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تصدير عام 
القياس 

الاستدلال المنطقى قياس» وبرهان. وقد خحصه أرسطو بكتاب 
«التحليلات» : الأولى » والثانية : الأولى تبحث في القياس» والثانية في البرهان . 
والفارق بين كليها هو أن القياس يضمن صحة الانتقال من المقدمات إلى 
النتائج » ولكنه لا يضمن الصحة الموضوعية للنتائج ؛ أما البرهان فيريغ إلى نتائج 
مضمونة الصحة موضوعيا. هذا کان البرهان نوعا من القياس» لکنه أخص 
منه. فالقیاس ينتج نتائج صحيحة» کا ينتج نتائج كاذبة» رغم سلامة عملية 
الاستدلالء بين البرهان لا ينتج إلا النتائج الصحيحةء أو هكذا هو يقصد. 
وهذا قل إن کل برهان هو قیاس» لکن لیس کل قياس برهانا. 

والقياس «قول ملف من قضاياء إذا سمت لزم عنها لذاتما رأو لذاته) قول 
آخر بالضرورة» . 

والقياس يكون كاملا إذا استخلصت النتيجة من المقدمات مباشرة» ويكون 

ومقدمات القياس عادة مقدمتان اثنتان. وهذا يتأالف القياس من مقدمتين 
ونتيجة . وكل واحدة من هذه الثلاث ث تتالف من موضوع وحمول بينها رابطة» 
وهڏه هي القضية . والقضية إما أن تثبت فتکون موجبة» وإما أن تنفى فتکون 
سالبة . والموضوع إما أن حمل المحمول على كلهء فتكون القضية كليةء أو على 
جزء غير معين منه» فتكون القضية جزئية 

ولرد قياس ناقص إلى القياس الكامل لا بد من إجراء عملية العكس 
الملستوي »› آي تعدیل مکاني الموضوع والمحمول» بجعل أحدها مكان الآخر. 
فإن يتيسر ذلك بطريقة مستقيمة » قمنا بالرد بواسطة الف آي افتراض 
صحة نقيض النتيجة وإجراء قياس من النوع الكامل (الشكل الأول) لإثبات أن 
نقيض النتيجة يتنا مع صدق المقدمات غا يؤذن بصحة الأصل»› وذلك بواسطة 
قياس من الشكل الأولء الذي هو وحده الكامل. 
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على أن القضية يكن أن تكون مطلقة من كل جهة» أو موجهة. والجهة هي 
حالة القضية من حيث: الوجودء أو الامكانء أو الضرورة: فالقضية الموجهة 
هي إما وجودية أي تعبر عن جرد أنه موجودء وإما مكنة أي تعبر عن إمكان حمل 
المحمول على الموضوع» وإما ضرورية أي تقول بضرورة اتصاف الموضوع 
بالصفة التي هي المحمول. 

والقواعد اللخاصة بالقضايا الضرورية في المقدمات هي عينها تلك e‏ 
بالقضايا المطلقة . أما إذا كانت المقدمات ممكنةء فإن لما قواعد خحاصة با: فهى 
تنعكس على عكس القضايا المطلقة» فالكلية السالبة تنعكس إلى 
والحزئية السالبة (وهي لاتنعكس في القضايا المطلقة) تنعكس إلى نفسهاء أما 
الممكنات الموجبة فتسير على القاعدة العامة . والحدود في القياس ثلاثة : أكبر 
وأوسط» وآصغر. وهذا الوصف مأخوذ من حال الحدود في الشكل الأول : اهو 
أكر هو أكبرها استغراقاء وماهو أوسط هو أوسطهاء والأصغر هو أصغرها. . ففي 
القياس من الشكل الأول: 


کل إنسان فان 
سقراط إنسان 
سقراط فان 
نجد أن الحد «فان» ‏ وهو الأكبرء هو أكبرها استغراقاً إذ يشمل الانسان وغير 
الانسان» وسقراط اصغرها لأنه داخل في بني الانسان. لكن هذه السب غير 
متوافرة في الشكلين الآخحرين . - ويعرف الأكر من الأصغر بوضعه )| في النتيجة : 
فموضوع النتيجة هو الأصخرء وحموهما هو الأكبر. والمقدمة الكبرى هي التي 
تحتوي على الأكرء والمقدمة الصغرى هي التي تحتوي على الأصغر. 
ENE‏ وهي الربط بين الأكبروالأصخرء 
فإنه بحسب وضعه في المقدمتين يتميز القياس إلى ثلاثة أو أربعة إن قلنا بشکل 
رابع (وهو ما لم يقل به أرسطو) »لان : إما آن یکون موضوعاً في الکبری مولا في 
الصغرى وهذا هو الشكل الأول» وإما أن يكون محمولاً في المقدمتين وهذڏاهو 
الشكل الثاني» وإما أن يكون ن موضوعاً في کاتیه| وهذا هو الشكل الثالث. أما 
الرابع (إن أخحذ به) فهو على عکس الأول» آي آن الأوسط فيه حمول ف 
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الکبری» موضوع ف الصغرى . ويمكن رد ساٿثر الأشكال 1 الشكل الأول إما 

بالعكس المستوى» وإما ببرهان الحلف روهو البرهان السائق إلى المحال). 
لکن ليست کل أنواع القضايا صالحة لأن تكون مقدمات للقياس› وٰهذا لابد 

من توافر شروط لانعقاد القياس› وتسمی قواعد القياس وهي : 

| - لا يستغرق حد في النتيجة لم يكن مستغرقاً في المقدمتين؛ 

۲ ل ت بين سالبتين؛ 

a E:‏ تتبع الأ : فإن كانت احدى المقدمات سالبة» كانت النتيجحة 
سالبة» وإن كانت جزئية› کانت النتيجة جزئية . 


وفي) يتعلق بالمقدمات الموجهة يلاحظ : 


أ - أنه في الشكل الأول يكن أن تكون إحدى المقدمتين مطلقةء والأخرى 
ضرورية. وفي هذه الحالة فإن النتيجة تكون موجبة ضرورية إذا كانت 
الكبرى هي الضرورية» وتكون الصغرى مطلقة . لكن تكون النتيجة 
مطلقةء إذا كانت الكبرى مطلفة والصغرى ضرورية. 

ب وني الشكل الثاني تكون النتيجة موجبة ضرورية إذا كانت المقدمة التي هي 
كلية سالبة هي نشا موجبة ضرورية. لكن النتيجة تكون مطلقة» إذا 
کانت الكبرى الموجبة - كلية کانت أو جزئية - هي الضرورية. 

دت وي الشكل الثالٹث» تكون النتيجة موجهة ضرورية موجبة » إذا كانت 
المقدمة الكلية ‏ سواء كانت كبرى آو صغری - هي ضرورية ؛ وتکون 
ضرورية» سالبة» اذا كانت المقدمة الكلية ر هي انشا سالبة . 

وبالجملة فإن من مقدمات مطلقة لا يكن أن يستنتج إلا نتيجة مطلقة» 
نا یکن استنتاج نتيجة موجبة ضرورية» ا کانت وأحدة فقط من 
المغدمتين هي موجبة ضرورية . وعلى أية حال ففي نتائج الطلقات 
والضروريات» لابد دائ من ان تکون وأحدة بین المقدمتين على الأقل 
عغاثلة للنتيجة. 


أما الموجهات الممكنة فمن خواصها أن القضية الممكنة كن أن تنتقل 
من الاجاب إلى السلب» وبالعكس. ذلك لأن فكرة «الامكان» تتضمن 


۷ 


فكرة الوجود وفكرة عدم الوجود. إن الممكن هو ما لا ينطوي على 
استحالة . وههذا فإنه لما لم يكن ضروريا فان من المكن أن يوجد» ومن 


الممكن آل يوجد. 


١‏ في الشكل الأرل: إذا كانت المقدمتان مكنتينء فالنتيجة دائ مكنة 


- 


وإذا كانت إحداهما مكنة والأخرى مطلقة فالنتيجة تكون ممكنةء إذا 
کائت الكبرى كلية ؛ لکن لايكن استنتاج شيء٠‏ إا کانت الكبرى 
جزئية ء أو إذا كانت الصغرى هي الكلية. 

وإذا كانت إحدى المقدمتين مكنةء والأخرى ضرورية» فالقواعد هي 
مٿلها کا هي بالنسبة إلى كون احدى المقدمتين نمكنة والأخرى مطلقة . 
لكنه إذا كانت لديناكبرى مطلقة كلية سالبة» وصغرى ممكنةء فإنه لا 
محصل إلا على نتيجة نمكنة . أما إذا كانت لدينا كبرى ضرورية سالبةء 
وصغرى مكنةء فإن النتيجة يكن أن تكون إما مكنةء وإما مطلقة. 
وكذلك إذا كانت الكبرى هي الضرورية» والصغرى هي الممكنةء فإن 
النتائج تكون غير مباشرة؛ وتكملان بواسطة العكس الخاص بالممكنات . 
في الشكل الثاني : من مقدمتين مكنتين لا يمكن أن نستنتج أية نتيجة» لأنه 
لا يكن رد الأقيسة التي من هذا النوع إلى الشكل الأول. 


وإذا كانت احدى المقدمتين مطلقة والأحرى نمكنةء فإن القياس لا ينعقد إذا 
كانت المقدمة المطلقة موجبة» أو جزئية سالبة . وإ نما ينعقد إذا كانت هذه المقدمة 
كلية سالبة. 


وإذا كانت احدى المقدمتين ممكنة والأخرى ضرورية» فإن القياس ينعقد إذا 
كانت القضية السالبة هي كلية وضرورية : لكنه لا ينعقد إذا كانت الموجبة هي 
الضرورية. 


۳ 


في الشكل الثالث: من مقدمتين ممكنتين يمكن استنتاج نتيجة نمكنة في كل 
ضروب هذا الشكل» بشرط ألا تكون جزئية» أي إذا كانت الصغرى 
سالبة» فان من المكن استنتاج نتيجة ممكلة بواسطة العكس الخاص 
بالممکناث إذا أجرى على هذه الصغرى. 


۸ 


وإذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة» والأخحرى مطلقة› فإن النتيجة تكون ممكلة 
في كل ضروب هذا الشكل . 


وإذا کانت إحدى المقدمتين ممكنة والأخحرى صرورية » فإن القياس لا ينعقد 
إذا كانت س ممكنة موجبة» والصغرى ضرورية سالبة. 


E ا ابه ا شل إلا ل الكل الارن زر الف‎ 0 -١ 
التفنيد وبالحملة فإن الكلي‎ ٤ وهي الأصعب ف اللإثبات» والأسهل‎ 
أصعب في الإنتاج من الجزئي» والوجب اصعب فن الضالت: والموجب‎ 
الكلي يكن أن يفند بضده» وهو الجزئي السالب - ولذلك يكن تفنيده في‎ 
ضروب . أما الكلي السالب فلا يفتد إلا في م ضروب. والجزئي الموجب‎ ۹ 
ضروب» ا . ذلك أن‎ ٣ يغد قي‎ 


ل أن التفنيد اال من i‏ على وجه العموم . 


البحث عن الحد الأوسط 
أما إذا أردنا تكوين قياس» إبتغاء إثبات قضية ماء فعلينا أول البحث عن حد 
أوسط یربط بین طرفي هذه القضية. 


ومن الحدود ما ل يقبل أن یکون إل موضوعاًء ومنپا ما ۆن دائ حمولاء 
ومنہا ما یکن أن يكون موضوعاً وأن يكون مولا على السواء . والنوع الأول هو 
الأفراد» والنوع الثاني هو الأجناس؛ والنوع الثالث هو الأنواع . ذلك أن الفرد لا 
یکن أن یکون إلا موضوعاء لأن ما صدقه مقصور على نفسه» ولا يشتمل إلأ عل 
نقسه . وني مقابل ذلك نجد أن ا لجنس يحتوي على كل الحدود الأدنى منه : الأنواع 
والأفرادء ولا يشمل عليه شىء لأنه هو الأكبر ماصدةاً. بين نجد النرٍع یشتمل 
على أفراد ويندرج تحت جنس . وڈا فإن انس لا یکن آن یکون إل عمو 
أما النوع فیمکن أن یکون موضوعاً وأن يكون حمولاً . ومن هنا فإن البحث عن 
الد الأوسط يكاد يقتصر على البحث عن انوع الذي كن آن يتل الربط يهن 
الموضوع والمحمول في القضية التي يراد إثباتما. 


۹ 


وهذا النوع ‏ الذي هو الأوسط المطلوب العثور عليه - جب أن يكون مقبول 
عند الموضوع ا ا إذا كانت القضية المطلوب إثباتما موجبة ؛ - وأن 
کون عند أحد الطرفين (الموضوع أو المحمول) مرفوضاً عند الطرف 
الآخحرء إذا کان الطلوب الا 


خصائص القياس 


وللقياس خصائص عديدة» نذکر منہا: 


ا 


أن القياس الواحد يكن أن يعطي عدة نتائج متلفةء إما بالعكس 
المستوي. وإما باستخلاص الحدود الجزئية المندرجة في ماصدق الأوسط أو 
ماصدق الأصغر. فمثاا إذا حصلنا من قياس من الضرب الأول من 
الشكل الأول على كلية موجبةء فيمكن بعكس هذه أن نستنتج جزثية 
موجبة بواسطة العكس بالتحديد (ك -> ب). كذلك يمكن أن نستنتج 
نتائج ختلفة بالامتداد بالنتيجة إلى كل الأفراد المندرجين تحت الأوسط : 
سقراط فان» وكذلك أفلاطون فان» وزید فان وعمرو فان» الخ . 
کل الأقيسة› بدون استشناءء يکن أن تستخلص نتيجة صادقة من 
مقدمات كاذبة . أما من مقدمات صادقة فلا يكن أن نستخلص إل نتائج 
صادقة . والكذب ف المقدمات إا آن يکو کلیاء أو جزئياً. والنتيجة 
بحسب هذا الاختلاف. 

ففى الشكل الأول یکن دائاً من مفدمتین کاذبتین آن نستخلص نتيجة 
صادقة في الضروب الكليةء سواء كانت المقدمات كاذبة كليا أو جزئياًء 
وفي الضروب الجزئية سواء أكانت كلتا المغدمتين كاذبة» أو كانت الکبری 
وحدها كلا أو جزثياً. ما إدا کانت إحدی المغدمتين فقط ھی الكاذيةء 
فإن من الممكن استخلاص النتيجة الصادقة في الضروب الكليةء إذا 
کانت الکیریٍ وحدها هي الكاذبة جزیاء أو إذا کانت الصغرى هي 
الكاذبة إما كلياً أو جزئباً . وني الضروب الجزئيةء تكون النتيجة صادقة مع 
کبری كاذبة» سواء کلياً أو جزئياً. - وفي الشكل الثاني يکن استخلاص 
نتيجة صادقة من مقدمات كاذبةء سواء كانت المقدمتان معا أو إحداهها 


۰ 


فقط كاذرة . وسواء أكان الكذب كليا أو جزئياًء وسواء في الضروب الكلية 
أو في الضروبت الحزئية . وهذه هي أيضاً حال الشكل الثالث . 
والقواعد العامة في هذا الشأن بالنسبة إلى الأشكال الثلاثة هي : 
من كذب النتيجة يكن استخلاص كذب المقدمات؛ لكن صدق النتيجة لا 
يقتضي بالضرورة أن تكون المقدمات صادقة 
ج- كل الأقيسة بدون استثناءء يكن أن تبرهن دائرياً على كل قضية من 
القضايا الثلاث التي تالف منہا كل قياس» أي أن النتيجة يمكن أن تحل 
محل الكبري أو الصغرى اللتين تتخذان حينئذ مكان النتيجة . ولکي يکون 
الدور کاماک لابد آن يکون ماصدق ادود الثلائة ف القياس تاوا 
وبالتالي يكن حينئذ أن يؤخذ أحدها مكان الآخر. 


والبراهين الدورية ي الأشكال الثلاثة مشتركة في أن البراهين الموجبة ف 
الشكل الأول تحصّل دائ في الشكل الأولء أما البراهين السالبة فتحصّل في 
الشكل الثالث. ‏ وفي كون البراهين الكلية في الشكل الثاني يتم بعضها في 
الشكل الثاني وبعضها الآخر ف الشكل الأولء بين البراهين الجرئية يتم 
بعضها ف الشكل الثاني وبعضها الآحر في الشكل الثالث؛ - وفيا 
بالبراهين الدورية في الشكل الثالث فإن الكبرى الجزئية يكن دائ تحصيلها 
مباشرة في هذا الشكل الثالث. 

د - كل الأقيسة - بدون استثناء - يكن - بعكس نتيجتها إلى قضية مقابلة : إما 
مضادة وإما مناقضة» وربط هذه النتيجة المعكوسة باحدى المقدمتين _ أن 
تكؤن نتيجة جديدة متقابلة مع المقدمة الأخرى سواء بالتضاد أو 
بالتناقض . وهكذا بالنسبة إلى الشكل الأول» وفيا يتعلق بالضروب 
الكلية» فإنه بواسطة مضادة النتيجة نفسد كبرى القياس الأول بواسطة 
التناقض ف الشكل الثالث؛ وصغراه» بواسطة التضاد ف الشكل الثاني . 
ونواسظة قبضة اة فد بالتناقض - المقدمتان في الشكلين الأول 
والثاني . اما بالنسبة إل الضروت اللرفيةء افيجب دات أذ نقيشة 
النتيجة» لأننا لو أخذنا مضادتباء فإنه لا كانت كلتا المقدمتين جرئية› فإنه 
لا ينعقد القياس» فضلً عن أنه بالنسبة إلى القضايا الجزئيةء فإن الضدين. 
يكن أن يصدقا معأ . 


۱۱ 


وبالنسبة إلى الشكل الثاني د يتم العكس وفقا لنفس القواعد الخاصة بالضروب 
الكلية ا إن مضادة لا تفسد الكبرى بواسطة التضاد.ء لکنا 
تفسدها بالتناقض في الشكل الثالث. مثلا أا تفسد الصغرى بالتضاد في الشكل 
الأول ونقيضة النتيجة تفسد بالتناقض كلتا المقدمتين . وبالنسبة إلى الضروب 
الجزئيةء فإن مضادة النتيجة لا تفسد القضاياء لكن نقيضتها تفسدها دائ . 
وفي الشكل الثالث نجد أن مضادة النتيجة لا يكنا أن تفسد أية واحدة بين 
المقدمتين . لکن النقيضة تفسد الكبرى في الشكل الأول والصغرى في الشكل 
الثاني : وذلك بواسطة التضاد بالنسبة إلى الضروب الكلية» وبواسطة التناقض 
بالنسبة إلى الضروب ال جزثية. 
وبالحملة فإن العكس» بالنسبة إلى أقيسة الشكل الأولء يفسد الصغرى في 
الشكل الثاني» والكبرى في الشكل الثالث. وبالنسبة إلى الشكل الثاني فإن 
العكس يفسد الصغرى في الشكل الأول ؛ والكبرى في الشكل الثالث. وبالنسبة 
إلى أقيسة الشكل الثالثء فإن العكس يفسد الصغرى في الشكل الثانيء 
والكبرى في الشكل الأول. 
ھ۔- - بدون استثناء - يمكنها أن تبرهن على نتيجتها بواسطة البرهان 
ئق إلى المحال رالبر هان بالخلف) والقياس بالخلف مجعل إحدى 
مقدمتيه نقيضة النتيجة» و شاد إحدى مقدمتي القياس الأصليء 
ویستخلص نتيجۀ مستحيلة تتناقض م المقدمة الأخرىء وڏا ثبت 
صحة النتيجة الأصلية. 


عيوب القياس 
وتطرأً على القياس عيوب : 

١‏ وها : الصادرة على المطلوب الأول: وهي أن نتخذ من المطلوب البرهنة 
عليه مبدءاً للبرهان . وذلك بأن نضع في المقدمات ما جب علينا أن نثبته في 
النتيجة» فنفسد البرهنة. 

إن القياس يفسد على أربع صور: 

ولا إذا أنتهك قواعد القياس الأساسية ؛ 
ب) إذا كانت المقدمات أقل ظهوراً من النتيجة؛ 


1۲ 


ج) إذا انتقلا من ا 8 المقدم؛ 
د ) إذا أقررنا بأنه بين بنفسه ماليس كذلك مباشرة. 
وهذه الصورة الأخيرة هي ما يكون المصادرة على المطلوب الأول . فنحن منہا 
نتخذ ا للبرهنة ما يطلب البرهنة عليه. والشکل المعتاد للمصادرة على 
المطلوب الأول هو أن تکون إحدى المقدمتين مشکوکاً فیهاء بنا الأخحرى التي 
تضاف إليها تتأف من نفس الحدود أو من حدود تتضمنا . 
والمصادرة على المطلوب الأول يكن أن تحدث في الأشكال الثلاثة . وتحدث إما 
في الكبرى» وإما في الصغرى. وحين يكون الأوسط والأصغر متطابقين» فإن 
الموضوع والمحمول في الصغرى هما نفس الحدين أو يستبدل أحدها بالآخر. 
وحينئٍ تقع المصادرة على المطلوب في الكبرى. 
وتقع المصادرة على ٤ a‏ ل الثاني 1 ہل ع ا عل 
متبادلين» وفي هذه الحالة حمل حل ا ى کلیها. 
والمصادرة على المطلوب الأول يكن أن تحدث في الأقيسة الموجبة أو السالبة 
وهي في الموجبة دائيا موجبةء لأن المعدمتين موجبتان. وفي الأقيسة السالبة تكون 
دائ] سالبة > لأا تحدث ا ا وا فن ك 
الصادرة السالبة أن تحدث في الأشكال الثلاثة كلها" 
۲ کلب النتيجة في القياس يرجع دائاً إلى كذب احدى المقدمتين أو كلتيها 
معا. والخطا امقر به في المقدمات ينزل إلى النتائج . وللكشف عن الخطاً 
الأصليء لابد من البحث عنه في المقدمة التي هي مبدأ كل التسلسل 
القياسي . وكذلك الحال في الأقيسة المركبة نجد أن الخطأ الأول هو السب 
ف کل الأخطاء التالية ؛ ولا بد من الصعود إليه لعرفة مصدر النطا . 


إرجاع كل أشكال البرهنة إلى القياس 


ویری أرسطو آن كل برهنة هي في حقيقتها قياس ¢« الأن a‏ 
الذي ۔ مهب البرهنة الصورة الضرورية للاستنتاج . إن البرهنة تتخذ صوراً شتى 
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ليست في الظاهر على قالب القياس؛ لكن لو فحصنا عنها جيداً لوجدنا أنها في 
حقيقتها أقيسة : 

2 هذه الصور: الاستقراء إن قياس الأكرٌ فيه مستنتج من الأوسط 
بواسطة الأوسط . ولا يكن استخراج النتيجة في الاستقراء إلا بشرط أن 
نتخذ حدا أوسط مجموع الأحوال الجزئية المندرجة تحت الأصغر . وهنالك 
نجد القياس زودنا بنتيجة كلية ف الشكل الثالث. فالاستقراء يعطي إذن 
قضية مباشرة» أي لا بجتاج إلى حد أوسط من أجل الإنتاج . أما القياس 
العادي فلا يزودنا إلا بقضية غير مباشرة. 

والقياس› في ذاته وبطبعه» أوضح من الاستقراء» وأسمی منه مرتبة . لکن 

ب) ومنہا: المخال» وهو نوع من الاستقراء لکن بدلا من استنتاج الأكر من 
للأصغر. ويمكن المثال أن یستخدم واحدا أو أكثر من هذه المماثلات . 
ويختلف المثال عن القياس وعن الاستقراء من حيث إن القياس ينزل من الكلي 
91 الجزئي» بين الخال ينتقل من حالة جزئية أعرف إلى حالة جزئية أقل معرفة 
لکنا مندرجة ف نفس الجنس الذي یشمل الأول . والاستقراء یبدا من کل 
الأحوال الجزئية من أجل أن يستنتج - كليا الأكبر من الأوسط» دون ما حاجة إلى 
قياس آخر يستنتج الأكبر من الأصغر. والمثال يبدأ من حالة جزئيةء أومن بعض 
أحوال جزئية» ليستنتج أولا الأكبر من الأوسط. وبعد ذلك يستنتج الأكبر من 
الأصخر بواسطة الأوسط . 
وباجملة فإن القياس يمضي من الكل إلى الجزء» والاستقراء عضي من الجزء 
إلى الكل والمال مضي من الحزء إلى الزء. 
وهذه أمثلة توصح الفروق بين هذه الأنواع الثلائةء وقل ساقها باکیوس 
Pacius‏ : 
القاس : 


الحرب ضد الحيران متومة 
وحرب أهل أثينة ضد أهل ثيب حرب ضد جيران 


\٤ 


حرب أهل أثينة ضد أهل ثيبا حتومة 

الاستقراء: 

حرب أهل ثيبا ضد أهل فوقياء وحرب أهل أثينة ضد أهل ثيبا» وكل الحروب 

المماثئلة هى ختومة ؛ 

اذن كل حرب ضد الحيران متومة . 

االمثال : 

حرب أهل يبا ضد أهل فوقيا كانت متومة؛ 

ج) ومنها الاباجوجي: وهو قياس كبراه يقينية» لكن الصغرى فيها من 
الاحتمال مثلاء› أو ربا أكثر ما في النتيجة . وهذا ججب» قبل استخلاص 
النتيجةء إثبات الصغرى . ولکي تکون ثم ثم فائدة في إثبات الصغرى» 
فيجب أن تكون أكثر قبرلا للصدق»ء أو على الأقل مساوية فى قاباية 
التصديق» من النتيجة. .م إن من الأفضل إثبات الصغرى أو من 
النتيجة حين يكن إثبات هذه الصغرى بواسطة عدد أقل من الحدود 
الوسطى . وإذا كانت الصغرى مجهولة مثل النتيجة » أو إذا كانت الكبرى 
هي نفسها تحتاج إلى برهنة » فإن هذه القضايا لا يكن أن تؤدي إلى العلم . 

د) ومنہا الاعتراضٍ: والاعتراض هو القضيةء المضادة أو المتناقضة› الي 
يعترض با المرء ء على قضية الخصم . ولا كان الاعتراض مقابلا للقضية» 
فإنه لا بحدث إلا في الشكل الأول وفي الشكل الثالث. لأن)ا وحدها هما 
اللذان يشتملان على نتائج متقابلة. وإذا كان الاعتراض قضية كلية 
سالبة» فإنه محدث في نفس الشكل ؛ أما إذا كان قضية جزئية» فإنه بمجحدث 
في الشكل الثالث. 

ھ) وآخر هذه الصور هو الضمير. والضمير قياس تام » مثل سائر الأقيسة› 
يقع الرنتاج فيه بحسب الاحتمال أو العلامة. لكنه تلف عن القياس 
العادي في کونه تطوى فيه إحدى المقدمتين . والعلامة تكون بمثابة الحد 
الأوسط و لذلك فاا تتخذ من الأوضاع ما يتخذه الحد الأوسط في 
الأشكال الثلاثة . بيد أنه في الشكل الأول تكون النتيجة كلية ؛ وفي الشكل 
الثالث تكون جزثية. 
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تلك هي خحلاصة کتاب «التحليلات الأول» أو کتاب القياس لأرسطو. 


كتاب «التحليلات الأولى» أو «القياس» 


وأرسطو هو نفسه سماہ ہذا الاسم :× م ٥٤)‏ م 7 CRU KAU TOX‏ 
ك أنه أشار إليه في كتاب «التحليلات الفانية» باسم 
مره ٩ u4‏ م۲ (= نف القیاس »). ویقع ني مقالتین . ول یقع 
أي شك في صحة نسبته إلى أرسطو شأنه في ذلك شأن «التحليلات الثانية» 
(«البرهان»). و«الطوبيقا»» و«التبكيتات السوفسطائية»» بعكس كتابي 
«المقولات» و«العبارة» اللذين اعتراهما الشك منذ عهد أندرونيقوس الرودسى»› 
ناشر مؤلفات أرسطو في القرن الأول قبل الميلاد. 

ويعد أرسطو هو مخترع القياس . صحيح أن أفلاطون قبله قد استخدم اللفظ 
Cukkoy (to O«ae-‏ (عحاورة «فيلابوس» ٤١‏ ح) للدلالة على طريفة 
البرهنة التي تضم في قضية واحدة ما ينجم عن قضيتين أخريين؛ بيد أن اأرسطو 
استعمل هذا اللفظ على نحو أدق وهو أنه استنتاج فيه يربط بين ثلاثة صور أو 
تصورات وترتب بحیٹ أنه« بواسطة حد وسط › جمحع بين الثالث والأول 
بطريقة ضرورية في قضية بسيطة . 

واستعان أرسطو في وضعه نظرية القياس بدراسة أشكال القول 2 
اللفرية. و خض رسا لدي أهل الخطابة وأهل الجحدل. ويذهب روص («أر 
فنا إل أن شط في اختراعه لنظرية القياس» قد اقتبس أو اا 
أصحاب الرياضيات» ويستدل عر هذا باستعارة أرسطر لاصطلاحات عديدة 
من سات الرياضيات وخصوصاً من نظرية النسب ‏ مثال ذلك الألفاظ : 
XA *‏ (شکسل)» ا (فاصلة» ومنها: قضية)» 
5 0م (حد)» 6۷V‏ م x‏ (طرف)» PE cav‏ (أوسط› وسط) 
بل إن كلمة ؟ە u۸»‏ (القياس) معناها: الجمعم» وهو عملية 
رياضية . 

وكان أرسطو يهدف من القياس إلى بيان الطريق المؤدي إلى البرهنة الضرورية 
اليقينية القائمة على الشكلء > لا على الموضرع»› على الصورة لا على المادة . وهذا 
نجده يستخدم الحروف المجائية في الأمثلة التي يسوقها للقياس» إيذاناً بان 
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البرهان هنا صوري محض. لا تتوقف صحته على المادة التي يتألف منهاء وإغاعل 
العلاقات القائمة بين الحدود. 

وكان أستاذه أفلاطون قد اتخذ منہجاً للبحث: الديالكتيك بنوعيه : الصاعدء 
والنازل : الصاعد من الأفراد حتى أعلى التصورات» والنازل من أعلى التصورات 

حت الأفراد. فرأى أرسطر أن الديالكتيك لا يرقی فوق مستوى الظن › 9 

يصل إلى العلم الحقيقي . كا أن طريقة ة الحوار لا تتناسب كيرا مع 

الفلسفي . صحيح أن أرسطو لا ينكر فائدة الحوار في التعليم» E‏ 

العلاقة اة ب بين الأستاذ والتلميذ والتي تقتضي من الأستاذ بألا يعلم التلميذ إلا 

الحقائی»› بینا ا لحوار بین متحاورین من نوع آخر غير الاستاذ والتلميذ هو حوار 
بین طرفین بنشد کل منېا الغلبة باحق أو بالباطل والقسمة الأفلاطونية هي 
بدورها ناقصة (راجع نقد أرسطو للقسمة في کتاب القياس م ف۳۱ وکتاب 
«البرهان» م" فصل )١‏ . اليب الأسامي في القسمة أنبا تريد أن تکون منہجاً 
للبرهنة والتأسيس . وإنغا فائدتما الحقيقية هي في تكوين التعريفات (راجع كتاب 
«البرهان» م > ف۱۳ ص ٦۹ب‏ س۲۷ وما یليه) . 
ويلوح أن أرسطو كان يعد نفسه هو المخترع لنظرية القياس» وهذا أمر قد 
فهمه بعض الباحثين ما قاله هو نفسه في كتاب «السوفسطيقا» (فصل ٠٤‏ 
ص٤۱۸‏ ب» س۱ - س۳) وهو على كل حال كان «أول من أدرك ما في القياس 
من قوة بناءة لتقدم الفكرء وأول من نشد فيه الماهية الحقيقية للفكرء وأول من ميز 
آشکاله المختلفة. ومن نظريته في القياس نما وتطور الاستدلال الاستنباطي في 
العصور التالية : فتوورث على مر القرون من مدرسة إلى مدرسة» ومن مذهب إلى 
مذهب» وعدلت في كثير من النقط» وزيد فيها مرارًا» ولکنہا في مجموعها ظلت 
البنية الراسحة للمنطق» - كا يقول هينرش ماير في كتابه الضخم بعنوان «نظرية 
القیاس عند أرسطو»“ (ح اص۱ - ص؟) 
ذلك أن كل اضافة إلى نظرية القياس بعد أرسطو كانت تتناول بعض 

التفاصيل : 

أ - فالرواقيون اهتموا بإشباع القول في المقاييس الشرطية بنوعيها: 
المتصلةء والمنفصلة. ذلك لأنهم عرفوا القياس بأنه يتالف من فرضص 
tape‏ وإضافة £ ۲ ب £ 7266 ونتيجة مه ءج » ومذا 
صرفوا الأقيسة الحملية ا على الشرطية وعدوها هي 
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وحدها القياس؛ إذ يذكر الاسكندر الأفروديسي أن «المتأحرين» - ويقصد 

بهم الرواقيين - م يعترفوا إلا بالأقيسة الشرطية وحدها“ ثم إن 
رفون الممثل الثاني للرواقية ء في مستهل «المدخحل الأول للقياس» 
لا يتناول إلا الأشكال الخمسة للأقيسة الشرطية (راجع سكستوس 
أمبریکوس : «وضد المعلمين» .(TT:۸‏ 

ب - وجالينوس» في القرن الثاني بعد الميلادء يفعل إلا أن أفرد الضروب غير 
امباشرة في الشكل الأول شك قاث)ً برأسه جعله الشكل الرابع . وهو ري 
فاسد تماما ک)| ثبت ذلك اہن رشد» وکا سیثېته بعده جول لاشلییه. 

ج- وفي العصور الوسطى الأوربية كل ما فعلوه هو بعضٍ التفريعات» ونظم 
قواعد القياس وأضربة وطرق الرد نظا مفيدا جدا في التعلم والحفظء 
لكنه لم يضف جديدا يستحق الذكر. 

ومشكلة أخيرة تثار بالنسبة إلى كتاب «التحليلات الأرل» («القياس») وهي 
تاریخ تأليفه . ومن أبرز من تناولوا هذه المسألة : هینرش مایر في کتابه : «نظرية 
القياس عند أرسطر» (في مواضع متفرقةء وني مقال بعنوان «في صحة نسبة كتاب 

«العبارة» الى أرسطو»ء مجلة «حفوظات في تاريخ الفلسفة» ح ١۳٠١ء‏ سنة ۱۹٠٠١‏ 

ص۲۳ ۔ ۷۲)؛ م من بعده باول جولکه ف کتابه بعنوان : «نشأة منطق 

أرسطو» ٠”.‏ لكن رأي كليم يناقضٍ تماما رأي الآخر والمشكلة تزداد صعوبة 

بسبب مشكلة أخرى مرتبطة بها تماما وهي مشكلة صحة نسبة كتابي «المقولات» 

و«العبارة» إلى أرسطو. هذا لا نرى جدوى من الخوض في الأمر هاهنا. 


تلخیص ابن رشد لكتاب «القياس» 
والكتاب الذي ننشره هنا ولأول مرة ‏ هو تلخيص ابن رشد لکتاب 
«القياس» . ولیس لابن رشد على كتاب «القياس» لأرسطو إلا «تلخيص» 
و«جامع»» أعني آنه ل یضع «تفسیراً» له . ویلاحظ آنه من ٻين كتب أرسطو 


(1) شرح الاسكندر الأفروديسي على التحليلات الأولىء ورقة 1 ۰ب . وراجع في هذا : برفتل : : «تاريخ المنطق 
في الغرب» حا ص14٤‏ ليبتسك سنة ۱۸۵۵ . 


Paul Gohike: Die entstehung der aristotelischen Logik, Berlin, 1936. neue deutsche Forschungen, (¥) 
B.70. 
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امنطقية ن يضع ابن رشد «تفسيرأ» إلا على كتاب «البرهان»» وهو التفسير الذي 
نشرنا نصفه الأول وهو الوحيد الباقي لدينا في نصه العربي - في كتابنا «شرح 
البرهان لأرسطی» (الکویت» سنة٤۱۹۸)‏ . 

وأول باحث حدیث تناول «تلخیص القياس» لابن رشد بالدراسة هو كارل“ 
برانتل في کتابه العظيم : «تاريخ المنطق في الغرب» (ح۲» ص۳۷۹ - ۰۳۸٤‏ 
ليبتساك» سنة١١۱۸).‏ ؤخلاصة ما قاله هو )١(‏ أننا نجد في مستهل هذا 
الملخص التمييز بين كتاب القياس وبين كتاب البرهان على أساس أن الأول يمثل 
«الصورة»ء والثاني يمثل «المادة» بالنسبة إلى البحث قي البرهان المنطقي» وهو ييز 
سبق أن أورده الفارابيء والغزالي . ویربط ذا التمييز التمييز بين الحكم البرهاني 
والحكم الجدليء والقول بأن الصورة في البرهنة أعم من المادة. 
(۲) وأنه في مزج الأحكام ينتهي إلى إمكان وجود ۳٠‏ تركيبا للأ قيسة بعد استبعاد 
ما یتنافی مع قواعد القياس . 


(۳) وأنه ثبت ان الضروب الخمسة غير المباشرة للشكل الأول التي استخرجها 
ثاوفر سطس هي ضروب غير طبيعية . ويقرر ان جالينوس هو الذي جعل من 
هله الضروب الخمسة شكلا قائا برأسه هو الشكل الرابم ف القياس» وهاجم 
رأي جالينوس في هذا الأمر ويبين فساده. 

)٤(‏ وأنه التزم برأي أرسطوفي كل الأمور التي اعترض عليه فيها الفارابي وابن 
سينا فهو باجم الفارابي في رأيه المتعلق بأمية الأحكام الضرورية والممكنة بالسبة 
ى القياس . ویفسر «الممكن» بحسب رأي أرسطو. كذلك ماجم ري 
ثاوفرسطس القائل بأنه في الأقيسة المركبة من قضايا موجهة النتيجة تتبع الأخس . 
الحملية هو أن النتيجة في الأولى ليست مكسبا حقيقيا للاستنتاج» بل إن الكبرى 
تحتاج من أجل تأسيسها إلى قياس حلي (ورقة ۸۳ أبند۸ء طبعة البندقية اللاتينية 


. )۱١۵ سنة۲‎ 
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ترحة کتاب «القياس» 
إلى العربية وشروحه 


وكتاب «القياس» - أنا لوطيقا الأولى قد «نقله ثيادروس إلى العربية . ويقال : 
ونقل حنين قطعة منه إلى السرياني؛ ونقل إسحق الباقي إلى السرياني. 
المفسرون: فر الاسكندر إلى الأشكال الحملية تفسيرين أحدهما أتم من 
الآخر. - وفستر امسطيوس للمقالتين جيعا في ثلاث مقالات. - وفسر بحبى 

النحوي إلى الأشكال الحملية . وفسر قويري إلى الثلاثة الأشكال أيضا. 
وفسر أبو بشر متى للمقالتين جيعا. 
وللكندي تفسير هذا الكتاب» . 
هذا نص کلام «الفهرست» لابن الندیم ( ص۹٤۲‏ نشرة فلوجل)»› وقد نقله 
بحروفه جمال الدين القفطي (المتوفق سنة ٤1‏ ٠ه)‏ في كتابه : «إخبار العلماء بأخبار 
الحكاء» (ص٠۳»‏ نشرة لبرت). 
ويبدو من المؤكد أن ترجمة ثيادورس هي الترجمة العربية الوحيدةء إذ لم يذكرلنا 
أي مصدر ترجمة أخرى غيرهاء ولم يرد في تلخيص ابن رشد ذكر لأية ترجمة 
أخرى. وترجمة يادورس هي التي نشرناها في الجزء الأول من كتابنا: «منطق 
أرسطو» (الطبعة الأوللى) القاهرة» سنة ۸٤1۹ء‏ الطبعة الثانيةء الكويت - 
لبنان» سنة ۱۹۸٠‏ ص۱۳۷ - )۳٠١‏ - وذلك عن المخطوط الممتاز رقم ۲۳٤١‏ 
عربي بالمكتبة الأهلية بباريس . 
وفي تصديرنا هذه النشرة ذكرنا الصعوبة في معرفة : من هو ثيادورس هذاء 
مترجم الكتاب؟ فنحيل إلى ذلك التصدير (صض١٠‏ - ۰۱۷ من الطبعة الثانية) . 
وخلاصة ما انتهينا إليه هي أننا لا نعرف من هوء ولم يستجد من المصادر منذ ذلك 
الحين ما يمكننا من معرفة المزيد في هذا الباب. 
أ - والتفاسير العربية الثلاثة التي ذكرها ابن النديم لم يصلنا منها شىء. وهنا 
ينبغي أن نلاحظ أن كلمة «تفسي» هنا لا تعني الشرح المفصلء بل ربا کان 
جرد قول موجز. والدليل على ذلك أن ما سمي هنا وتفسير» الكندي› إغا 


۰ 


هھ ۔ 


هو في الحقيقة رسالة موجزة» كا يتبين من ذكر ابن النديم ها في فهرس 
مۇلفات الكندي› تحت مادة الكندي»› د ورد من بین کتب الكندي 
النطقية : «رسالته في الإبانة عن قول بطليموس في أول كتابه «المجسطي»» 
وعن قول ارسطالیس ف آنا لوطيقا» » کا ورد «ورسالته ف احتصار 
الكتب الأربعة»» آي : المقولات› والعبارة» والقياس› والبرهان 
(«الفهرست» لابن النديم ص٣۳۱۱‏ من نشرة رضا تجدد» طهران 
سنة١‏ 1۹۷ وهذا الكتاب الأخير: «رسالة في اخحتصار الكتب الأربعة» 
ورد ذکره في خطوط شهید على ولم رد في نشرة فلوجل). 


وعلى کل حال لم يصلنا رسالتا الكندي هاتان» ولا سائر ماذکره له ابن 


وتلميذ الكندي» احمد بن الطيب السرخسى (المتوفي سنة 
٦ه‏ / »)۸۹٩4‏ له هو الآخر: «ختصر كتاب أنا لوطيقا الأول» کا أن له 
ختصر کتاب أنا لوطيقا الثاني» («الفهرست» لابن النديم ص۳۲۱ من 
نشرة رضا تجدد) . 


وبعدهما نجد قويري» واسمه إبراهيم ويكنى أبا إسحق» وعليه قرأ أبو 
بشر متی بن يونان» فإن له من الكتب: «كتاب أنا لو طيقا الأولى : مشجرء 
کتاب LÎ‏ لو طيقا الثاني : مشجر» («الفهرست» نشرة تجدد » ص۳۲۱). 
فهو إذن قد لخص كتابي أنا لو طيقا على طريقة التشجير آي الحداول. 


ويتلوه تلميذه في المنطق : متى بن يونس فهو قد «فسر الكتب الأربعة في 
المنطق بأسرهاء وعليها يعول الناس في القراءة» («الفهرست» ص۲۲٠‏ 
نشرة تجدد) والکتب الأربعة في المنطق هى كا قلت : المقولات› العبارة» 
القياس» البرهان. ولا نستطيع أن نحدد مقدار هذا التفسير» لكن يبدو 
من قول ابن النديم إن «عليها يعول الناس في القراءة» أنها كانت أقرب إلى 
«الناس». 

ولحمد بن زكريا الرازي (المتوى سنة ۳٠۳‏ ه/ )4٠٠‏ «إجمال معاني أنا 
لوطيقا الأولى إلى تام الأقيسة الحملية» 


۲١ 


و - أما أول تفسير بالعنى المحدد» أي شرح النص شرحاً موسعاًء فهو الشرح 
الكبير الذي وضعه الفارابي بعنوان: «شرح كتاب القياس لأرسطو 
طاليس»› ویوجد مله نسختان خطیتان : الأرلى ف مكتبة مجلس شوراي 
مل في طهران برقم ٤٩‏ 4» والثانية في مكتبة ملى بطهران تحت رقم ۲۷۰ . 
ولم ينشر هذا الشرح حت اليوم . كا أن له «تعليقات (على) أنالوطيقا الأولى 
لأرسطوطاليس»» لکنا لا نعرف ا خطوطاً. 

ز - وثاني تفسيربالمعنى المحدد هو الذي قام به أبو الفرج بن الطيب (المتوف سنة 
(t/t‏ فإنه له: «تفسبر کتاب آنا لوطيقا الأرلى 
لأرسطوطاليس› )ا تفسبر کتاب آنا لوطيقا الثانية لأرسطوطاليس» 
(«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أي أصيبعة» ص٣٠۳۲‏ طبع 
بیروت سنة٥٦۱۹)‏ . 

ح - وآخر من نذكرء لأنه السابق مباشرة على ابن رشد» هو ابن باجه (المتوفي 
سنة ۴۳٥ھ‏ /۱۱۳۸)› إذ له «قول في القياس»». ويوجد في خطوط مكتبة 
بود بأوکسفورد رقم ۲۰٢‏ بوكوك. 


هذه النشرة 

ونحن ننشرها هنا «تلخيص القياس» لابن رشد على أساس: 

١‏ - نسخة ليدن (ورمزنا إلبها بالرف ل) الموجودة في مكابة جامعة ليدن في 
هولنده تحت رقم ۱4۱ (وکان رقمها قديا هو ۲۰۷۳ » ڻم في فهرس دي خويه 
برقم «(YAY‏ 

۲ - نسخة فيرنتسه (ورمزنا إليها بالحرف ف)» وتوجد في المكتبة اللوزتتية 
فیزیتسه في ايطاليا تحت رم 54 , Codice Orientale Lauren zianaı C L X X X‏ 

ولا کنا قد وصفناهما بالتفصيل في تصدير نشرتنا لكتاب «تلخيص اخخطابة» 
(القاهرة سنة ٠۰‏ ,ط۲ الكويتث سنة 1۹۸° ص یب - يه) فيکتفي هنا 
بالاحالة إلى ذلك التصدير. بید آنه يجب أن يلاحظ فی| يتصل بنص تلخيص 
«القياس» أن الخلاف بین النسختين کر جداً من حيث النقص والزيادة . 

آما مخطوط مکتبة جون رایلند ٣۵‏ هار۴ ١٣٥ل‏ في مانشستر بانجلتره» فلا قيمة 
له لأنه منقول عن نسخة ليدن حوالي سنة ۰م بقلم نساخ هندي . وهذا 


۲۲ 


الخطوط مقاسه ۲ , ۲۰ × ۸, ۱۲سم؛ وأوراقه ٩٩‏ ورقه» ومسطرته ۲۰ سطراً. 
وهو کا يلي : 

۲ من ورقة ۳٦-١‏ : تلخيص كتاب القياس . وبدايتة مفقودة» وما هوموجود 
یبدا هکذا «البيان بالدور» ك قلناء في الصنف الشكل الأول وهو 
الذي ينتج الموجب الكلي. أما الصنف السالب منه. 

وينتهي هکذا الل اد ؛ کا آنه لوم 
ينعكس الأوسط على الأكبر ل يكن عظيم الأطراف علامة خاصة بالشجاعة وهنا 
انقضى تلخيص معاني هذا الكتاب» وهو القياس». 


ب - من ورقة ٩ ٥ - ۳١‏ تلخیص کكتاب البرهان : أؤله (ورقة ۳١‏ أ): «قال: 
كل تعليم وكل تعلم فكري فإفغا يكون بعرفة متقدمة للمتعلم». 

لذا أربت عن ذكر اختلاف هله النسخة عن نسحتي ليدن وفيرتسه» لابا 
الحديدة . وهذا الحكم ينطب أيضاً على نسخة مكتبة ملك التجار في طهران رقم 
۳4۸° وتاریخ نسخها ۲۵ ربیع الأول سنة ۹۲١٠ه.“‏ 

ومنہا میکروفلم برقم ۲ في کتابخانه مرکزي دانشگاه تہران (المكتبة 
امركزية لجامعة طهران). 

لکن الأمر اللافت للنظر هو الفصل الطويل الوارد في نسخة ليدن وليس له 
مقابل في نسخة فيرنتسه» ولا في الترجمات اللاتينية التي اطلعنا عليها (راجع هنا 
ص۸ - صس۸۸) . وهو خحلاف حدث مثله وإن کان أقل مقداراً - في نسختی 
«تلخيص البرهان» (راجع نشرتنا ص ٠١١‏ - ص۱۳۳ الكويت سنة ,)۱۹۸٤‏ 
وهذا الخلاف یؤکد بان نسختي لیدن وفیرنتسه م ينقلا عن أصل واحد» فضلا 
عن المناقص والزيادات الأقل مقدارا ولكنها عديدةء بين النسختين ما أشرنا إليه 
في الموامش في كل موضع . 

وليس لدينا أي دليل على أن هذه الزيادة ليست من عند ابن رشد نفسه» بل 
نحن نقطع بأنه هو الذي أضافها ني مراجعة لاحقة لما قام به من تلخيص› و 


(۱) وهي بخط نستعلیق کتبها حمد شريف بن محمد رضائي اللاهيجي . وتشمل تلخيص القولات»› والقياس» 
والبرهان. ومنہا میکرو فلم برقم ۲۸٤۲‏ في كتابخانة: مركزي دانشگاه عهران (المكتبة المركزية مامعة طهران) . 


۲۳ 


ماوخات في نسح مغر هن الب الاج و وداي بسن مقو عى 
لكتب أرسطو المنطقية الثمانيةء ومنها نشرنا بأنفسنا التلخيصات التالية : 


١‏ - تلخيص كتاب «الشعر» (في كتابنا: ارسطوطاليس: فن الشعرء القاهرة 
سىنة ۲ ٩‏ ۱۹) 
۲ تلخيص كتاب «الخطابة» (القاهرة» سنة )۱۹٦ ٣‏ 
۳ ۔ تلخیص کتاب «البرهان» (الکویت› سنة٤۱۹۸)‏ 
٤‏ تلخيص کكتاب «القياس» (الكوبت» سنة )۱۹۸٩‏ 
وپذا نکون قد وفینا هذا الشارح الفيلسوف العظيم› اہن رشذ» حقه 
اهضرم بين بني قومه. 


باریس عبدالر من بدوي 


۲٤ 


شن 


تاخیالقیا لاوطو 


الرموز 
ف = خطوط فيرنتسه رقم 54 , × × × ا١‏ قي المخطوطات الشرقية في المكتبة 
اللورنتية المديشيه 
ل = مخطوط لیدن ۵٢‏ اها رقم ۲۰۷۳ شرقي 
النر ~ة التıiıة‏ = Aristoteles Priorum Resolutoriorum cum Aver-‏ 
rois Cordubensis media Ex positione, loanne Francisco Bura-‏ 
na Veronensi interfrete.Venetiis apud junctas, Aristotelis‏ 
Opera cum Averrois Commentariis, vol— | fol. 1 - 168. Venetiis,‏ 
.1562 


< > ماين هذين القوسين من وضع المحقق 
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تلخيص کتاب أنا لوطيقی 
وهو كتاب القياس 


[Î YY]‏ المقالة الأول 


< المقدمة. الحد. القياس وأنواعه. مقالة الكل واللاشىء > 


قال: ينبغي أن نہتدیء اول فنخبر”“ بالشىء الذي هو عنه الفحص في هذا 
الكتاب» وبالنفعة الحاصلة عن الثىء اللغحرص عنه. . ثم بعك ذلك نخر 
بالأشياء التي تنزل"؛ من هذا الكتاب بنزلة الأصول والمبادىء لسائر ما يتكلم 
فيه» وهي أن نعرف ما“ هي المقدمة» وما هو الحدء وما هو القياس» وأى 
القياسات كامل» وأيها غير كامل» وما المحمول على كل الشىءء أو ليس 
بمحمول, على كل الثىء» أو ولا على شىء منه. 


فنقول: أما الشىء الذي عنه الفحص في هذا الكتاب فهو البرهان» لأن 
القياس إنغا يفحص عنه من أجل الفحص عن البرهان. 

وأما المنفعة الحاصلة منه فهى“ حصول العلم البرهاني من“ می الوجوه» 
أعني على أتم ما في طباعها أن محصل لاونسان. 


فما المقدّمة فهي قول موجب شيئاً لڻىءء أو سالب شيا عن شىء . والمقدمة 
ها انقسام من جهة الكيفية » وانقسام من جهة الكمية . أما من جهة الكمية فمنبا 
كليةء» ومنها جزئية» ومنها مهملة . وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة 
من هذه إما موجبةء وإما سالبة . فالكلية الموجبة هى ما أوجب فيها المحمول 
لکل“ الموضوع › مثل قولنا: كل إنسان حيوان . والسالبة الكلية هي ما سلب 
(۱) ل: فنخبر ما الڻيء الڏي عنه الفحص. . . وما المنفعة 
(۲) ل: تتازل. 
(۳) ل: نعرف أولا ما 
)٤(‏ ل: الفحص 
)٥(‏ ف»ل: فهو - وسيحدث هذا مراراً وسنصححه» دون التنبيه عل ذلك» في سائر الكتاب 
)١(‏ ل: في جيع الموجودات على أتم ما. في طباعه 
(۷) ل: ن ر 


۲Y۷ 


فيها الملحمول عن كل الموضوع» مثل قولنا : : ولا إنسان واحدآ“ حجر. والجزئية 
الموجبة هي ما أوجب فيها المىحمول لبعض الموضوع › e‏ بعض الحيوان 
إنسان . والجزئية السالبة هي إما سلب المحمول عن ب بن اروم > مثل قولنا: 

بعض الحيوانڻ لیس بإنسان؛ وإما سلب الكلية“ عن الموضوع مثل قولنا: ليس 
کل حیوان إتسانا: فإن السالبة الجزئية ها عبارتان: رفع البعض»› 
والثانية رفع الكلي الموجود فيها فيها. والمهملة هي التي“ لا يکون بها سور: لا کليء 
ولا جزئي » مثل قولنا: العلم بالأضداد واخ واللذة ليست بخير. 


فهذه هي أقسام القدمة من جهة الصورة› أعني الأقسام النافعة ف معرفة 
القياس» بإطلاق . فاأما انقسام المقدمة من جهة المادة: فمنها برهانية» ومنها 
جدلية » إلى غير ذلك من [۲۲ ب] الأقسام التي تلحقها من جهة المواد المستعملة 
في الصنائعم المنطقية ء› على ما سنبين بعد من هذه الصناعة. 

والمقدمة البرهانية والحدلية تعترفان بأشياء: أحدها أن المقدمة البرهانية إغا 
هي أحد جزئي النقيض» وهو الصادق. وأما المقدمة الجدلية فقد تكون كل 
واحدة من جزئي النقيض > إذ كانت إنما تؤخذ مسلمة من المجيب؛ والمجيب فقد 
جيب بكل واحد من جزئي النقيض› SES REE‏ 
E‏ 8 حب . 
ل ا ا اا 
کل واحد من هؤلاء قیاساً سای“ إذا أذ شیئاً حمولاً على شیء أو غير حمول, 
علیه» أعنی إذا وضع مقدمة من المقدمات فتكون المقدمة القياسية الي هي 
کالجنس للمقدمة البرهانية والحدليةء وهي التي ينظر فيها في هذا الكتابء هي 
قول موجب شیئ لشیءء أو سالب شيا عن شىء . وأما المقدمة البرهانية فهي التي 
تکون من المعلومات الأرل بالطرع ر وآما الحدلية: أا للقائس : فمن 
المشهورات» وأمّا للسائل : فمن المتسلمات*“ المشهورة. 


(۱) ف٬ل:‏ واحد. 

(۲) ل: الكلية المرجودة. 

(۳) ل: م یقرن بہا سور أصلا. 
)٤(‏ ل: صحيحا. 

(ه) ل: المتسلمة. 
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والفصول الي تنفصل ہا هذه المقدمات بعضها في بعض هي مستوفاة في 
كتاب «البرهان» وكتاب «الحدل» . والنظر فيها من هذه الحهة هوهنالك. كذلك 
فصول سائر المقدمات هي مستوفاة ف الصنائم الخاصة اء مثل امقدمات 
السوفسطائية والخطبية والشحرية ا هاهنا فيکفي من معرفة فصول المقدمات 
هذا الفرق الذي ذكر. وأما الحد فإنه يدل به في هذا الكتاب على الثىء الذي 
تنحل إليه المقدمة ما هو جزء ضروري في كونها مقدمة» وهو المحمول والموضوع 
اللذان ما جزاآ المقدمة الضروريان ف وجودها» لا الأشياء الي تزاد في المغقدمة 
لوضع الرباط »> وھی هي الكل“ الوجودية› فإن تلك ليست تنحل إليها المقدمة على 
آنا أجزاء س رؤرية فيهاء إذ كانت قد تکون القدمة مقدمة بالفعل . فإن كانت 
الكلم الوجودية موجودة فيها بالقوة وف الضمير على ما جرت عليه العادة عند 
العرب في الثلاثيةء وعلل ما عليه الأمر في الثنائية ™ ة» أعني من آنه ليست با حاجة 
إلى الكلم الوجودية. وسواء في هذا المعنى المقدمات الموجبة والسالبة. 


فأما القياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد» لزم من الاضطرار 
عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتهاء لا بالعرض»› شيءَ ما آخحر غیرها. فالقول 
هاهنا | هو جنس القياس» وأريد به القول الجازم . وشات ماأحذ ف الحد هي 
فصول تنيز القول القياسي بالحقيقة من غير القياسي : فقوله: «إذا وضعت فيه» 
یرید به إذا سلمت واصطلح عليها. وقوله :«أشياء أكثر من واحد» یرید ہا 
المقدمات . وإنما قال:«أكثر من واحد» لأنه سیبین بعد أنه لا يکون قياس من 
مقدمة واحدة. وقوله : «شيء ما آخر» - يعني به النتيجة: وذلك أنه واجب أن 
تكون النتيجة غير المقدمات» فإن الشيء لا يؤخحذ في بیان نفسه . وقوله :«لزم من 
الاضطرار» - إنما اشترط فيه : «من" الاضطرار»» من قبل أن اللزوم: منه 
ضروري» ومنه غير ضروري . وبهذا الشرط ينفصل القياس من الأقاويل التي 
يلرم منہا الڻيء ء لزوماً غير ضروري »› وهي الاستقراءء والمخال“ والمقاييس التي 
ينتج السلب مرة ة والإمجاب آأخرى. - وقوله : «بذاتها» أراد به آن یکون القياس: 
تاماء وهو f‏ ينقصه شيء يکون به اسا وقوله : «لا بالعرض» رفغا من 


. 610١ الكلم الوجودية: أي الفعل الدال على الموجودء فعل الكينونة‎ )١( 
من؛ ناقصة في ل.‎ )۲( 


(۳) المثال = التمثيل. 
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الأشكال التي قد تنتج في بعض المراد على ما سيبين“ بعد مثل الإنتاج من 
موجبتين في الشكل الثاني إذا كانت المحمولات مساوية للموضوعات في ا لحمل : 

وبعض ما أخذ في هذا الحد هو بن بنفسه» أعني وجرده للقياس؛ ا 
سيین وجوده : : وذلك أن يكون القياس قول جازماً هو بين بنفسه إذ كان القول 
الجازم هو الذي يصدق أو يكذب . وكذلك ما قپل فيه من أن يڪون اللازم عنه 
غير المقدمات»› وأن يکون اللزوم رورا ون بنفسه» وكذلك یکون اللزوم 
بذاته لا بالعرض هو ايضا بين بنفسه» أعني أن القياس جب ان يکون بہذه 
الصفة . والذي بقي أن يبون هوأن الواجب أن يوضع فيه أكثر من مقدمة واحدة» 
وذلك سيین فیا بعد إذا تين أن كل قياس فإغا يأتلف من مقدمتين» لاأکثر ولا 
أقل. 

والقیاس منه کامل» ومنه کماقلنا غير کامل . والكامل هو الذي لايجتاج في 
ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى [۲۳] استعمال شيء آخر غیره ما یبین به 
إنتاجه. وغير الكامل هو الذي يحتاج ج في بیان ما بارزم عة من التيجة - لى 
استعمال شيءَ آخر أو أشياء أخر غا هو لازم عن المقدمات التي وضعت فيه . 
وذلك أن القياس بالحملة جب أن ڀکون تاماء وهو ألا ينقصه شيءَ يکون به 
فاا 


ڻم هذا ينقسم قسمين : فمنه ما ينقصه شيء يبون به أنه قياس» وهو الذي 
بخص ها هنا باسم : «غير الكامل»» ومنه ما لاینقصه شيء یبین به انه قياس» وهو 
الكامل . 

وأما «المقول على الكل" والمقول ولا على واحد» فيعني به إذا لم يوجد شيء في 
کل الموضوع إلا وحمل عليه الملحمولء وذلك بأن يكون المحمول موجودا لکل 
الموضوع ولكل ما يتصف بالموضوع ویوجد فيه حت يکون قولنا: كل ما هو 
حيوان فهو جسم» إذا أردنا به معنى المقول على الكل ليس معناه : كل واحدمن 
الحیوانات فهو جسم» بل : کل واحد من الحیوانات وکل ما یتصف بکل واحد 
منا فهو جسم . وهذا هو الفرق بين المقول على الكل المستعمل مبدءاً في هذا 
الكتاب» وبين المقدمة الكلية. 


)١(‏ ل: سيتبين. - وسيرد هذا الاحتلاف مراراً فيا بعدء فلا داعي لذكره. 
9( ل ف: أو 


وكذلك :«المقول ولا على واحد» إنما يعني به إذا م يوجد شيء في كل الموضوع 
إلا ويسلب عنه المحمول حتى يكون المحمول مسلوبا عن كل الموضوع وعن جيع 
الأشياء الموجود فيها الموضوع» أعني الأشياء التي يتصف بها الموضوع . 


فهڏه هي الأشياء التي يجب أن تتقدم معرفتها قبل النظر في أصناف المقاييس› 
أي صنف کان . 
- ۲ 
< عكس القضايا المطلقة > 


وكل مقدمة فإما أن تكون مطلقةء أي موجودة بالفعل» وإما اضطراريةء وإما 
عمكنة . ولذلك تنقسم أجناس المقاييس بانقسام جهات المقدمات . وکل واحدة 
من هذه: إا موجبة» وإما سالبة؛ وإما كليةء وإما جزئية» وإمامهملة. ولذلك 
تتنوع المقاييس الموجودة من قبل هذه الجهات» أعني أن منها ما يكون من مقدمات 
ضرورية» ووجودية» ومكنة ؛ كا تتنوع من جهة اختلاف المقدمات في الكمية 
والكيفية . وأعني بالكمية : اختلافها من قبل الأسوار» وبالكيفية اختلافها من 
قبل الإيجاب والسلب. 


والحهة الضرورية والممكنة قد عرفتها من الكتاب المتقدم”٠.‏ وأما الوجودية 
أن يكون أريد بها هاهنا الموجودة بالفعل بإطلاق» أي التي المحمول فيها موجود 
لکل موضوعاته لا في زمان مشار إليه» بل بإطلاق. فإنه قد صرح أرسطو في 
كتاب «البرهان»”“ أن المقدمات التي تحمل على الكل غير الضرورية. وقد يدخحل 


(۱) راجع کتاب «العبارة» فصل ٠١١۱۲‏ . 
(۲) راجع كتاب «التحلیلات الثانية» مف“ ص۷۳ ۲۷ - ۳۳ » ص۷۳ ب ۲۹ ۳۲. - وعند هذا الموضع : 
هامش ف: «التي ليست ضرورةء أعني التي يوجد المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع و. . . الحمل الزمانفي. 
وهذا هو الفرق بين الضرورية وبين الموجودة بالفعل» أعني أن الضرورية يوجد الحمل فيها لكل أشخاص 
الموضوع في كل زمان وآما. . . ويشبه آن يدخحل. . . من المقدمات التي جهل. .» 

وني ل: «الموجودة بالفعل التي ليست بضروريةء أعني التي يوجد المحمول فيها لكل أشخاص الموضوع»› 
وذلك في أكثر الزمان. وهذا هو الفرق بين الضرورية وبين الموجودة بالفعل» أعني أن الضرورية يوجد الملحمول 
فيها لكل أشخاص الموضوع في كل الزمانء وأما تلك ففي أكثر الزمان. ويشبه أن يدخل في هذا الصتف من 
المقدمات التي يجهل من أمرها أنها ضرورية أو غير ضروريةء لا الموجود بالفعل مادام الموضوع موجوداًء أومادام 
المحمول موجودا» وهو الذي يذهب إليه الاسكندرء لأن هذه شخصيهء وإن وجد منها كلية هى الأقل من 
الزمان» وبالعرض. وقد حذر أرسطو من استعمال أمثال هذ المقدمات الوجودية فيا ياي بعد. ولا هي أيفاً 
شيء يشمل الضروري والممكن» على ما يذهب إليه ثاوفرسطس وغيره 
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في هذا الحنس التي مجهل من أمرها أنا ضرورية ة أو غير ضرورية› ل الموجودة 
بالفعل مادام الموضوع رودا أو مادام المحمول مو وهر الذي يذهب 
إليه الاسكندر لأن هذه شخصية» وإن وجد منها كلية ففي الأقل من الزمان 
وبالعرض . وقد حذر أرسطومن استعمال آمثال هذه المقدمات الوجودية فيا ياي 
رعد» ون کان قد يستعملها أرسطو لأمور دعته إلى ذلك . ولا هي يفنا شيءَ 
يشمل الضروري والممكن» على ما يذهب إليه اوفرسطس وغيره. إلا أن يريد 
المعلومة الوجود المجهولة كونها ضرورية أو مكنة. فإن المقصود هاهنا هو قسمة 
المقدمة ل أقسام الوجود» أو إل أقسام المعارف الأرل المرجودة لا بالطبع ف 
المقدمات . وسيبين هذا من قولنا بعد. 


وهذه المقدمات الثلاث› أعني المطلقة والضرورية والممكنةء منہا ما ينعکس» 
ومنہا مالا ینعکس . وأعني بالانعكاس : : أن یدل ترتبب أجزاء القضية فيصر 
حموهما فۆشغا› وموضوعها و ویبقی صدقها وکیفیتها من الإحاب أو 
السلب أيضا محفوظاً. فأما إذا تبدل الترتيب ولم يبق الصدق محفوظاً فهو الذي 
یسمی ف هذه الصناعة: قلب القضية. 

فأما المقدمات المطلقة الكلية فإن السالبة تنعكس مفوظة الكمية مثال ذلك : 
إن کان ولا شيء من اللذة خير: صا فقولنا : ولا شيء من ال خير لذة - صادق 
أيضاً. وأما الموجبة الكلية فإها تنعكس أيضاًء لكنها لا تنعكس عحفوظة الكمية» 
أعني كلية كا حال في السالبةء بل تکس جرئية . وذلك آنه إن کان قولتا: إن کل 
لذة خير اقا فقولنا: بعض الخير لذة - صادق . وآما المقدمات الحزئية 
الطلقة فان اا وذلك آنه إن کان قولنا: : بعض اللذة خير 
صادقاًء فهو“ أحری أن یکون قولنا : بعض ابر لذة - صادقاً أيضاً. وما 
السالبة منها فليست تنعكس داثً وفي کل مادة من هذا الصنف»› وهو الشيء 
الذي يشترط في المقدمات المنعكسةء وذلك أنه إن کان صادقاً قولنا: بعضص 
الحیوان لیس بإنسان» فليس بصادق [۲۳ب] عکس هذا وهو قولنا: بعض 
الإأنسان ليس بحيوان. فالاستقراء كاف في بیان مالا ینعکس منہاء مثل الا 


(۱) ل: فواجب أن... 
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الجزئية . وأما بيان ما ينعکس منپا فقد يحتاج إلى قول . فليكن أولا مثال السالبة 
الكلية قولنا: أ ولا في شيء من ب - على أن يكون أ مثالا للمحمول وب مثالا 
للموضوع › فإن التمثيل با لحروف هو أحرى ألا يظنْ بجا يبن من ذلك أنه إنغا لزم 
من قبل المادة» أعني من قبل مادة المثال الموضوع فيهء لا من قبل الأمر في نفسه 
مثل : أن يضع بدل أ : حیواناء وبدل ب : حجرا . فأقول إنه إذا كان قولنا :ولا 
شيءَ من أب صادقاء فإنه جب ضرورة أن يكون : ولا شيء من ب أ صادقاء لأنه 
ان م یکن قولنا: : ولا شيء من ب أ صادقا فنقيضه هو الصادق - على ما تبين في 
الكتاب المتقدم“ وهو قولنا : بعض با . فلنفرض ذلك البعض شيعا حسوساًء 
وهو ح مثلا؛ فتکون ح- التي هي بعض ب - موجودة باحس في اء فهي بعض 
1 . فیکون بعض | موجوداً باحس في ب. وقد کنا فرضنا أنه : ولا شيء من آهو 
ب صادقاً. وذلك خلف لا یکن . فإذن قولنا: بعض ب أ كاذب . وإذا كذب 
هذا صدق قولنا: ولا شيء من ب أ - وهو الذي قصدنا بيانه. 

وأما الموجبة الكلية المطلقة فإنما تنعكس » كا قلناء جزئية . وذلك أنه إن كان 
کل ب | صادقاًء فأقول إنه يجب ضروبرة وفي كل مادة أن یکون : «بعض أ ب» 
ا . برهان ذلك أنه إن م یکن قولنا بعض أب صادقاء فنقيضه هو الصادق» 
وهو قولنا: «ولا شيء من أ هوب» . وإذا كان هذا صادقاً فعكسه أيضاً صادق» 
على ما تبن قبل من أن السالبة الكلية تنعكس» وهو قولنا: ولا شيء من ب ا . 
وقد کنا فرضنا ن وکل ب آ» ‏ هذا خلف لا یکن . فإذن قولنا : «ولا شيء من أ هو 
ب» كاذب . وإذا كذب هذا» صدق نقيضه وهو قولنا: بعض ب ا. 


وأما الموجبة ال حزئية فأقول أيضاً إنها تنعكس جزئية . وذلك آنه إن کان «بعض 

ب أ» صادقاًء «فبعض أ ب» صادق ضرورةء لأنه إن م يكن صادقاً فنقيضه هو 
»> وهو:«ولا شيءَ من ا هو ب». وإذا صدق” هذا فعکسه Î‏ 
صادق» وهو قولنا :«ولا شيء من ب أ». وقد کنا فرضنا «بعض ب أ» هذا 
خلف لا يکن . فإذن قولنا: «ولا شيء من أ ب» كاذب ضرورة. فنقيضه هو 
الصادق وهو قولنا: «بعض أ ب». 


وأما الجزئية السالبة فاا لا تنعكس دائاً. ومثال ذلك: إن جعلنا في موضع 


)0( أي تلخیص «العبارة ف۷. 
(۲) ل: کان هذا صادقاً . 


ا 


ا وني موضع أ: إنساناًء فصدق قولنا : لیس كل حي إنساناًء | يصدق 
عکسه وهو قوله: ليس كل إنسانٍ حيا. 

وهذا كاف في الإبطال» کا قلنا. 

فهذه هي المقدمات المنعكسة وغير امنعكسة في الادة المطلقة . 


= 
< عکس القضايا ذوات الحهة > 

رأما المقدمات الاضطرارية فإن الكلية السالبة منها تنعكس كلية أيضاء 
والكلية الموجبة: جزئيةء وكذلك الجزئية الموجبة كالحال في المطلقة . 

. وبيان ذلك آنه إن کان : «ولاشيء من ب ب أ» باضطرار صادقاء فأقول إنه يلرم 
أن يکون: دولا شيءَ من أ ب» باضطرار صادقاً ايضا. برهان ذلك : آنه إن | 
یکن صادقاً قولنا : دولا شيء من ب باضطرار»» نقيضه إذن صادق وهي إما 
الحزئية الموجبة الي ٤‏ المادة الممكنة التي هي مضادة للمادة الضرورية› وإما 
الضرورية› إذ کان ليس هاهنا غير هاتين المادتين . فإن المطلقة هي من طبيعة 
الممكن» والمحال الذي يعرض عن فرضه| هو واحد بعينه» إِذ كان لمكن هو 
الذي إذا أنزل بالفعل م يلزم عن إنزاله محال. لكن إن أنزلناها الحزئية الضرورية 
يتبين بالبيان المتقدم في السالبة المطلقة لزوم المحال عن هذا الفرض . وإن أنزلناها 
الجزئية الممكنةء مثل أن يفرض «بعض أ ب» بإمكان» فهو ظاهر انا إن آنزلنا أن 
«بعض أ ب» بالفعل - انه ليس يعرض عن ذلك عال . لکن إن أنزلنا أن «بعض أً 
ب» بالفعل» و«بعض ب أ» بالفعل» لأن الجحزئية المطلقة قد تبين انعكاسها- وقد 

كنا وضعنا آنه «ولا شيء من ب أ بالضرورة» - هذا خلف لا يكنء فإن الموجود 
من طبيعة الممكن» والممكن مضاد للضروري . وإذا کذبت الموجبة الحزئية 
الضرورية والممكنة» فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكليةء لان ما ليس 
رخا بإمکانِ ولا بالضرورة فهو مسلوبُ بالضرورة. 

وأما الموجبة الكلية الضرورية ر فإنها نعكس أيضاً جزئية ضروريةء لأنه إن 
کان «کل ب آ» باضطرار صادقاًء فأقول إنه جب أن يکون «بعض أ ب» 
باضطرار»› لأنه إن کان «بعض ا ب» بإىکان» لا باضطرار» وجب ان يکون 
«بعض ب أ» بإمكان . وذلك ببيان الفرض المتقدم المستعمل في الوجودية . وذلك 


۳٤ 


آنا ذا فرضنا «بعض ب الذي هو موجود ي آ بإمکان شیئاً حسوساًء ۲٤‏ أً] کان 
ذلك الشيء بعض أ وبعض ب. فيكون إذن بعض ب | بإمكان. وقد كنا 
وضعنا: کل ب أ باضطرار - وهذا خلف لا یکن . فإذن واجب“ آن يکون 
الصادق مع قولنا: كل ب أ باضطرار أن بعض | ب باضطرار. 

وأما الموجبة الجزئية الاضطرارية فإنها تنعكس أيضاً جزئية ضروريةء لأنه إن 
کانت بعض ب أ باضطرار» فواجب أن یکون شيء من ا باضطرار هوب» والا ۾ 
يکن شيءَ من ب باضطرار هو ا. 

فهذه هي المقدمات المنعكسة في المطلقة ء والاضطرارية . وهذا البيان الذي 
سفناه هو البيان الذي اعتمده أرسطو فيها"» وبه تنحل الشكوك التي شککها 
القدماء في هذا الباب عليه“ . 


القول في انعكاس المقدمات الممكنة 

وأما المقدمات الممكنة ء أعني التي يقال عليها اسم «الممكن» بالحقيقة» وهي 
التي يكن أن توجد وألا في الزمان المستقبل» فإن الحال في انعكاس 
الموجبات متها كالحال في انعكاس الموجبات المطلقة والضروريةء أعني أن الكلية 
الممكنة والجزئية تنعكسان جزئية . وذلك بین أنه إن کان کل أ ب پإمکان» وبعضص 
ب پإمکان» فاقول إن بعض ب | بإمکان ء لأنه إن م یکن بإمکان بل باضطرار» 
فبعض أ ب باضطرار» على ما تقدم . وقد کان وضع أن کل ا ب بإمکان ۔ هذا 
خلف لا يکن . 

وأما المقدمات السوالب التي في هذه المادة فاتعكاسها على ضد الانعكاس في 
تلك . وذلك أن الكلية السالبة في هذه المادة لاتنعكس كلية» وال جزئية تنعكس» 
على ما سيبين ذلك عند القول” في المقاييس التي تتألف من المقدمات الممكنة. 
والسبب في ذلك أن السوالب في هذه المادة ليست سوالب بالحقيقةء على ما تبين 
في الكتاب المتقدم» وإنما قوتها قوة الموجبات» وذلك أن الحهة فيها نظير الكلمة 
الوجودية في القضايا التي ليس فيها جهة . وكا أن القضية التي لا يقرن حرف 
السلب فيها بالكلمة الوجودية وإنما يقرن بالمحمول هي موجبة » مثل قولنا : زید 
(۱) ل: وجب. 


(۲ ... ۲) ناقص في ل. 
(۴) المقالة الأولىء الفصول ۱۳ ۔ ۲۲. 


۳0 


يوجد لاخيراًء ويوجد لا أبيض - كذلك هذه القضايا لما كان حرف السلب لا 
يقرن فيها با لحهة وإنغا يقرن بالمحمول» مثل قولنا: هذا مکن آلا يکون في شيء 
من هذا» ونمکن ألا يکون في بعض هذا. وسنبين هذا فيا بعد بيانا أكثر. 


4 
< القياس الحملي من الشكل الأول > 

وإذ قد تبينت هذه الأشياءء فَتَفَلْ من أي شيء يأتلف القياس الذي خد 
قبل» وبماذا يأتلف»› وكيف جهة ائتلافه» ومی ا اتتلافاً يلزم عنه شيء آخر 
غيره بالضرورة. 

ثم من بعد ذلك ينبغي أن نتكلم في البرهانء لأن الكلام في القياس يجب أن 
يتقدم على الكلام قي البرهانء, لأن القياس أعم من البرهان إذ كان كل برهان 
قیاسا» ولیس کل قياس برهاناًء وذلك إذا کان شکله منتجا ولم تکن مقدماته 
صادقة . 

فنقول: إن القياس المطلوب في هذا الكتاب إغا هو القياس الذي يؤلف على 
مطلوب دود مثل قولنا: هل کل ح هواًء آم ليس شيء من < |؟ وهو بين انا 
إذا أحذنا شيا منسوبا ل ح و أ اللذين هما طرفا الطلوب» وهو مثلا ب» آنه 
ياتلف من ذلك مقدمتان من ثلائة حدود متباینتان بحدین » ومشترکتان في حد 
واحد؛ وأنه إذا أخذنا شيئ مشتركاً لطر المطلوب بهذه الصفة أنه يكن أن يبين 
به المطلوب أعني أن“ ح هي ب» وب هي ا. فیلزم أن تکون ا في ح . أو 
نقول: ح هي ب» أو ان ح ليست هي اء أو ليس فيها أ . مثال ذلك أن نقول : 
ج هي ب وليست هي أ. فيلزم الا تكون أ في ج » فلسّم موضوع ال مطلوب في 
المقدمة الواحدة الذي هو ج: الطرف الأصغر» وحمول المطلوب في المقدمة 
الثانية الذي هو أ: الطرف الأكب والحد المشترك بينها الذي هو ب: الحد 
الأوسط . ونسمى المقدمة التى فيها الطرف الأصغر: الصخرى.ء والتي فيها 
الطرف الأكبر: الكبرى ولسم ترتيب الحد الأوسط من الطرفين: الشكل. 

ولا كان الحدً المشترك له من الطرفين أوضاع أربعة: 

أحدها أن يكون موضوعا للطرفين› 


(۱) ل: اعني آن ج هي اء او ان ج ليست هي أ أو ليس فيه) آ. مثال ذلك أن نقول: ج هي ب. 


۳٢ 


أو محمولا عليهاء ٍ 

أو موضوعا للأكبر ومحمولا على الأصغرء 

أو عكس ذلك 

فلننظر في أي ترتيب منها يصح أن تكون الأشكال الطبيعية للقوة الفكرية» 
أعني الي يقع عليها الناس بالط لا بقوة صناعية . فإن هذا هو القياس الذي 
إعطاءه هذه الصناعةء أعني الذي 2 حصر أجناسه وقييز الأصناف 

ومن هذا | افص ب يبين لنا أن الأشكال الحملية ثلاثة» وأن الشكل الرابع 
الذي یصفه [٤۲ب]‏ جالينوس ليس پشکل طبيعي» وهو أن يکون الحد اا 
محمولاً على الطرف الأعظمء موضوعا لاا صر " لأنه ليس تحمله فكرة الطبع› 
أعني أنه لا يوجد في کلام الناس. ولو وجد لكان من جنس الشكل الأولء ول 
یکن رابعا *. 

فنقول“: إما إذا رتب الحد الأوسط من الطرفين بأن يكون مولا عل 
الأصغرء والأكر عمو عليه مثل| نقول : 

کل ج هوب 
و کل ب هو أ 

فهو من البين بنفسه أن هذا الترتيب قياس» وأنه يوجد” لنا بالطبع . وأرسطر 
يسمي هذا الترتيب الشكل الأول. 

ولا کانت کل مقدمتین إا آن تکون کلتاہا كلية» أو جزئية» أو مهملة› أو 
تكون إحداهما كلية» والأخحرى جزئيةء أو إحداهما كلية والأخرى مهملةء أو 
إحداهما مهملة والأخرى جزئية ؛ - وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة تنة 
قسمين: إما أن تكون الكلية : الكبرى»ء والجزئية : الصغرى» أو بالعكس؛ 
وكذلك الكلية مع المهملةء والجزئية مع المهملة. وکل واحد من هذه الأصناف 


(# ... #) ورد في ف» ول يرد في ل. 

)١(‏ في هامش ف عند هذا الموضع : الشكل الأول. وفي ل بخط كبير في الصلب: الشكل الأول. 

(۲) يجب أن يلاحظ أن ترتيب المقدمات هو كا في كتب النطق العربية القدية كلها: الصغرى» ثم الكبرى» ثم 
النتيجة . 

() ل: موجود. 
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التسعة من التركيب إما أن تكون موجبتين معأً» أو سالبتين معاء أو تكون |إحداها 
موجبة والثانية سالبة . وهذان ضربان: احدهما أن تكون الصغرى هي السالبةء 
والكبرى هي الموجبة . والضرب الثاني عكس هذا - فهو بین نه إذا ضربت هذه 
الأربعة في تلك التسعة حدث عنها ستة وثلاث ثون اقترانا . وأرسطو بين المنتج متها 
من غير المنتج » على ما أقوله. 

آما متی كانت المقدمتان کلیتين موجبتين» فإنه تنتج موجبة كلية ضرورةء مثال 
ذلك من الحروف آنه : متی وضغنا 


کل ح هو ب 
و کل ب هو اأ 


فأقول إنه ينتج عن ذلك آن: کل ج هو أ ۔ وذلك بالضرورة ودائاً. ومثال 
ذلك من المواد: أنا متى وضعنا أن 


کل انسان حیوان 
و کل حیوان حساس 
فإنه يلزم عن ذلك آن يکون کل اتان خا واللزوم ها هنا ظاهر من 
معنى المقول على الكل الذي رسمناه في أول هذا الكتاب . وذلك أن معنى قولنا : 
کل ب هوا آو: کل حیوان حساس وهي المقدمة الكبرى في هذا التأليف. إغا 
هو آن كل ما هوب ويوصف ب ب بإيجاب فهو . فإذا أضفنا إلى هذا الوضع أن 
ج یوصف ب ب بإ یجاب لزم ضرورة أن يوصف ج ب أ . وكذلك قولنا : «كل 
حیوان حساس» إنا یرید به کل ماوصف بأنه حیوان فهو حساس . فإذا أضفنا إلى 
هذا أن الانسان يوصف بأنه حيوان فهو ظاهر أنه جب آن يوصف با ساس . 
فهذا هو أحد الضروب النتجة في هذا الشكل . 
وكذلك می كانت المقدمتان کلیتین › وکانت الكبرى سالبة والصغرى 
موجبة» فهو ظاهر أيضاً من معنى المقول ولا على واحد أنه ينتج سالبة كلية . مثال 
ذلك قولنا: 
کل ج فھو ب 
وللا شيءِ من ب هو ا 
جب عن ذلك: ولا شيء من جأ لأن معنی قولنا: ولا شىء من ب اء أي : 


۳۸ 


ولا شي نما يوصف ب ب بإيجاب هو آ. وج يوصف ب ب بإ يجاب . فیجب الا 
یوصف بشيء من أ 

وأما متى كانت المقدمتان الكليتان سالبتين معأًء أو كانت الكبرى موجبة 
والصغرى سالبةء فإنه لايكون عن ذلك قياس منتج : لاكليء ولا جزئي . وذلك 
ظاهر من انه ينتج في المواد مرة ا ادق ومرة ا صادقاً؛ ومن آنه أيضاً 
ليس فيه معنى المقول على الكل» إذ كان شرط ما يقال على الكل إنغا هو أن تكون 
مسلوبة في کل ما يوصف ب ب وَصف إ يجاب . ولا كانت ج توصف ب ب وصفَ 
سلب» ل يجب منه أن يوصف ب أ وصف سلب» سواء كانت الكبرى موجبة أو 
سالبة. 

وأما أن هذين الحزئين ينتجان في المواد مرة موجبة صادقة» ومرة سالبة صادقة ‏ 
فذلك ظاهر متى جعلنا حدود المقدمتين الكليتين اللتين الكبرى منها موجبة 
والصغرى سالبة مرة: الحي والإنسان والفرس» على أن ا لحي هو الحد الأكبء 
والأوسط : الانسان» والأصغر: الفرس»› ومرة: الجي» والانسان» والحجر 
فإذا" قلنا : ولا فرس واحداً إنسان» وكل انسان حي - أنتج موجباً كلياً وهو أن : 
کل فرس, حي . وإذا قلا : ولا حجر واحدا إنسان» وكل إنسان حي نتج سالبا 
وهوقولنا: : ولا حجر واحدا حي . . وإذا كان هذا التركيب مرة ينتج السالب» ومرة 

ينتج الموجب» فليس يلزم عنه شيءَ آخر” من اللاضطرار ودائي|ء لخدي 
حا القياس. وإذا كان ذلك كذلك» فليس بقياس . وكذلك الحدود” التي تنتج 
اموجب في المقدمتين السالبتين الكليتين هي النطق والفرس والإنسانء وال تس 
السالب هي : النطقء والفرس» والحمار. وذلك أنه : ولا انسان واحداً س 
ولا فرس واحداً ناطق - ينتج : : کل انسان ناطق . وأيضاً: ولا مار واحداً فرس 
٤‏ ولافرس واحداً ناطق ینتج : : ولا مار واحداً ناطق . فإذن هذا التأليف 

ينتج الموجب. ومرة السالب؛ فليس بتأليف قياس . 


yy‏ الشكل› أعني آن 


ائنین منہا منتج » وائنين غير منتڄج . إلا أنه ينبغي أن تعلم أن الذي من كليتين 
سالبتين في هذا الشكل ليس ينتح أصلا شيئ من الأشياء: لا ٻقياسِ صناعي » 


)١(‏ ل: فإنه إذا, 
(۲) ل: واحد. 
(۳) التي : ناقصة في ل. 


۳۹ 


ولا يقاس طبيعي وهو الذي تأتي به الفكرة من غيرروية . وأما الذي الصغرى فيه 
سالبة فقد يظن به أنه ينتج سالبة جزئيةء إذا عكسنا المقدمات . لكن هذا النوع 
من الانتاج ليس هوعن قياس تقع عليه الفكرة بالطبع . وإنغا کان يکون منتجالو 
كان" هذا النوع من الشكل الأول قياسا طبيعيا . والمقصود ها هناء کا قلناء إنغا 
هو إحصاء المقاييس التي تقع عليها أفكار الناس بالطبع . 

وأما متى كانت احدى المقدمتين في هذا الشكل كلية والأخرى جزئيةء فإنه می 
كانت الكلية هي الكبرى موجبة كانت أو سالبة» وكانت الحزئية هي الصغرى»› 
وكانت موجبة» فإنه يكون من ذلك قياس منتج كامل . مثال ذلك أنه متى وضعنا 
أن : بعض ج هوب» وکل ب هو اء فإنه جب أن يكون بعض ج هوا . وذلك 
ين من معنى المقول على الکل» لأن معنی قولنا : «کل ب هواً»» کا قلناه» غيرما 
مرة» هو: کل ما یوصف ب ب وصف ایجاب فھو أ» وبعض ج وضع موصوفا ب 
ب فواجب أن يكون ذلك البعض موضوعاً لكل أ . وكذلك متی وضعنا أن بعض 
ج هوت» ولا شيءَ من ب اء فإنه جب عن ذلك أن بعض ج ليس . وذلك 
اشا بن فن معي الفرل غل الكل الالب: 

وعلى هذا النحو يلزم الأمر متى جُعل عوض المزئية من هذين الصنفين: 
مهملةء لأن المهملة قرتها قوة المحزئية› إذ كانت المهملة لا تنفقك من أن تكون 
جزية . وذلك هو الدائم الضروري الموجود فيها فيها. وأما کونا دالة على المعنى 
الاكي» فليس بلدزم ها. ولذلك جعلوا قوصا قوة الجزئية. 

وأما إذا كانت المقدمة الكلية هي ال اة ة كانت u‏ وکانت 
المقدمة الكبرى غير كلية : إما مهملةء وإما جزئية - سالبة كانت أو موجبة -ء فإنه 
لا يکون عن ذلك قياس . ر 
على الكل . وظاهر أيضا من الموادء أعني أنا توجد تنتج في المواد مرة موجبا ومرة 
سالا . ومثال ذلك : : متی وضعنا"“ أن کل ج هوب» وأ موجودة في بعض ب أو 
غير موجودة في بعض ب» فإنه ليس يلزم عنه أن تكون أ مسلوبة عن بعض ج أو 
موجودة في بعض ب» آوغير موجودة في بعض ب فإنه لیس یلزم عنه أن تکون أ 


)١(‏ ل: لو كان الشكل الرابع قياساً طبيعياً. 
(۲) ل: متی وضعنا آن کل ج هوب» وب موجودة في بعض |» أو غير موجودة في بعض أء فإنه ليس يلزم عنه أن 


تكون ج مسلوبة عن بعض |ء أو موجودة في بعض . 


٤* 


مسلوبة عن بعض ج أو موجودة في بعض ب وذلك أنه نقص ها هنا من شرط 
المقول على الكل الكلية الموجودة فيه » إذ كان معنى المقول على الكل أن تكون أ 
حمولة بإجاب أو بسلب مع كل ما يوصف ب ب بإيجاب فقط . وأ هاهنا غا هي 
مقولة على بعض ج لا على كلها. 

ومثال الحدود التي تنتج الموجب الصادق في التي الصغرى منها كلية موجبة» 
والکبری جزئية موجبة : الخير» والقنية» والحكمة . وذلك أن كل حكمة قنيةء 
وبعضص القنية حبر - والنتيجة : فكل“ حكمة خیر. والتي تنتج السالب: الخ 
والقنية› والحهل الذي على طريق لملكة» أعني الملكتسب. وذلك أن : کل جھل 
قنية » وبعض القنية حبر» ولا جهلل واحدا خبر. وهذا هو أيضا غير منتج بالطریق 
الطبيعي وكذلك متی وضعنا آنه : ولا شيء من ج هو ب» وبعض ب أ» أو: 
معنی المقول عل الكل ومن المواد. فمثال حدود المقدمات التي تنتج الموج“ 
والكبرى فيه موجبة جزئية» والصغرى سالبة كلية: الأبيض» والفرس› 
والققنس”"». وذلك أنه ولا ققنس واحدا فرس» وبعض الفرس أبيض - ينتج : 
کل ققنس أبيض . والحدود التي نتج سالبة صادقة: الأبيض› والفرس› 
والغراب . وذلك أنه : ولا غراب واحدا فرس» وبعض الفرس أبيض - ينتج : 
ولا غراب واحدا أبيض› وهو سالب صادق . 


وإذا تبين في آمثال هذه المقاييس أا تنتح الموجب الكلي مرة والسالب الكلي - 
الموجب الكلي فليس يمكن فيها أن تنتج دائ) سالبا جزئيأً؛ ومن جهة أنها تنتج 
السالب الكلي فليس یکن فیها أن تنتج دائ] موجبا کلياً ولا ۲٠۵[‏ ب] جزئيا وهذه 
ليست مقاييس بالاضافة إلى ما ينتج بطريق طبيعي . 

وكذلك لی الأمر إن أخذ ها هنا بدل الجزئية مهملةء إذ كانت قوتي 
وأحدة. 

وكذلك أيضاً متى كانت المقدمة الكبرى كلية - موجبة كانت أو سالبة - وكانت 
المقدمة الصغرى جزئية سالبةء فإنه لا يكون أيضا قياسا ينتج المطلوب بطريق 
ا ا ا ا 
(۱) ل: کل. 


(۲) ل: ما الکبرى. 
(۴) ”وره : البلشونء مالك الحزين. 


٤١ 


طباعي» لأن الظرف الأصخر لا كان لیس يوجد فيه الحد الأوسط› أعني ليس 
هو محمولا عليه بإبجاب على الشريطة المغروضة في المقول على الكل ۔ أمکن أن 
يوجد الطرف الأكر فيه» وألا يوجد في شيء منه . ومثال ذلك : أنا إذا وضعنا أن 
بعض ج غير موجودة لشيء من ب» وکل ب ا E‏ 
مره لبعض ج » ومرة غير موجودة. ومثال حدود ذلك من المواد: ى 
والاإنسان» والأبيض . وذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان YY‏ 
فإن کان قولنا: بعض الأبيض ليس بإنسان - وهي السالبة الحرئية يصدق مع 
السالبة الكلية وهي قولنا ولا واد من الأييشن انبا کان القياس مؤتلفا من 
مقدمتين صغراهما سالبة كلية» وكبرااما موجية كلية وقد ن ان هدا غر ج 
من جهة الحدود التي تنتج ج المتضادتين . وإن كانت لا تصدق مع قولنا: بعض 
الأييض ليس بانسان: الالة الكاية Sa‏ 
وبعض لیس بإنسان . فإذن لا يوجد في هذا الوضع حدود تنتج المتضادتين› أعني 
السالب والموجب“»› إذ کان جب أن يکون بعض ج هو أ لأنه إذا صدق مع 
قولنا : بعض الأبيض ليس بإنسان» قولنا : إن بعض الأبيض إنسانء كان اللازم 
عن هذا التاليف تأليفاً منتجاًء وهو الذي يكون من موجبة صغرى جزئية» 
وكبرى كلية . وقد تبون أنه ينتج ولا موجبة جزئية . فلذلك لا يصح أن يوجد في 
مثل هذه المادة سالب كليء لأنه نقيض” للموجب الجزئي › لکن يبين في مثل 
هذه المادة» أعني إذا كانت المقدمة الحزئية السالبة صادقة مع الموجبة الجزئية» 
وهي التي تسمي جزئية بالطبعء » أن هذا التاليف غير منتج › اله يڪن أن جد في 
ذلك البعض الذي سلب عنه الانسان ما يصدق عليه اللبيوان وما يكذب عليه . 
وذلك أن بعض الأبيض الذي ليس بإنسان إذا فرضنا أنه الثلج مثلا صدق قولنا: 
وا ج واجدا حيوان . وإذا فرضناه الققنس مثلا صدق قولنا إن كل ققنس 
ان 

فمن هذه الجهة قد يهر لتا أن هذا اليف مرة ينتج موجباًكلياً صادقاء ومرة 
سالاً کلیاً صادقاء وهما المتضادان . 


دا ل نیت ما a‏ ولا کان هذا ل لیت إن سلّمنا أنه ينتج 


() ل: 


(۷) ل: الموجب والسالب. 
(۳) ل: نقيض الموجب. 


۲ 


موجبة جزئية » فإغا ينتجها في الموضع الذي تكون الجزئية السالبة فيه جزئية 
بالطبع› > أعني في المادة التي تصدق معها الموجبة الحزئيةء لا في الموضع الذي 
تصدق معها السالبة الكليةء وهي التي تسمى جزئية بالود » وكان المطلوب من 
التاليفات إنا هو المنتج بالذات. وهو المنتج في كل مادةء م يعد ٠”‏ هذا التاليف في 
التأليفات المنتجة.ء ک| لا يعد“ الذي من مرجبتين ف الشكل الثاني ا وإن 
كان قد ينتج في بعض المواد لأن المواد التي يتأت فيها الإنتاج من التي لا يتأ فيها 
الإنتاج قد تكون مجهولة. 

وكذلك ن :اغا أن التاليف الذي تكون المقدمة الكبرى فيه سالبة كلية 
والصغرى سالبة جزئية أنه غير منتج بمثل هذا البيان بعينه. وحدود ذلك من 
المواد: غير النامي» والإنسان» والأبيض . وذلك أن بعض الأبيض لیس 
بإنسان» ولا إنسان واحداً غير نام . فإن أخحذنا من ذلك البعض : الثلج وققنس 
> أنتج لنا أن الثلج 2 وآن ققنس الذي هو الطائرء نام . فنجد هذا 
التاليف ينتج المتقابلتين معا 

وكذلك وإذا كانت امقدمتان المأحوذتان في هذا الشكل كلتاهما جزئية أو 
مهملةء أو إحداها مهملة والثانية جزئية» فإنه لا يكون من ذلك قياس»› 
موجن كاتا معا و مالین معا > أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة . وذلك بين 
من انه ليس يوجد فيه)| معنى المقول على الكل»› إذ كان ذلك يقتضي شرطين : 
احدهما أن تکرن الکبری کلية یف کانت فی کیفیتها» أعني موجبة أو سالبةء وأن 
تكون الصغرى موجبة ولا بدء كيفا كانت في كميتهاء أعني كلية أو جزئية . وقد 
تين أنه غير منتج من الحدود التي تنتج المتضادات في جميع هذه التأليفات . 
والحدود العامة فما: أما في بن ينتج الموجب الكلي: فالحی » والأبيض»› والانسان 
ا] أعني ان يکون Sy‏ هو الطرف الأعظمء والأبيض: الأوسط› 
والاانسان: الأضةر وذلك أنك تجد ف هذه الحدود جميع آصناف تلك 
التأليفات. وكلها تنتج فوا وذلك آن: بعض الانسان أبيض»› وبعض 
الأبيض حي » وبعض الانسان ليس بأبيض» وبعض الأبيض ليس بحي . وكلها 
لزم عنپا أن الإنسان حي . وأما الحدود العامة ها التي ينتج فيها السالب الكلي: 
فا جي » والأبيض› والحجر - أعني أن یکون ا لحي e‏ والأبيض هو 
الاه واا اي 


(1) مشكولة هذا في ل. 


a 


فقد تبين المنتج في هذا الشكل من غير المنتج » وأن المنتج منها أربعة فقط» 
وهو: الذي يكون من موجبتين كليتين» ومن موجبة كلية كبرى وموجبة جزئية 
صغرى» ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صخرى» ومن كلية سالبة كبرى 
وكلية موجبة صغرى”'. وأنه ينتج جميع أصناف القضاياء أعني آنه ينتح موجبة 
كلية› وموجبة جزئية » وسالبة كلية» وسالبة جزئية . وأن المقاييس المنتجة في هذا 
الشكل كاملةء ولذلك سمي بالشكل الأول . 

وما ظنه القدماء من أن الثلاثة الأصناف” التي في هذا الشكل“ قد تنتج 
نتیجتین » أعني أن ا الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج عكسهاء وكذلك 
الذي ینتج الموجبة المزئية» والذي ينتج الموجبة الكلية > أعني آ) ينتجان اشا 
عكسيه| وهي موجبة جزئية للك ل رخن رفو ها هار وذلك آن 
أرسطو إنغا قصد أن يقرر ها هنا أصناف النتاثج الموجودة بالذات وأولا 
للمقاييس الطبيعية» لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غير مجرى الطبع القيامي . 


- 0 - 
القول في الشكل الثاني 

وأما متى حمل الحد الأوسط على الطرفين جيعاًء أعني على موضوع الطلوب 
وعلى محموله» وذلك إما بان يکون حمرلا عليها بإجاب» أو سلب» ومول 
على أحدهما بامجاب وعلى الثاني بسلب کان الحمل في کلیهیا کلياًء أو جزئياًء أو 
ي جنها لا ري ااا ي انه ن آنل م الال مر 
ذلك أنه قد يقول القائل : ااال لي فیقال له : : ول ذلك؟ فيقول 
لأن الي يستهل صارخا . فإنه من البينْ أن هذا القول قد حذف منه قائله المقدمة 
الصغرى لبياناء وهي أن: هذا الطفل م یستهل صارخاًء وهذا هو أخذ 

«المستهل ضارا الذي هو الحد الأوسطء عمولا على الطرفين. 


CELARENT,FERIO , DARI , BARBARA : (Jal dإ أي على التوالي (من اليمين‎ (١( 
الصف = الضرب ملهم.‎ )( 

(۳) ل: فقد. 

)٤(‏ بفتح السين وضمها وكسرها والكسر أكثر: الولد الذي يسقط من بطن أمَّه قبل تمامه. 


٤ 


فلنسم مثل هذا التأليف : الشكل الثاني» ونسم الح المحمول عليه أيضاً: 
الأوسط› وموضوع المطلوب : الأصغر» وتحمول المطلوب: الأك والمقدمة الي 
موضوعها موضوع المطلوب: المقدمة الصغرىء والتي موضوعها حمول 
المطلوب : المقدمة“ الكبرى . ولنقرض الأول في القول هو الطرف الأصخرء ثم 
يليه الأوسط» ثم يليه الأعظم› »> ليتميز لنا الطرف الأكر من الأصغرء ا 
هذا الشكل لا يتميزان إلا باللإضافة إلى المطلوب. 

وهذا الشكل لیس يوجد فيه قياس کامل» وتوجد فيه قياسات منتجة» إذا 
کانت المقدمات كلية وغير كلية . فاما إدا كانت كلية» فإن القياس إغا یوجد فيه 
إذا کن الأوسط محمولاً على أحد الطرفينء أا کان ب بإچاب› وکان عمو على 

اا مقدمتین کلیتین إحداها سالبة ا موجبة . ولتکن الکبری 
هي السالبةء والصغرى هي الموجبة» فأقول إنه ينتج سالبة كلية . مثال ذلك : 

کل ج هو ب 
ولا شيءَ من أ هو ب 
فأقول إ إنه يلزم عن ذلك: ولا شيء من ج أ. 
ونضح السالية أيضاً هي الصغرى» والموجبة هي الکبری - فأقول إن هذا 
التأليف ينتج أيضاً سالبة كلية. مثال ذلك قولنا: 
ولا شيء من ج هو ب 
وکل أ هو ب 

فهذا ينتج أنه : ولا شيء من ج هواً. برهان ذلك آنا نعكس المقدمة السالبة 

فیکون معنا : : ولا شيء من ب هوج » وقد کان معنا أن کل أ هوب» ينتج لنافي 


الصنف الثاني من الشكل الأول أنه : ولا شيء من ا هو ج . ثم نعکس هذه 
aS REE‏ وهذه النتيجة بعينها كانت نتيجة 


0 إذا كانت المقدمتان الكليتان موجبتين أو سالبتين معا فإنه لا يكون عن 
ذلك قیاس ۲٢[‏ ب] منتج . ومثال ذلك آنه ذا وضعنا: کل ج هي ب کل اأ 


)١(‏ المقدمة: ناقصة ف ل. 


0 


هوب فأقول | اھ ی ان ن ا ر و ولا بعض جهو 
1 . وذلك بين من المواد التي تنتج الحضادات . فمثال الحدود التي تنتج الموجب من 
المراد : اللإنسان» واف و على أن نأحذ الجوهر هو الحد الأوسط . وذلك 
أن کل إنسان جوهرء وكل حي جوهر. وهذا ينتج في هذه المادة أن : كل إنسان 
حي - ومثال الحدود التي تنتج السالب من المواد: الحجر» والجوهرء واليّ . 
وذلك أن کل حجر جوهر» وکل حي جوهر» ولا حجر واحداً حي . وكذلك متی 
وضعنا أنه : ولا شيء من ج هو ب ا - فإنه يوجد هذا 
التأليف اشا ف اواد ينتج المحضادين معا . ومثال الحدود الي تنتج الموجب ر 
الانسانء والخط» وا حي . وذلك أنه: ولا ا واد ا ولا حي احا 
خط وکل انسان ج . ومثال الحدود التي تنتج السالب الكلي: الحجرء 
والخط › والجي . وذلك أنه: ولا ر راخدا > ولا حي واحداً حط - 
ينتج : : ولا حجر واحدا حي . فيوجد هذان التأليفان مرة ينتجان الموجب» وة 
يتتجان السالب. فليسا بقياس. 

فقد تبن من هذا القول» إذا كانت المقدمتان کليتن» مى يكون قياس في هذا 
الشكل» ومتى لا يكون؛ وأن القياسات المنتجة في هذا الشكل ليست بكاملة إذ 
كانت إا“ بيين أنها منتجة بغيرهاء لا بنفسها وهو ردها إلى الشكل الأول. 

فأما إذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل كلية» والأخرى جزئية» فإنه إذا 
كانت الكبرى كلية والصغرى جزئية» وكانت احداهما الفة للأخحرى في 
الكيفية > أعني إن كانت إحداهما سالبةء کانت الأخرى موجبة» فإنه یکون من 
ذلك قياسات منتجة . فلتكن أولا الكبرى سالبة كليةء والصخرى موجبة جزئية . 
ومثال ذلك أن یکون بعض ج هوب» ولا شيء من ا“ هوب . فأقول إنه من 
الاضطرار أن يكون بعض ج ليس هواً» لأنه ينعکس : ولاشيء من اهو ب» 
فیکون معنا : بعض ج هو ب» ولا شيء من ب اء فيرجع هذا إلى الشكل 
الأول. 

وقد تبین أنه يلزم في هذا الشکل أن يکون بعض ج ليس فيه شيء من أ. 
ولتکن اشا المقدمة الكبرى الكلية» والصغرى السالبة الحزئية . مثال ذلك أن 


(۱) ل: آیضاً 
(۲) ف: آب. 


٤٦ 


یکون بعض ج لیس ب» وکل أ هوب . فأقول إنه يلزم عنه جزئية سالبة» وهي 
أن بعض ج ليس هي أ. برهان ذلك آنه إن ل یکن قولنا إن بعض ج ليس هواً 
ادق فليكن الصادق نقيضه وهو أن کل ج هي أي ونضيف إليها المقدمة 
الثانية التي وضعناء وهي قولنا: : وكل أ ب فيلزم عنه في الشكل الأول أن يكون 
کل ج هوب . رفك وضعا ان عض چ لین ب هذا خلف لا كن» ومالزم 
عنه الكذب فهو كذب . والكذب إنغا لزم عن وضعنا أن كل جأ . فقولنا: کل 
ج | كذب فنقيضه“ إذن صادق . وهو قولنا: بعض ج ليس أ. وذلك ما أردنا 
بیانه" . 


وأما إذا كانت المقدمة الكبرى في هذا الشكل E‏ والصغرى هي 
الكلية» وكانت إحداهما خالفة في الكيفية للثانية N‏ 
قياس . فلتكن أولا الكبرى جزئية سالبةء والصغرى موجبة كلية وكانت احداهما 
سالبة مثال ذلك آن یکون کل ج هوب» وبعض أ لیس هوب . وبيان ذلك آنا 
توجد تنتج في فى الواد المختلفة المتضادين شا فا جدود التي ت تنتج الموجب: 
الغراب» والحي» والجوهر. والغراب هو الأصغرء NT‏ فإن کل 
غراب حي » وبعض ال جوهر ليس بحي . افج کل عراب جوغر وهر مرج 
صادق. وأما الحدود الي تتتج تنتح السالب فهي : : الغراب» والحي» والأبيض . 
ق - فينتج : : ولا غراب واحداً 
أبيض . وذلك صادق . 

وكذلك أيضاً لا يكون قياس إذا كانت الكبرى موجبة جزئية» والصغرى 
سالبة كلية . ومثال ذلك من الحروف : ولا شيء من ج هوب» وبعض أهوب. 
والحدود الي تنتج الموجب ف هذا التاليف هي : الحجرء والحي» والحوهر 
والحجر“ هو الأصغرء والجي هو الأوسط . وذلك آنه : : ولا حجر واحدا حي» 
وبعض الجوهر حي . تكون النتيجة: كل حجر“ جوهر. والحدود التي تنتج 
السالب هي : العلم» وا لحي والحوهر. والعلم E‏ 


(۱) هنا برهان بالخلف. رد 0coٺ8Ba Barbara J|‏ . 
(۲) ل: أن نین 

(۳) وكانت إحداهما سالبة: تاقصة في ل. 

() ل: والحي هو الأوسط والحجر الأصغر. 

)٥(‏ ف: کل جوهر حجر جوهر. 


۷ 


والجي هو الأوسط . وذلك ن العلم لسن بحياة. وبعض الحواهر حية . 
والنتيجة: العلم ليس بجوهر. 

اا ا و ا 

وأما إذا كانت الكلية والجزئية مترافتتين في الكيفيةء أعني. : إما سالبتين معا 
أو موجبتين"“ معأ فلا يكون متها قياس ألبتة : فلتكن أولاً سالبتين. ولتكن 
الكلية هي المقدمة الكبرى والجزئية الصغرى . ومثال ذلك أن تکون ب [۲۷ أً] 
ليست في کل ج » ولا شيء من أ هوب . وبرهان ذلك أن قولنا: ب ليست فى 
کل ج هو غير حدود: فقد تصدق معه السالبة الكليةء E E)‏ 
الجزئية فإذا صدقت معه السالبة الكلية» لم يكن منتجاً على ما تبينء ووجدت 
حدود تن تنتج الموجبة الكلية . وإذا صدقت معه الموجبة الجزئية ء لم توجد حدود تنتج 
OS iye‏ . وذلك أنه لووجدت حدود تنتج آن کل ج هواً. وقد کان معنا: ولا 
شيءَ من ا هو ب٬‏ لقد کان جب ان يکون: ولا شيء من ج هو ب. فتکون 
الجزئية السالبة سالبة بالوضع» لا بالطبع . وقد كنا فرضناها سالبة بالطبع» وهي 
التي يصدق معها: بعض ج هو ب - هذا خحلف لا يكن. لكن بين أن هذا 
التأليف غير منتج» من قبل أن تلك السالبة الجزئية غير محدودةء أعني نها مرة 
تكون جزئية بالطبع» ومرة بالوضع . فتكون مرة تنتج › ومرة لا تنتج . وما کان 
مرة ينتج ومرة لا ينتج ل يعد قياسا» إذ القياس هو الذي ينتج نتيجة واحدة دائ). 
وباضطرار. 

وقد يکن أن يستعمل في هذا : اانا اللي امل ي ر غداين 
الشكل الأولء بان يؤخذ من ذلك البعض شيءَ يصدق عليه حمول الطلوب» 
وشيء یکذب عليه . مثال ذلك أن نقول: بعض الأبيض ليس بحي » ولا حجر 
واحداً حي . ثم نأخذ من بعض الأبيض ما يكذب عليه الحجر وهو الثياب 
البيض› وما يصدق عليه الحجر وهو الرخام . ولكن هذا البيان قوته قوة النقل إلى 
السالبة الصغرى الكلية . ولذلك" ما يظن أن أرسطو أضرب ها هنا عنه. 


ولتكونا أيضاً موجتين» وتكون الكلية هي الكبرى» والجحزئية هي الصغرى» 


)١(‏ ل: إما موجبتين معا وإما سالبتين معاً. 
(۲) ما: زائدة» وهذا اسلوب مألوف عند إبن رشد. 


۸ 


مثل أن یکون بعض ج ب» وکل أ ب» فإنه أيضاً لا يكون عن ذلك قياس . 
SN CA E E‏ > کان ذلك غير منتج » على 
ما تبین» ووجدت حدود تد ج الوجب ا الاي وإن صدقت معها السالبة 
الجزئيةء لم توجد RE‏ تنتج الموجب الكليء للسبب الذي قلنا في الذي 
يکون من سالبتين لکن ين أنه غور متت بذاك الوجه بيت الذي تين ذلك . 

وأما إن كانتا عا سالبتين وكانت المقدمة الكلية هى الصغرى» والكبرى“ 

هي الجحزئية» مثل أن يکون: ولا شيء من ج ب» وبعض أ لیس هوب فإنه لا 

یکون من ذلك قياس . والحدود التي تنتج الموجب الكل فيه هي : : الغراب» 
والأبيض» والحي . والغراب هو الأصخرء والأبيض الأوسط» والحد الأكر هو 
الحيّء والتي تنتج السالب: الغراب» والأبيض» والحجر. والغراب هو 
الأصغر والأبيض : الأوسط والحجر: الأكر. 

وكذلك لا یکون قیاس وإن کانتا موجبتین ا وتكون المقدمة الكلية هى 
الصغرى» والجزئية هي الكبرى لأنه ينتج المتضادتين”). فمثال الحدود التي تنتح 
الموجب: الققنس› والأبيض› والحي . الققنس هر الأصغرء والأبيض : 
الأوسط . وذلك آن کل ققنس أيفن٤‏ وبعض الي أبيض . والنتيجة : کل 
ققنس حي واي ع الاب الكل الثلج ‏ والأبيض» والحي. وذلك ن 
کل ثلج أبيض» وبعض الحي أبيض. والنتيجة : ولا ثلج واحدا حي . 

فقد تبين أنه إذا كانت المقدمتان متشا هتين في الكيفية > خحتلفتين في الكمية أنه 
لا يکون في هذا الشكل قياس . وأما إذا كانت كلتاهما جزئيةء فة أو 
إحداهما جزئية والثانية مهملة فإنه لا یکون آیضا منہا یاس کانتا موچیتون معا 
أو سالبتین معا أو إحداها موجبة والثانية سالبة» لأن جمیعھها دنت تنتج في المواد 
الملختلفة الموجبة 0 والسالبة تارة. والحدود العامة التي تنتج ار 
هي : الانسان. والأبيض› والجي . والانسان هو الأصغرء والأبيض : الأوسط› 
والح : الأكبر ولن يخفي عليك تاليفهاء وکلها ينتج أن الإنسان حي . والحدود 
العامة لجميعها التي تنتج السالب : غير الناس» والأبيض» والحي . والأصغر هو 
غير الناس» والأوسط : الأبيض . وکلھا تنتج أن غير الناس لیس بحي . 


)١(‏ ل: والجزئية هي الكبرى. 
(۲) ل: المتضادين . 


٤۹ 


فقد تبي من هذا القول أنه إذا وجد في هذا الشكل قياس منتج» فمن 
EG‏ 
والثانية حالفة ها ف الكيفية › وأ نه إذا وجدت المقدمات ذه الصفةء > فمن 
اللاضطرار أن يكون في هذا الشكل قياس . 

وتبين من هذا أن کل قياس يکون في هذا الشكل فهو غير كامل» إذ كان إنغا 
يبين أنه قياس إذا زيد فيه أشياء أحرء إما من الأمور اللاحقة باضطرار لمقدماتهاء 
مثل انعكاسها ورجوعها إلى الشكل الأول» وإما باستعمال بيان اللخلف في ذلك . 

وهو بين أنه لا يكون في هذا الشكل نتيجة موجبة» وإنغا تكون سالبة : كلية أو 
جزئية . 


د 
الشكل الثالكث 
وإذا كان الحد الأوسط موضوعاً لطرفي المطلوب» والطرفان حمولان عليه 
فإنه يسمى هذا الشكل الشكل الثالث. مثل أن تکون أ » ج ممولتين على ب . 
وهو بين آن هذا الشكل أيضاً شكل طبيعي > وذلك أنه قد يقول القائل إن ج هي 
آلکون ب هي ج وهي ا . ومن المواد: الجسم حدث» لأن الحائط جسم » ولأن 
الحائط غعدث. 
والمقدمة التي فيها موضوع المطلوب تسمى الصغرى» وعو اللي يسمى الد 
الأصغر؛ والتي فيها حمول المطلوب› الذي هو الطرف الأكرء تسمى الكبرى. 
وليكن مثال الطرف الأصغر: ج » والأوسط : :ب والأكبراً . ویکون ترتیبها في 
القول بان نبداً أو با لحد الأوسط› ٹم يليه الأصغر› م يليه الأكر. 
ولیس يکون اسشا في هذا الشكل قياس كامل . 
وقد يكن أن يكون فيه قياس إذا كانت مقدمتاه كليتين» أو إحداهما كلية 
فلتكن أولاً المقدمتان كليتين» ولتكن موجبتين. مثال ذلك قولنا: 
کل ب هو ج 
وکل ب هو اأ 


0۰* 


فأقول إنه ينتج : بعض ج هو أ - لأنه تنعكس الصخرى الكلية وهي قولنا: 
کل ب هو ج جزئية » فتصیر: بعض ج هوب» ومعنا أن : كل ب هواًء فينتج 
في الشكل الأول أن: بعض ج هو آ» على ما تبين هنالك. وقد تبين هذا 
بالخلف. وبالافتراض”. أما بالخلف فان نأخذ نقيض النتيجة ونضيف إليها 
إحدی المقدمتين» فیلزم عا نقیيض المقدمة الثانية . ومالزم نه الكذب فهو 
کذب . ۔ وآما بالافتراض فباآن نفرض: بعض ب هو ز. ولان ج“ هو في کل 
ب» وز هو جزء من ب» وز ضرورة جزء من ج. ولأن أ في کل ب» وز جزء من 
ب» ف ز ضرورة جزء من أً. وقد کائت جرا من ج عفن اج هوا 

وكذلك مى كانت المقدمة الكبرى سالبة والصغرى موجبة» فإنه یکون أیضاً 
قياس - مثال ” ذلك قولنا: کل ب هو ج » ولا شيء من ب هو اء فأقول إنه 
ينتج : : بعض ج ليس هو اء أعني سالبة جزثية» لأنه إذا عكسنا الموجبة الكلية 
جزئية ائتلف القول هكذا: بعض ج هو ب» ولا شيء من ب أ. فیعض ج 
اليس هوأء وذلك في الشكل الأول . وأما إذا كانت الكلية السالبة هي الصغرى ؛ 
والكلية الموجبة هي الكبرى» مثل قولنا : ولا شيء من ب هوج » وکل ب هوأ 
فإنه لا يكون في ذلك قياس ينتج المطلوب» لأنه ينتج المتضادين عند استعماله في 
المواد. فمثال الحدود التي تنتج الموجب: الفرس» والآنسان» وا لحي . والأصغر 
هو الفرس» والأوسط هو“ الانسان. وذلك أنه: ولا إنسان واحداً فرس» وکل 
إنسان حي - ينتج : وكل فرس حي » وهو موجب صادق. والحدود التي تنتج 
السالب: غير التاني» والانسان» والحيّ» فالاانسان لیس بغیر نام, « والأنسان 
جي . وينتج أن: غير النامي ليس بحي . 

وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان سالبتينء فإنه لا يكون قياس أصلا. 
فالحدود التي ينتج فیھا“ الموجب: الفرس» وغير النامي › والحي . والفرس هو 
الأصغرء وغير النامي : الأوسط . وذلك أن غير النامي ليس بفرس ولیس بحي - 
ينتج : : الفرس حي . . والتي تج السالب: الفرس»› وغير النامي» والإإنسان. 


)١(‏ ل: والافتراض. 
(۲) هو: ناقصة قي ف 
(۴) ذلك: ناقصة في ف. 
)٤(‏ هو: ناقصة في ل. 
(ه) فيها: ناقصة في ل. 


0١ 


"والفرس : الأصغرء وغير النامي : الأوسط والإنسان : الأكبر“. وذلك أن غير 
النامي ليس بفرس» وغير النامي ليس بإنسان» والفرس ليس بإنسان. 

فقد تبن متی يكون قياس في هذا الشكل إذا كانت المقدمتان كليتين.» ومتى لا 
یکون. وذلك أنه ذا کانتا موجبتین» کان قياس ينتج موجباً جزئياً. وكذلك می 
كانت الكبرى هي السالبةء والصغخرى هي الموجبة› کان قیاساً ینتج سالبا جزئياً- 
وأما إذا كانتا سالبتین الصغرى الكلية هي السالبةء والكبرى هي 
الموجبةء فإنه لا يكون قياس 

وأما إذا كانت إحداهما كليةء TT‏ أا اتفق» وکانتا موجبتين › 
فإنه يكون قياس منتج موجبة جزئية› مثال ذلك أنه ذا وضعنا أن کل ب هوج »› 
وبعض ب هوا -فاقول إن بعض ج هو اء أعني إذا كانت الصغرى هي الكليةء 
والكبرى الحزئية . وذلك آنه لنعكس عفن ت هرا فیکون معنا NE‏ 
ب» وکل ب هو ج-ينتج في الشكل الأول أن : بعض أ هوج . ٹم نعکس هذه 
النتيجة فينتج المطلوب وهو أن: بعض ج هو أ . وهذا ينتج بعكسين . 

وكذلك شا إن کانت الجزئية هي الصغرى» والكلية هي الكبرى» فإنه 
یکون قياس منتج . ومثال ذلك أن نضع ان بعض ب هو ج » وکل ب هو أ 
فأقول إنه ينتج أن بعض ج هو أ« وذلك أنه تعكس هذه جزئيةء› فیکون معنا 
بعض ج هوب وکل ب هو اء فينتج في الشكل الأول ان : بعض ج هوا . وقد 
تبين هذا بالافتراض . وذلك لأننا إذا افترضنا: بعض ب مثلا هوز» کان کل ز 
هي ج » وکل ز هي أ ورجع إلى الذي من کلیتین [۲۸ ] موجبتين في هذا 
الشكل» أعني أنه ينتج : بعض ج هي أ وقد تبين بسياقة الكلام الى المحال^» 
وهو الذي يسمى الخلف . وذلك بأن نأخذ نقيض النتيجة » فنضيف إليها إحدى 
المقدمتين» فيلزم أن تكذب الثانية . مثال ذلك أن نأخحذ : ولا شىء من ج هوا 
ال ا ونضيف إليها المقدمة الصغرى وهي قولنا: بعض ب 
هي ج› فينتج لنا في الشكل الأول أن: بعض ب ليست أ . » وهو نقيض 
المقدمة الكبرى التي وضعنا وهي أن كل ب هوا. فقد ساق الكلام - بوضع 


. . ل: والانسان» وغبر النامي هو الأوسطء وذلك.‎ (1... ١ 

(۲) ل: قیاس. 

(۴۳) سياقة الكلام إلى المحال لوطه ل ماامںله = البرهان بالف - أي افتراض النقيض وإثبات بطلانه أو 
تنافيه مع المقدمات الأصليةء ما يبرهن على صحة الأصل. 


o 


نقيض تلك النتيجة فيه - إلى ”محال . فذلك النقيض إذن عال. فالنتيجة 
صادقة . 

فأما إذا كانت إحداهما موجبة والثانية سالبةء وكانت المقدمة السالبة هى 
الكبرى» والموجبة هي الصغرى» فقد يكون قياس . مثال ذلك انا نفرض أولً أن 
السالبة الكبرى هي الجزئيةء والموجبة الصغرى هي الكلية» مثل أن يكون كل 
تھ ک6 وض ت لیس ]: فأقول إِنه يذ ينتج أن بعض ج ليس هو اء وذلك 
بسياقة الكلام إلى المحال. وذلك إن لم يكن سادق قرلنا: بعض ج لیس أ» 
فليكن الصادق نقيضه وهو“: كل ج هو آأ. فإذا أضفنا إلى هذه: المقدمة 
الصغرى» وهو ان کل ب ج٠‏ أنتج لنا أن کل ب هو اً. وذلك عال» لأنه 
نقيض المقدمة الكبرى» لأنا قد كنا وضعنا أن بعض ب ليس آ» فنقيضه هو 
وهو أن بعض ج ليس أ وقد تبين ذلك بالفرض ذا فرص «بعض 

: شیا حسوساء ولیکن مثلا ز» فیکون معنا : ولا شيءَ من ز هوا وکل ز 

ل فيعود إلى الصنف المنتج من هذا الشكل»› »> أعني من 
كليتين : الكبرى سالبة والصغرى موجبة وينتج : بعض ج ليس |أ. وهذا 

وكذلك إذا كانت السالبة الكبرى هي الكليةء والموجبة الصغرى هي اللحزئية 
فإنه یکون أیضاً قياس منتحج . ومثال ذلك : بعض ب هوج » ولا شيء من ب هو 
فينتج : بعض ج ليس هوا . وذلك أنا إذا عكسنا الموجبة الصغرى منه رجع 
ل الشكل الأول. 

وأما إن كانت المقدمة الكبرى هى الموجبة» والصغرى هى السالبةء فإنه لا 
يكون في ذلك قياس على المطلوب . وهذا صنفان کا" الأولء أحدهما أن تكون 
الکبری هي الكلية» والصغرى هي الجزئية . والصنف الثاني عكس هذا. 
فلنضع أولا الكبرى هي الكلية والصغرى هي الحزئية . مثال ذلك قولنا: بعض 
ب ليس هوج » وکل ب هوا تول إن هذا ضور متعجء وذلك آنه يتج فی اود 
اللختلفة المتضادين معا . فمثال المواد التي ينتج فيها الموجب : الإنسانء والحي» 


)١(‏ ل: المجال. 
(۲) ل: وهو آن. 
(۳) الأول: ناقص في ل. 


or 


والنامي . والإنسان هو الأصغرء والځي هو الأوسط› والنامي“ هو الأكر. 
٠‏ وذلك أن بعض الحي ليس بإنسان . وکل حي نام, . وكل إنسانٍ نام . وأماالحدود 
التي تنتج السالب فليس توجد. إذ كان قد يصدق مع السالبة الحزئية الموجبة 
ا لجزقية فيکون بعض ب هو ج » وکل ب هو اً» فبعض ج إذن هوا . فإذن 
لیس بصدق : ولا شيء من ج هوا . لكن هذا الصنف بعيد في غير المنتج » من 
قبل أنه إغا ينتج في بعض الموادء وهي الادة التي تصدق فيهاء مع السالبة 
الجزئية ء الموجبة المزئية. 

وكذلك إذا كانت الصغرى هي الكليةء والکبری هي الجزئية . مثال ذلك أن 
يکون : ولا شيء من ب هوج » وبعض ب هوا - فأقول إنه غير منتح . فالحدود 
التي تنتج الموجب: المائيء والانسان» والحي . وذلك أنه ولا مائي واحدا 
انسان» وبعض المائي حي وکل انسان حي» وهي النتيجة . والحدود التي تنتج 
السالب: المائي والعل والي . وذلك ,أنه : :ولا مائي واحدا له 
وبعضص الائي له ٤حياةء‏ فلا علم واحداً حياأة . 

وكذلك أیضاً لا یکون قياس إذا كانتا ”“سالبتين معا أعني الكلية وال جزئية . 
ومثال الحدود التي تنتج السالب» ذا کانت الصغرى هي الكلية : النامي» 

والعلم» والحي . والنامي : هر الأوسط والعلم : هر الأصغرء والحي : 
الأعظم . وذلك أن النمو ليس بعلم » ونقيض النمو ليس بحياة. والعلم ليس 
بحياة» وهي النتيجة . ۔ ومثال الحدود التي نتج الموجب: المائيء والإأنسان» 
والڂحي . وذلك أن الائى ليس بإنسان» وبعضص المائي لسن یران وکل انسان 
حيوان» وهي النتيجة. . والحدود التي تن تنتج السالب إذا كانت المقدمة الكبرى هي 
الكلية: : البياض. والثلج » والغراب . ولك أن بعض الأبيض ليس بشلج ء ولا 
أبيض واحداً غراب ؛ والنتيجة : ولا ثلج واحداً غراب. وأما الحدود التي تنتج 
الموجب فيه [۲۸ ب] فليس توجد» لعلة التي تقدمت أعني لانه قد يصدق فيه ت 
السالبة الحزئية الموجبة الجزئية . وذلك أنه إن کان کل ج هو اء وقد کان معنا: 


)١(‏ والنامي هو الأكير: ناقص في ل. 
(۲) له: ناقصة في ل 

(۳) ف: ماڻي 

)٤(‏ له: ناقصة في ل. 

)٥(‏ ل: السالبتين. 


o 


بعض ب هو ج » أنتج لنا أن بعض ب هو اً. وقد وضعنا في مقدمات هذا 
أن ينتج موجبا أصلاء لكن يعلم أنه ليس بقياس» لأنه ليس ينتج نتيجة واحدة 
دائ . وذلك آنه لا یدری الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية : الموجبة 
الجزئية - من الموضع الذي نصدق فيها معها السالبة الكلية. وأما إذا كانت 
المقدمتان في هذا القياس جزئيتين» أو مهملتين» أو إحداهما جزئية والأخرى 
مهملة - موجبتين كانتا معا أو سالبتين معا أو إحداها موجبة والأحرى سالبة» 
فإنه لن يكون في ذلك قياس . والحدود التي تنتج الموجب العامة هذه الضروب 
كلها: البياض» والإنسانء والحي . والتي تنتج السالب: الأبيض وغير النامي» 
ولحي . والأبيض هو الحد الأوسط فيهاء والحي هو الأكبر. 

فقد تبين من هذا القول متى يكون قياس في هذا الشكل› ومتی لا یکون 
قياس ؛ وأنه إذا كانت الصغرى في هذا القياس موجبة» وكانت فيه مقدمة كلية - 
إما الصغری وإما غیرها - أنه یکون قیاس ینتج ؛ وأنه إذا کان قياس ينتج » فمن 
الاضطرار أن تكون المقدمات يذه الصفة. 

ون ايشا ان القياسات في هذا الشكل غير كاملة وأن منها ما تبين بالانعكاس 
والافتراض والخلف› ومنہا ما تین بالافتراض والخلف؛ وأنه ليس يوجد في هذا 
الشكل نتيجة كلية: لا سالبة» ولا موجبة. 

Vu 
> رد الأقيسة. . لا وجود لشکل رابع‎ < 

- ولا من جزئيتين ؛ 

- ولا من مهملتین؛ 

- ولا من مهملة وجزئية » إذ كانت المهملات قوتها قوة الجزئيات. 

وتبون أنه إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداهما كلية 
سالبة والأخرى موجبة - أنه قد يكون قياس منتج دائاء أعني أنه ينتج مطلوبا 
مفروضا» وغبر مفروض : La‏ المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية هي 
الكبرى في الشكل الأول؛ وأما غير المفروض فمتى كانت الصغرى هي الكلية 
ا ا 
)١(‏ هو: ناقصة في ل. 
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السالبة. وكذلك الحال في الشكل الثاني الذي تكون فيه الصغرى كليةء 
a‏ وني الشكل القالث الذي تکون الصغرى”' فيه سالبة . وذلك 

نه ٳذا کان: لا شيء من ج هو ب» وکل ب هو اء فإنه"" إذا عکست هاتان 
lT‏ بعض ا هوب ولا شيء من ب هو ج » فإنه ينتج : بعض أ 
ليس هو ج لكن ل تعد أمثال هذه المقابيس في المقاييس المقصودة هاهناء إِذ کان 
الطلوب هاهنا إغا هو القياس الذي عليه الفكرة ة بالطبع بالإإضافة إلى 
الطلوب المحدود. فأما القياس الذي د ينتج غير المطلوب» فليس تعتمده القوة 
الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلاء لأنه ا إذا طلبنا: هل ا في ج فقلنا :أي 
ج لان ا في ب» وب في ج » كان ذلك قياساً طبيعياً موجوداً في كلام الناس 
کثیرا. وهذا هو الشكل الأول. 
موجود لنا بالطبع - وهذا هو الشکل الثاني » وهو موجود کثیرا في کلام الناس 
بالطبع . 

وكذلك إذا قلنا: أ في ج لأن أ و ج في ب - هذا أيضاً قياس موجود لنا 
بالطبع» وهذا هو الشكل الثالث. 

وأما أن نقول إن آ في ج لأن ج في ب» وب في ا فهو شيء لا یفعله بالطبع 
أحد» لان الذي يلزم منه هو غير الطلوب وهو آن ج في . فكان هذا بمنزلة من 
قال : آ في ج لان أ في ب» وب قي ج . وهذا شيء لاتفعله الفكرة ة بالطبع . 
ومن ”هنا يبين أن الشكل الرابع الذي يذكره جالينوس ليس بقياس تقع عليه 
الفكرة بالطبع . وذلك أنه إذا لينا" : هل ج فيها أ فقللنا : ج فيها أ لان ب في 
أ وج في ب . فنحن بين أحد أمرين : إما أن نلحظ اللازم عن هذا التاليف 
ونطرح ذلك المطلوب بالحملة وهو أن ج في أ - وذلك خلاف ما طلبنا. وإما أن 
يكون عندما نأي بهذا التأليف يبقى المطلوب في أذهاننا على ما كان عليه عند 
الطلب» یکون الموضوع فيه موضوعاًء والمحمول مولا . وذلك آن كل 
)١(‏ ل: فيه الصغرى. 
(۲) فإنه : ناقصة في ل. 
(۳) هاهنا تفنید جيد للقول پوجود شکل رابع للقياس»؛ ولابن رشد فضل عظيم في هذا التفنيد. 


(راجع كتابنا: «المنطق الصوري والریاضي» ص ۲۰۰ - .)٠٠۳‏ 
)٤(‏ أنه: ناقصة في ل. 
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مطلوب واحلٍ فالموضوع فيه موضوع بالطبع » والمحمول فيه حمول بالطبع . فإذا 
بقي الموضوع موضوعا عندنا في المطلوب» والمحمول حمولاء وذلك موجود في 
أذهاننا بمذه الصفة مادام المطلوب مطلوباء ثم أتينا بحد أوسط يكون مولا على 
7 أ] حمول المطلوب وموضوعا لوضوع المطلوب على ما يرى جالينوس أن هذا 
شكل رابع بالإضافة إلى المطلوب . وإلا فا هاهنا شكل رابع » وإنغا هاهنا شكل 
أول إما على المطلوب»ء وإمًا على عكسه. 

لكن لننزل هاهنا أن هذا الشكل الرابع إنغا نتصوره على هذه الجهةء أعني. 
بالاضافة الى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه موضوٌ بالطبع» والمحمول 
حمول بالطبع - فإنه ليس يتصور شكل رابع إلا على هذا الوجه. فمتى طلبنا 
وجود شيء في شيء ٠‏ وأخذنا حًا أوسط فحملناه مرة على حمول المطلوب» ومرة 
لنا عليه موضوع المطلوب عاد المطلوب موضوعاًء والموضوع مطلوبا 
فانعكس الطلب والقياس. وأنتج العكس؟؟ وذلك في غاية الاستكراه. فهذاهو 
السبب في أن ل تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود» حتی کون هاهنا قياس 
ينتج المطلوب المحدودء بعكسين» كا يراه جالينوس في الشكل الرابع على“ ما 
يقال عنه . والفرق بين هذا العكس» والعكس الذي يستعمله أرسطوفي رد كثر 
من أصناف الشكل الثاني والثالث إلى الأول أن ذلك العكس هوفي تبيين الإنتاج 
في مقاييس طبيعية . وهذا عكس في تبيين الإنتاج في قياس صناعي » لا طبيعي . 
وإنغا يلتفت آرسطو إلى المقاييس الصناعية لأنا غبر عاكية للوجود وتكاد أن 
تكون غير متناهية . 

ولذلك ظن قوم أنه توجد نتائج كثيرة في كل واحدٍ من الأشكال غير النتائج 
التي ذكرها أرسطوء وذلك إما جزئياتهاء وإما عكوسها. وتلك إن جعلت 
مطلوبات» ثم آنتجت بتوسط النتائج الأولى _ فذلك إنتاج بطريق غير طبيعي» 
بل صناعي . وأرسطو يبن ان الصنفين الكلبين من الشكل المحمول - أعني 
اللذين ينتجان نتيجة كلية ‏ أكمل الأشكال كلهاء لأن جميع أصناف المقاييس 
المنتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منها إلى الكلية في هذا الشكل» وترجع 
الجزئية التي فيها إلى الجزئية » وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الحزئية التي في 


۱١(‏ ...)ل المطلوب. فإنه يلزم منه أن يكون الشيء الواحد بعينه كانه حمول على نفسه . فإته من جهة ما 
يحمل على مول المطلوب ويوضع لموضوعه ياتي كانه حمول على نفسه. وذلك. . . 
(۲) على ما يقال عنه : ناقص في ل. 
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الشكل الأول. وذلك أن جيع أصناف الشكل الثالث إنما تنتج جزئية . وال حرئية 
التي في الشكل الأول يكن فيها أن تبين» على طريق الخلف» بالكلية التي الشكل 
الثاني التي تبين بالكلية التي في الشكل الأول» فيكون هذان الصنفان من الشكل 
الأول أكمل من جميع أصناف المقاييس المنتجةء > د ز کلھا کن أن يبين مهذين 
الصنفين“. ‏ وأما كيف تبين الجزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف 
بالكلية التي في الشكل الثاني فعلى ما أقول : وذلك أنه إن كانت أ موجودة في كل 
ب» وب في بعض ج » فأقول إن أ موجودة في بعض ج . فإن لم يكن ذلك 
فنقيضه هو الصادق» وهو أنه : ولا شيء من آ في ج » وقد كان معنا أن أ موجودة 
في كل ب» فينتج في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شيء من ج » وقد كنا 
فرضناها في بعض ج هذا خلف لا يكن ويمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئي 
في الشكل الأول بالكلي السالب من الشكل الثاني على طريتق الخلف. 

فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة الى توجب إثبات شىء 
وإبطاله. ٠‏ 

۸ 
القول في القياسات الاضطرارية 

قال : ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة بخالف بعضها بعضاً في 
الجهة وي المادة التي تدل عليها الحهةء وذلك أن هاهنا أشياء كيرة موجودة 
بالفعل من غير أن یکون وجودها باضطرارء وهذه هي الطلقة ؛ وأشياء ليست 
بمضطرة أن تكون ولا هي موجودة بالفعل» بل هي مكنة أن توجد في المستقبل 
وألا توجد» وهذه هي الممكنة وأشياء هي موجودة داث)ء وهذه هى المضطرة فهو . 
ي أنه جب أن تكو القاس الزلفة من صنف صف من هله ختلفة» من قبل 
احتلاف مقدماتا: فيكون القياس الاضطراري مؤلفاً من حدود اضطرارية› 
والقياس المطلق من حدود مطلقة ء والممكن من حدود ممكنة. 

فأما المقاييس التي تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقر يبة من المقاييس التي 
تأتلف من المقدمات الطلقة» وذلك أن الأشياء التي تشتر ط في المنتجة من المطلقة 
هي بعينا تشتر ط في المنتجة من الضرورية ؛ والأشياء التي هي سبب عدم الأنتاج 


)١ ... ۱(‏ ناقص في ل. 
(۲) ل: كذلك. 
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في غير النتجة منها هي بعينها سبب عدم الإنتاج في الضرورية» إذ كان لا فرق 
بینہ) إلا زيادة الاضطرار فقط . ولذلك كانت الأصناف المنتجة من المطلقة وعار 
المنتجة على عدد [۲۹ ب] المنتجة وغير المنتجة من الضرورية . وإغا الفرق بينها 
في أن المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل» من غير أن يشترط في ذلك وجود 
ضرورة» "أعني ف جميع الزمان. وذلك أن المطلقة هي التي توجب ان يوجد 
اللحمول فيها في كل الموضوع › مادام الموضوع موضوعا بصفة من الصفات التي 
یکن أن تفارقه. والضرورية هي التي يوجد فيها في كل الموضوع من جهة ما 
الموضوع موصوفا بصفة لا تفارقه. فمثال المطلقة الأرل قولنا: کل ماش, 
متحرك. ومثال الضرورية: کل إنسان ناطی . ولیست المطلقة ما مکی عن 
الإإسكندرء ولا ما حکی عن ٹاوفر سطس . وقد بينا ذلك في مقالة أفردناها 
لذلك*. وأن الضرورية تقال على ما كان موجوداً بالفعل ومشترطاً فيه هذه 
الزيادة. وجهة البيان فيم يأتلف من المنتج في الشكل الأول من الاضطرارية هو 
بعينه جهة البيان فيا يأتلف من المطلقة . وذلك أنه لا فرق بين المقول على الكل أو 
امقول ولا على شىء - وهو الشرط الذي به يكون القياس الأول منتجا في المادة 
المطلقة أو الضرورية. وذلك أن معنى المقول على الكل فيه إنغا هو أن تكون ا 
مقولة بإيجاب أو سلب على كل ما هو بالفعل ب» سواء كان ماهو بالفعل موجوداً 
بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك . - وأما شرط المقول على الكل المستعمل 
في المادة الممكنة فمخالف لشرط المقول على الكل المستعمل في هاتين المادتين . 
وهذا هو الذي هو ظاهر كلام أرسطو؛ وهو الحق في نفسه» على ما سيبين بعد. 

وكذلك جهة البيان فيا يأتلف من المنتج في الشكل الثاني والثالك من 
المقدمات الاضطرارية هي بعينها جهة البيان فيا ياتلف من ذلك في الشكل الثاني 
والثالٹ من المقدمات امطلقةء وذلك فی] کان مہا يٿبين برجوعه إل الشكل 
الأرل بعکس إحدى مقدمتيه . وذلك أن وجود العكس ف المقدمات المطلقة 
والضرورية هو واحد. وكذلك ما کان منپا يتبین بالعرض . 

وآما ما کان يتين" منها با لخلف» وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة 


(٭# ... *) ما بيثي) ناقص في ل. 

)١(‏ هل المقصود هو: «مقالة من جهة لزوم النتائج للمقاييس المختلطة» - التي وردت ذكرها في ثبت بمؤلفات إبن 
رشد في الاسکوریال (راجع کتابنا ۳ھا! ۵ eاop۸‏ اا۴ .ا۳ ج ۲ ص ۷٥۳‏ تحت رقم ٤‏ 

)٤(‏ ؟ لاننا م نجد عنواناً آحر أقرب إلى أن يحتوى الكلام على هذه المسالة. 

.() ل: منپا تبین. 
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والجحزثية سالبة ‏ فليس الأمر قيها“ واحداً . وذلك أن القياس الذي يؤدي إلى 
الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتي القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة 
والسلب» فيكون محتلطاً من مقدمة ضرورية ومطلقة أو مكنة . و يتبين بعد جهة 
النتيجة اللازمة عن هذا التاليف. ولكن الذي تبون بالخلف هنالك يبين هاهنا 
بالافتراض» أن يفرض البعض السلوب عنه شيا مشار إليه» ويكون المحمول 
مسلوبا عن جحيعه» فيرجع إلى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين 
إحداهما موجبة والثانية سالبة. 
- ۹ 
القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية 

والمقاييس المنتجة في هذه الملختلطة هي بعينها المقاييس المنتجة في غير 
المختلطة > إلا آہا ضعفهاء وذلك أن الصنف الواحد بعينه يكون صنفين . مثال 
ذلك آن الذي من كليتين مثا في الشكل الأول يكون صنفين» أحدها أن تكون 
الكبرى هي الضرورية» والصخرى الوجوديةء والصنف الثاني عكس هذا: 
فتكون المقاييس المتتجة في كل شكل هاهنا ضعف المنتجة في كل شكل من 
الضرورية . والثىء الذي به يتبين المنتج من غير المنتج هناك هو الذي به يتبين 
هاهنا أعني ف الملختلطة. 

وإنغا الذي بقى أن ننظر فيه هاهنا من أمر هذه المختلطة هو جهة نتائجهاء 
أعني لأي جهة تكون تابعة من جهتي المقدمتين. وأرسطاطاليس” يقول إنه إذا 
كانت المقدمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية» فإن النتيجة تكون ضرورية؛ 
وإن م تكن ضروريةء لم تكن النتيجة ضرورية . فليكن: كل ما هو ج فهو ب 
بالفعل؛ وكل ما هوب فهو بالضرورةء أو ليس أ بالضرورة. فأقول إن هذين 
الصنفين من الشكل الأول ينتج أحدهما أن أ بالضرورة في كل ج ؛ والآخر: ولا 
ٿيءَ من ج بالضرورة هو أ . برهان ذلك ان ج هي جزء من ب» إذ کان من 
شرط الشكل الأول أن تكون الصغرى فيه موجبة» ومن شرط هذا الاختلاط أن 
e‏ ا ي 
)١(‏ ل: فيه. 


(۲) ل: أرسطو. 
(۳) ل: الكلي. 


التي بها مل على الكل . وذلك بین بنفسه : فإن الحزء ء منطوفي الكل وداخل تحته . 
وأما إن كانت الكبرى ليست الضرورية» لكن كانت الضر ورية : الصغرى» فإنه 
ليس تكون النتيجة ضرورية. ٠١[‏ آ] مثال ذلك قولنا: كل ج فهو ب 
باضطرار. وكل ب فهو أ بالفعلء أو: لا شيء من أ ب بالفعل . فأقول إنه ليس 
ينتج في هذا التأليف آن كل ج فهو أ باضطرارء أو: لیس أ باضطرار. وبرهان 
ذلك أنه إن كان ذلك مکنا فلنضع أن کل ج هوا باضطرار. وقد فرضنا أن کل 
ج هو ب باضطرار. فينتج لنا في الشكل الأول“ والثالث أن : بعض ب هوا 
باضطرار. وقد وضعنا أن کل ب هوا لا باضطرار وهذا خلف لا يكن . وجل 
RT‏ . وقد بيين أيضاً ذلك 
لکل ارون ف شمر غل چ برض رر إذ كانت اوت . وهو 
أيضا بين من الحدود أن النتيجة ليست ضرورية . مثال ذلك أن نضع عوض أً: 
مرکا وعوض ب: ا وعوض ج : انساناء فنقول کل انسان حي 
باضطرار» وكل حي متحرك لا بالضرورة فتكون النتيجة : کل انسان متحرك لا 
بالضرورة . إل أن الحدود إنما تعطي أنا ليست تنتج ضرورية داثاء لا أا ليست 
تنتج ضرورية أصلاء كا يعطي ذلك قياس الخلف ومعنى نى المقول على الكل . وأا 
المقاييس الجزئية في هذا الشكل»› أعني التي تنتج نتائج جزئية فإنه إذا كانت 
المقدمة الكلية اضطراريةء وهي الكبرى» فالنتيجة اضطرارية. وإن كانت 
الجزئية » وهي الصخري» اضطرارية» والكبرى ليست باضطرارية» فليست 
النتيجة اضطرارية موجبة كانت الكبرى أو سالبة . والبرهان على ذلك هو البرهان 
على المقاييس الكليةء أعني من جهة امقول على الكلء ومن جهة الخلف» ومن 

جهة المواد؛ وذلك إذا وضعنا بدل آ: متحرکاء وبدل ب : ا وبدل ج: 
يض فياتلف القياس هكذا: بعض الأبيض حي بالضرورة› وکل حي 
ر : بعض الأبيض متحرك لا بالضرورة. فرطو ین 

من أمره أنه يرى في هذا الصنف آن جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى : إن 
كانت المقدمة الكبرى مطلقة فالنتيجة مطلقة» وإن كانت ضرورية فالنتيجة 


ضرورية. وثاوفرسطوس وأوديوس“ - من قدماء المشائين 2 وئامسطیوس من 


)١(‏ الأول و: ناقص في ل. 
gi aly :Theophrastos (Y)‏ ارسوس ں5ه۲ع في جزيرة لسبوس حوالي سنة ۳۷١‏ ق.م؛ وتتلمذ على أفلاطون» 
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متأخرہ ومن معهم يرون أن جهة النتيجة تابعة لأحس الجهتينء أعني نا 
ا في مثال هذا التأليف تابعة للمقدمة المطلقة : فإن الوجود المطلق أخحس 
من الوجود الضروري . ومن أقوى ما يتمسكون به في ذلك انهم يرون أن كل 
شيء کان فيه شيء بجری مجری ال جزء والكل» فإنه متی حمل شيء حملا ما على 
الكل» فيجب أن حمل على الجزء بتلك الجهة بعينها. ومتى حمل أيضاً ا لجزء على 
شيء ما حملا بجهةٍ ماء فيجب أن يحمل الكل على ذلك الشيء 
بعینہا . ولا كان كل قياس فيه شيء يجري مجرى الكل ومجرى ال جزء» فمتى كانت 
إحدى المقدمتين مطلقة والأخحرى ضروريةء فلا مخلو ذلك من أن تكون 
الضرورية هي الصغرى» والمطلقة الكبرى» أو الضرورية هي الكبرى والمطلقة 
هي الصغرى. قالوا: فإن كانت الضرورية هي الصغرىء ففيها شيء يجري 
مجرى الكل» وفيها شيء يجري مجرى الجزء . أما الذي يجري مجرى الكل فالحد 
الأوسط› وأما الذي ججريې جری الحزء فال الأصغر. فیجب»› می همل شيءِ 
بجهة ما على الكل الذي هو الحد الأوسطء أن يكون”“ - بتلك الحهة بعينها - 
يحمل على الحزء الذي هو الطرف الأصغر. ومتي كانت الضرورية هي المقدمة 
الكبرى» كان الكل والجزء موجودين”“ فيها أيضا. أما الذي مجري مجرى الكل 
فالطرف الأكبرء وأما الذي يجري مجرى ال جزء فالحد الأوسط . فیجب - متی مل 
الجزء الذي هو الحد الأوسط على الطرف الأصغر بجهة ما - أن تكون تلك الحهة 
بعينها هي جهة حمل الكل الذي هو الطرف الأكبر عليه . قالوا“: فكيف) كانء 


سے لكن بعد وفاة أفلاطون (سنة ۳٤۷‏ ق . م) احق بأرسطوفي سوس 5058ء۸ وبعد وفاة أرسطو صار رئيساً للوقيون في 
سنة ۳۲۲ ق .م . وبقي حتى وفاته حوالي سنة ۲۸٦‏ ق. م ينشر ويدافع عن تعاليم أستاذه أرسطو. وبقي لناس 
مؤلفاته : «طباع النبات» و«علل الثبات» (نش را0۲ في جزئين سنة ۱۹١١‏ مع ترجمة في مجموعة ا06ا)» و«مابعد 
الطبيعة» (نشره. ۴088 , ۴0۲68 W.B.F.H1.‏ سنة ۱۹۲۹) و«الاخلاق» (نشره وترجمه 8ل س0ع J.1.‏ في مجموعة 
Loeb‏ 
K5‏ : من جزيرة رودس» وتلمیذ أرسطو وهو الذي نشر ما يعرف باسم : «الأخلاق إلى أوديوس» تاليف 
أرسطو. وبقيت لدينا شذرات من مؤلفاته في الفلك والرياضيات. من ل: اذييش. 
)١(‏ ل: تكون تلك. 
(۲) ف ل: موجوداً. 
(۴) يذكر لنا الاسكندر الافروديسي في شرحه على «أنا لوطيقا الأول» أن اوفرسطس وأوزيوس أجريا تعديلات 
كثيرة على آراء أرسطوفي القياس . ثم إن امسطيوس فر كل كتاب «أنا لوطيقا الأول» وقد بقي لنا النص اليونافي 
لتفسير الأسكندرء وثامسطيوس» إلى جانب تفسير مجيى النحوي وپاكيوس . غير أن المصادر العربية لا تذكر لا 
هل ترجمت هذه التفاسير إلى العربية . وذكر إبن رشد للاسكندر وثلمسطيوس لا يكفي وحده للتدليل على أن 
شرحيها قد ترجم إلى العربية» فلعله ذكر ذلك عن كاتب عرض آراءهما, 


1۲ 


يجب أن تكون جهة الحمل في النتيجة تابعة لحهة المقدمة المطلقة. وهذا القول 
الاحتلال فيه بين . وذلك أن اعتبار الكل والحزء في القياس من جهة ما هو قياس 
منتج ف ا الأول بحسب امقول على الكل إغا هو في المقدمة الصغرى» 
ولذلك اشتر ترط فيها ان تكون موجبة» واشترط في الكبرى أن تكون كليةء ول 

يشترط فيها أن تكون موجبة . وإذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار للكل وال حزء 
الموجود في المقدمة الکبری إن وجد: سواء كان ضروريا أو م يكن» بل الواجب 
اعتبار الكل والجزء في الموضع الذي هو شرط في وجود القياس ۳٠1‏ ب] وهو 
الكل والحزء الموجود في المقدمة الصغرى. وإذا كان ذلك كذلك فتكون جهة 
النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى» على ما يراه أرسطو. ولو سلمنا همم أن الجزء 
والكل يعتبرفي كل واحدة من المقدمتين» ل يكن لنا أن نجعل في موضع الاعتبار 
با لحجزء والكل الذي يكون في المقدمة الصغرىء وفي موضع الاعتبار با لجزء والكل 
الوجود في الكبرى» حتى يتحكم على القياس هذا التحكم . - وأيضاً متى اعتبرنا 
الجزء والكل في المقدمة الكبرىء ولم نعتبره في الصغرى» ۾ يکن قياس إ3 
بالعرض» لأنه ليس جب أن يكون الطرف الأصغر منطوياً ني احمل تحت المقدمة 
الكبرى. وذلك بين بنفسه. 


وأما ما بحتجون به من أنه يجب أن تكون جهة النتيجة تابعة لأخس جهتي 
المقدمتين» کالحال ف الإمجاب والسلب» أعني آنه مق کانت احدی المقدمتين 
موجبة والأخرى سالبة > أن التتيجة تتبع السالبة التي هي اخسن فان هذا قياس 
شبهي . وذلك أن النتيجة ليست تتبم المقدمة السالبة دون الموجبة» من جهة أن 
السالبة اخس من الموجبة› بل من جهه û‏ ما هي سالبة ا وإن کانت 
أخس› ڦفهي موجبة ل سالية ت واختلال هذا القول ظاهر پنفسه 


وأما ما حتجون به أيضا من أنه قد يوجد في , ا 
مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى - مثال ذلك قولنا: : كل إنسان يشي 
أي بالفعل ؛ وکل ماش, متحرك باضطرار. فکل انسان متحرك لا باضطرار فان 
وجه التغليط في ذلك أن الماشي ليس هو متحرك باضطرار من جهة ما هو انسان» 
وإنغا هومن جهة ما هو ماش . فإذا اشترط هذا الشرط الأخوذ في المقدمة الكبرى 
في النتيجة كانت ضرورية» وهو أن كل انسان متحرك باضطرار من جهة ما هو 
ماش . 

وليس ينبغي أن يجاب في هذا بأن يقال: إنغا عرض في هذا التاليف أن تكون 
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النتيجة مطلقة والكبرى ضرورية من أجل أن هذه المقدمة الضرورية ليس يوجد 
فيها شرط المقول على الكل الذي استعمله أرسطوعلى العموم في هذا الكتاب» 
وهو أن تكون محمولة بالضرورة على کل ما یوصف ب ب» بامجاب کان موصوفا ب 
ب بالفعل» أو بالضرورة› أو بإمکان فإنه لا فائدة في هذا الاشتراط إذا م يكن 
صادقاً ني جميع المواد . ونما ينبغي أن يشترط الشيء الصادق في جميع المواد. ونحن 
إذا استقرينا الموادء ظهر لنا أن قولنا: كل ما هوب هو أ بالضرورةء أو هوا 
بإطلاق» أن في بعض المواد معناه : کل ما هو ب بالقعل فهو أ باضطرار» مثل 
قولنا : كل ماش متحرك باضطرار» وفي بعض المواد معناه : كل ما هوب بالقوة أو 
بالفعل فهو أ“ باضطرار» مثل قولنا: كل متحرك جسم . وكذلك الأمر في 
القضية المطلقة. 

وإذا كان الأمر هكذا » فإذن القول على الكل الصادق في كل مادة في المقدمة 
الضرورية والمطلقة هو أن تكون أ موجودة بالضرورةء أو بإطلاق على كل" ماهو 
بالفعل ب» إذ كان في بعض المواد يصدق على كل ما هو بالقوة والفعل ب» وني 
بعضها على ما هو بالفعل فقط› لأن أ إذا صدقت على كل ماهو بالقوة ب فهي 
تصدق على کل ما هو بالقوة ب . ولهذا” ما يجب أن يكون شرط المقول على الكل 
في الضرورية والمطلقة أن يكون الطرف الأكبر محمولاً على كل ما هو الحد الأوسط 
بالفعل» أعني على كل ما حمل عليه ال لحد الأوسط بالفعل» لا بالإمكان . ولذلك 
متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة» والكبرى ضرورية أو مطلقة» > | يكن القياس 
منتجاً بحسب القول على الكل في كل مادتهاء على ما صرح به أرسطو بعد لأنه 
إنغا يكون منتجاً بحسب المقول على الكل في بعض الوادء وهي التي يصدق فيها 
أن أ بإطلاق. أو بالضرورة على كل ما هوب بالفعل أو بالقوة . وما یکون من قبل 
المواد فغير معتبر هاهنا. فتامل هذاء فإن أبانصر ۵“ قد وهم على أرسطو فيه . 

وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيها في جيع المواد الشرط الذي ظن به 
أبونصر أنه شرط أرسطوفي المقول على الكل في جيع أصناف المقدمات . وذلك أن 


(۱) : ناقص في ل. 

(۲) كل: ناقصة في ل. 

(۳) ما: زائدة. 

)٤(‏ آبو نصر = = الفارابي. وللفاراي «شرح كتاب القاس لاأرسطوطاليس». ومنه نسخة خطية في مكتبة مجلس 
شوراي ملل في طهران برقم ۹٩٤۹ء‏ وأخرى في مكتبة ملي في طهران» برقم ۲۷۰ . وله أيضا «تعليقات أنا لوطيقا 
الأولى لأرسطرطاليس» 
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قولنا: كل ما هوب فهو أ بإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب . ولذلك 
متى كانت الكبرى مكنة كانت النتيجة نمكنة في أي ضرب كان من الاختلاطء 
على ما سیتبین بعد . ۳۱7 ] فليس إ إذن شرط المقول على الكل في جيمع المقدمات 
الثلاث : أعنى المطلقة » والضروريةء والممكنة - هو واحد على ما ظنه أبونصر من 
أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما هوب - بأيّ واحد 
كان من هذه الأصناف الثلاثة » أعني : بإمكان» أو باضطرار» أوبالفعل . ولاهر 
اشا ماذکره عن الاسکندر من أن شرط المقول على الكل المستعمل في هذا 
لكتاب هو أن تكون أ عحمولة باضطرار» أو بإمكان» أو بالفعل - على كل ما هو 
بالفعل ب فقط . فإنه لو كان الأمر هكذاء لم تنتج التي من الممكنتين بحسب 
المقول على الكل . وهذا واضح » فتدبره. والاستقراء شاهد لمذهب أرسطوء فإنه 
لا فائدة في شرط لا يطابق المواد ‏ على ماذهب إليه أبونصر» ولا في شرط لا يعم 
جميع أصناف المقدمات ۔ على ما ذهب إليه الاسكندر. 

ويهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب أرسطوف اخحتلاط الممكن 
مع الوجودي والضروري» على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع› 
إن شاء الله. 

فقد تبين أن الحكم في اختلاط الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى في 
الشكل الأول. 

ر 
في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني 

وأما الشكل الثاني فانه مق كانت المقدمة السالبة فيه هي الضرورية»› فإن 
النتيجة ضرورية. وإن كانت الموجبة اضطرارية› فليست النتيجة اضطرارية. 
فلتكن أولا السالبة الكلية الكبرى اضطرارية» والموجبة الكلية الصغرى مطلقة - 
مثال ذلك قولنا : کل ج هو بالفعل ب» ولا شيء من أ هو ب بالضرورة فلن 
السالبة تنعكس» ”“ يرجع هذا الضرب إلى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه 
سالبة ضرورية وصغراه مطلقة › فالنتيجة لا عالة ضرورية» على ما تبین. 

وكذلك يعرض هذا بعينه إن صيرت السالبة الكلية الاضطرارية صغرى» 
والمطلفة كبرى»› لأنه ينعكس قولنا: ولا شيء من ج هوب» فيصر معنا : ولا 


1( ل یعود. 
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شيء من ب هو ج بالضرورة» وکل آ هو ب بإطلاق» فینتج ج في الشكل الأول : 
ولا شيءَ من ا هو ج بالضرورة» على ما تبين قبل . فإذا 
حصل المطلوب. 


فإن كانت المقدمة“ الموجبة هي الاضطرارية› وکانت السالبة هي المطلقةء 
أنتجت مطلقة › لأن السالبة المطلقة هي التي تكون إذا انعكست كبرى في الشكل 
الأرل . وقد تبين أنه إذا كانت الكبرى في الشكل الأول غير ضرورية» أن النتيجة 
تكون غير ضرورية بل مطلقة. وقد تبين بطريتق الخلف أن النتيجة ليست 
ضروريةء بل مطلقة » متى كانت الموجبة هي الضرورية . وذلك أنه إن وضع أن 
نتيجة هذا القياس هي : ولا شيء من ج هو أ بالضرورة» وقد کان معنا في 
مقدمات هذا القياس أن كل ج هو ب بالضرورة . فإذا عكسنا الموجبة الكلية 
کان معنا : بعض ب هوج » ولا ٿيء من ج هوأ بالضرورة» فالنتيجة على ما 
تبين في الشكل الأول: ان قن ب هر ج ولا شيء من ج ليس هو ا 
بالضرورة»› وقد کان معنا أن ا لیس هو ب بإطلاق . فإذن عكسها صادق أيضاًء 
وهو ان ب ليس هوا بإطلاق . وإذا كانت ب ليست هي أ بإطلاق» فقد یکن أن 
یکون: كل ب هو أ بإطلاقء لأن المطلق من طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة 
آن: بعض ب ليست | بالضرورة - وهذا حلف لا يكن . 


ومهذا البيان بعينة يبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هي الکبری» 
والسالبة المطلقة : الصغرى»› وهو الذي ينتج بعكسين. وكذلك یبین أيضا من 
الحدود أن النتيجة في كل“ من الصنقين ليست اضطرارية . فليكن بدل أ: 
أبيض»› وبدل ب: :۽ حي ودل جز انسان. فيأتلف القياس هكذا : كل إنسان 
بالضرورة حي» ولا أبيض واحداً بالفعل جي ٠‏ فینتج : : ولا إنسان واحداً 
أبيض . وذلك ليس بضروري» لأنه قد يكن الإنسان أن يڪون أبيض وألا 
يكون. وكذلك توجد جهة”“ النتيجة في القياسين الحزئيين في هذا الشكل تابعة 
هة المقدمة السالبة . وبيان ذلك بهذه الطريق بعينها» أعني بالعكس» وبالخلف 


)١(‏ الذي هو العكس وبالنلف - وما أثبتناه في ل. 

(۲) ف: المقدمة الكبرى لأن تلك المقدمة هي بالقوة.. . 
(۳) ل: هي بالقوة الكبرى في الشكل الأول. 

)٤(‏ ل: قد تکون. 
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فى الموضء الذى” استعمل فيه الخلف ف القياسين الكليين من هذا ال 
ي ا و : من 
وبتلك الخحدود. 


- ۱۲-۱۱ - 
تأليف الوجودي والاضطراري في الشكل الثالكث 

وأما الشكل الثالث فإن جهة النتيجة تکون فيه بدا تابعة لحهة المقدمة” التي 
لا تنعكس» لأن تلك المقدمة هي بالقوة المقدمة الكبرى في الشكل الأول. وقد 
تبين أن جهة النتيجة في الشكل الأول تابعة للمقدمة الكبرى» ببخلاف ما عليه 
الأمر ٠١١‏ ب] في الشكل الثاني» أعني أن جهة النتيجة فيه تابعة لجحهة المقدمة 
امنعكسةء إذ كانت المنعكسة في هذا الشكل هي” الكبرى في الشكل الأول 
بالقوة . وذلك أن الصغرى في الشكل الثاني هي بعينها كا هي في الشكل الأولء 
والکبری هي التي تنعکس فيه والكبرى في الشكل الثالث هي بعینہا كا في 
الشكل الأولء والصغرى هي التي تنعكس فيه . وهذا القانون مطرد فيا يبين 
منہا | انتاجه بالعكس» وما يتبين بالافتراض . فإن الأصناف التي تتبين بالافتراض 

أيضاً قوتها قوة الأصناف التي تتبين بالعكس . 
فإذا صحت لنا هذه الحملةء فإنه مى كانت المقدمتان في هذا الشكل»› کا 
يقول أرسطوء كلية وموجبة » فأها كانت ضرورية فإن النتيجة تكون"؛ ضرورية» 
وذلك بتعمد عكسنا المطلفة الكلية جزئية» فيصير في الشكل الأول كبراه كلية 
ضرورية» وصخراه مطلقة جزئية ينتج نتيجة جزئية ضرورية على ما تبين. فإن 
ف ار ا وذلك إذا كانت الضرورية هي 
الكبرى منه» فالأمر في ذلك بَينْء أعني أنه ينتج تح من غير عكسنا للنتيجة. وإن 
عکسنا الكبرى لکونہا مطلقة» فكانت الكلية ية الف ورية ف هذا الشكل هي 
الصغرى» تبين ذلك بعکسين : عكس المقدمةء وعكس النتيجة» على ما تبین . 
وإن كانت احدى الكليتين موجبة والأخرى سالبة فجهة النتيجة تابعة ضرورة 
لحهة السالبةء لأن العكس إنغا يكون في الموجبةء فتصير السالبة كبرى في الشكل› 


ر الذي هو العكس وبالخلف _ وما أثبتناه في ل. 
(۲) ف: القدمة الكبرى لأن تلك المقدمة هي بالقوة. . 
)٣(‏ ل: هي بالقوة الكبرى في الشكل الأول. 

)٤(‏ ل: قد تکون. 
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الأول . فإن كانت ضرورية»› كانت النتيجة ضرورية على ما تبين» وإِن كانت 

وإن كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل» أعني في المنتج منها كلية والأخرى 
جزئية وکانتا موجبتین» فإن التتيجة تابعة للكلية منهاء لأا التي لا تنعكس في 
e‏ لأنہا إن انعکست» کان القیاس من جزئيتين› وقد تبین آنه غبر 

منتج . وإذا ل تنعکس فهي التي تكون كبرى في الشكل الأول. وإن كانت 
إحداشا موجبةء والاخری سالبة» فإن جهة اللتيجة i‏ هة السالبة» لان 
كانت الصغرى لا كن أن تكون ف الشكل الأول سالبة؛ وإن كانت الجحزئيةء 
فقوتا عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية » على ما تبين من أا" افتراض . 
۔- ۳ 
القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكئة 

قال: وینبغی الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات مغكنة» وكيف 
یکون» ویاذا یکون. 

والممكن› بالحملة» هو الذي ليس بالضروري ؛ ومتى وضع موجوداً | يعرض 
من ذلك حال . ويعني بالذي ليس بضروري هاهنا ما يشمل الشيء الموجود 
بالفعل»› والمعدوم ؛ وبالضروري : جميع أصناف ما يقال عليه الضروري» أعني 
الضروري الطلقء والضروري بالإضافة إلى وقت ما إبّا في الماضي وإما في 
الحاضر» وإمًا ف المستقبل ”الموجب من کل هذه الالبا لاما يقال عليه 
الضروري باشتراط الاسم وهو الممكن الذي قصدنا حده هاهنا“ . فاما آن هذا 
هو حد الممكن» فذلك يظهر من أنه ليس يكن أن يصدق المتناقضان معأ لأن 
القول بأن الشيء لا يکن أن يکون» وحال أن يکون» وباضطرار أل یکون - 
مناقضة قولنا : کن أن یکون», ولیس عالاً أن يکون» ولا باضطرار آلا یکون . 
وذلك أن هذه یلزم بعضها بعضاًء آعني أنه یلزم قولنا: لا یکن أن یکون -قولنا: 
محال أن یکون» وقولنا: باضطرار ألا یکون» کا یلزم قولنا: مکن أن یکون» 
لیس بمحال أن يکون» ولا ضروري 1 یکون. 
)١(‏ أا: ناقصة في ل. 


(۲ ... ۲) ناقص في ل. 
(۳) هاهنا: ناقص في ل. 
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وإذا كان ذلك كذلك» وكان كل واحد من الأشياء واجباً إما أن تصدق عليه 
السالبة أو الموجبة - فإذن قولنا «ممكن أن يكون» واجب أن يصدق عليه قولنا: 
ليس بالضرورة يكون'» إذ كان يكذب عليه قولنا: بالضرورة يكون. ولذلك 
ينعکس هذا حین" نقول: کل مکن فليس بضروري” أن یکون وألا یکون. وما 
ليس بضروري أن يکون وألا يكون فهو مكن". ولذلك یشبه أن يکون جنس 
هذا الخد ما يدل عليه أمظ «الذي»» وهو الثىء الذي يشمل الموجود والمعدوم كا 
قلنا. وفَصله قولنا: ليس بضروري [°إذ كان فهو الدائم الوجود والدائم 
العدم“] ویکون ما زید فيه من انه ذا وضع موجودا لم يلزم عنه حال خاصة من 
خحواص الممكن› لا فصلا من فصوله. وهذا هو مذهب أبي نصر في هذا الأمر“. 
ويحتمل أن يكون هذا القول هو الفصل الأخيرفي الحد» ويكون المفهوم من قوله : 
وما لیس بضروري» : أي لیس وجوده ف المستقبل بالضرورة»› مثل کسوف 
القمرءولأن قولك : «ليس ]۳۲ أ[ وجوده بالضرورة يصدق على الممتنعم» زید 
فيه : «ومتی أنزل موجودا ل يعرض عنه محال». فيكون على هذا جنس الممكن 
هو «المعدوم»» والفصل الذي حخصه هو: «إذا وضع موجودا یلزم عنه حال» . 
وهذا هو مذهب جل المفسرين من المشائين. 

وغا حص المقدمة الممكنة أن الموجبة منها تلزم السالبة ء والسالبة تلزم الموجبة 
أعني السالبة الممكنةء لا سالبة الممكن وهي التي توجب الإمكان وتسلب 
الوجود» لا التى تسلب الإمكانء لأن تلك هى المناقضة للممكنةء على ما تبين في 
«باري ارمنياس». وذلك أنه یلزم قولنا: «مکن أن یکون» قولنا: «مكن ألا 
.يكون»› إذ کانت هذه ھی طبيعة الممكن»› أعنی آنه يتهيا أن يوجد الئىء YÎ,‏ 
إيوجد. وهذا اللزوم موجود في جيمع أصناف المتقابلة الموجودة في هذه المادة. 
اوذلك أنه يلزم قولنا: «يکن ان يکون في کل شيء» :«نمکن ألا يکون في شيء 
'منه»» وقولنا: «ییکن أن یکون في کله» قولنا: «یکن آلا یکون في بعضه»» 


اوعکس هذڏين . 

والبرهان على ذلك هو أن «الممكن» هو ما ليس بضروري الوجود. وما ليس 
(۱) ف: لا یکون. 
(۲) ل ف: حقی 


(۳ ... ۳) ل: بضروري. وما ليس بضروري فهو ممکن. 
)٤ ... ٤(‏ موجود في ب» وغبر موجوف ف ل: ولا ف الترجمة اللاتينية؛ وجب حلفه. 
(ه) ل: الحد. 
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بضروري الوجود فيمكن ألا يوجد . فإذن ما یکن أن يوجد يكن ألا يوجد . وما 
کن الا يوجد» یکن أن يوجد» إذ کان لیس بصروري أ يوجد. 

وهذه المقدمات التى تعد هاهنا سوالب هى في الحقيقة موجبات معدولة» على 
ما تبین في «باري أرمنياس» إذ كان حرف «لا» لايقرن فيها با لجهة» وإنغا يقرن 
بالكلمة الوجودية» وذلك مثلا يقرن بالموضوع في القضايا التي ليست بذات 
جهة. 

والممكن يقال على ثلاثة أضرب : أحدها: الممكن على الأكش» مثل أن يشيب 
الانسان في سن الشيخوخة» وينمى في سن الشباب. والثاني: الممكن”“ على 
الأقل» وهو الذي يقابل الممكن على الأكثر» مثل أن لا يشيب الانسان في سن 
الاكتهال ولا ينمى في سن الشباب . والثالث: الممكن على التساوي» وهو الذي 
يکن أن يکون وا يکون عل التساوي » مثل مرف هذا الثوب أو لا مرقه . 

فاا الملمكن الذي على التساوي فإنه تلزم الموجبة منه السالبةء والسالبة منه 
الموجبة على التساوي . وأما الذي على الأكثر فإنه يلزم الموجبة منه السالبة والسالبة 
الموجبة على الأقل . وأما الذي على الأقل فإنه تلزم الموجبة منه السالبة» والسالبة 
منه الموجبة على الأكثر. وذلك أنه إن كان يكن ل يشيب الانسان على الأكثرفي 
سن الاكتهال فيمكن ألا يشيب على الأقل . 

والممكن الذي على الأقلء وعلى التساوي» فليس تستعمله صناعة البرهان . 
وقد تستعمله)| صنائع كثيرة مثل الخطابة فإنها قد تستعمل الممكن على التساوي ؛ 
وأما الزجر والتکھر فإنها قد تستعمل الذي“ على الأقل . 

والغرض هاهنا إنغا هو القول في تعریف متی یکون قیاس» ومتی لا یکون من 
المقدمات الممكنة بإطلاق› أي من جهة ما هي ممكنة» سواء کانت في الأكشء آو 


في الذي على التساوي» أوفي الأقل -إذ کان هذا الكتاب إنغا ينظر فيه في صورة 
القياس. لا ف مادته . 


)١(‏ على: ناقصة في ف. 
)( الزجر و التكهن = divinatio , divination‏ + التنبؤ بالغیب. 
(۳) ف: التي . 


٤ا‏ - 
< تاليف الممكن في الشكل الأول > 
a CS a Ca‏ 
الشكل الأول ولنبدأ من هذه أو بالصرفةء ثم بالمختلطة. 
فنقول إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة في هذه لمادة هي بأعيانها عدد المقاييس 
المنتجة في المادة المطلقة» والضرورية. وذلك أنه إن کان کل ما هو ج فهو ب 
بإمکان» وکل ما ھو ب فھو أ بإمکان» فواجب أن یکون کل ج هو أ بإمکان . 
وذلك بين أيضاً من معنى المقول على الكل» أو المسلوب عن الكل" . وذلك أن 
e SLE‏ 
كل ما هوب بالفعل أو بالقوة ‏ فإنه أ بإمكان» أي فإن أ حمولة عليه بإمكان . فإذا 
وضعنا أن ج موصوفة» ب بإمکان» فیجب أن تکون ج هي بإمکان. 
وكذلك إن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة - والصغرى موجبة كلية» مثل 
قولنا : کل ج هوب بإمکان» ولا شيء من ب هوا بامکان» فإنه جب أيضاً -من 
خی ان و کان ل فان نکر ن ا رة عن کل اکان . وأما إذا 
كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى»› والسالبة الصغرى»› فإنه لا یکون 
قياس إذ كان لا يوجد فيها شرط امقول على الكل وهو أن يكون الطرف الأصغر 
متصفاً بالأوسط أعني متصفاً بالأوسط وصف إيجاب» علل ما قیل . -وآمامن جهة 
لزوم المقدمة”“ الموجبة في هذه المادة عن السالبةء فقد يكون قياس إلا أنه غیرتام 
ب] إذ کان تبڍن بشيء زائد على امقول على الكل» وهو اللزوم*“ الذي 
يسميه أرسطو في هذه المادة: عكساً . وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة 
اللازم فيهاء وهي الموجبة» كان واجباً أن يكون من ذلك الصنف الأول في هذا 
الشكل› وهو الذې یکون من موجبتین کلیتین . وأكثر ما ينتفع ثل هذا القياس 
إذا كانت السالبة الكلية أقلية ء فإنها تنعكس إلى الأكثرية وهي المستعملة أكثر 
: . وكذلك إذا كانت المقدمتان الكليتان في هذا الشكل سالبتين فلن يكون 
تام » إذ كان ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل . وقد یکون قياس غير 
i‏ ن السالبتين إلى الموجبتين اللازمة ههاء أوعكسنا السالبة الصغرى إلى 


(۱) ف: کل. 
(۲) ف: لزوم النتيجة المقدمة الموجبة. 
)( اللزوم : ناقصة في ف. 
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الموجبة اللازمة ها. وأكثر ما ينتفع بهذا العكس إذا كانت السوالب أقلية . فإن 
أمثال هذه المقاييس هي نافعة ف الحدل» وهي حبلة جيدة ف تلك الصناعة» 
وذلك أن السائل قد يقصد أن يتسلم مقدمات موجبة أكثرية لينتح منها موجبة 
أكثرية » فيخاف. إن هو طرح بالسؤال عن المقدمات التي ينتج له تلك النتيجة» 
ا لهال ال ال ورانا اا ف م العا ا عن 
ذلك فيسلمها. 

وأما إذا كانت احدى المقدمتين في هذه المادة كليةء والثانية جزئية » وكانت 
الكلية هي الكبرى» والصغرى هي الحزئيةء فإنه إذا كانت الصغرى موجبة 
یکون قیاس تام كانت الكلية الكبرى سالبة أو موجبة. وذلك بین من معنی 
امقول على الكل . وأما إذا كانت الصغرى سالبة » فإنه لايكون قياس تام . لكن 
يكون غير تام إذا عكست الصغرى إلى الموجبة اللازمة عنها. 


وأما إذا كانت القدمة الكبرى جزئية والصغرى كلية» فإنه ١‏ یکو قياس 
به : ل تام » ولا غير تام » موجبتین کانتا معاً أو سالبتين» أو إحداههما موجبة 
والأخرى سالبة . وذلك أنه لا يوجد فيهيا معنى المقول مع الكل : لا پانعکاس»› 
ولا من نفس المقدمات . وذلك أنه إذا قلنا: کل ج هوب» وبعض ب هو اء م 
يتنع أن تكون ج داخلة تحت البعض الذي تفضل به ب على أ« أعني الذي 
سلب عن | ساباً ضرورياء فلا يلزم لذلك أن یکون کل ج هوا بإمکانء ولا آلا 
یکون في شيء منہا بامکان» لأنه إذا م یکن كل جأ بإمكان» فليس یصدق کل 
ج لیس هو أ پإمکان. وكذلك إذا م يصدق أيضاً أن يکون بعض ج هو أً 
بإمکان» فلن يصدق أيضاً أن بعض ج ليس هو أ بإمكان. 


وقد تبون في جميع هذه الأصناف أنها غير منتجة جزئیتین کانتا معا ء أو الکبری 
جرية والصغرى كلية - هن الحدود» لأا نتج الموجب تأرة» والسالت تارة» 
أعني السالب الضروري والموجب الضروري . فا دود التي تنتج الموجب“» 
مثل : الأنسان» والأبيض› والجي . وذلك أن : بعض الانسان أبیض بإمکان» 
وبعض الأبيض حي بإمكان» وبعض الناس - وهو النتيجة - حي بالضرورة. - 
والتي تنتج السالب: : الثوب» والأبيض› والحي . وذلك أن يعض اليا ب أبیض 


9( ف الموجب والسالب. 
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بإمکان» وبعض الأبیض حي بإامکان» ولا ثوب“ واحدا حي - وهي 


وكذلك يعرض متى أخذنا الصغرى كلية» مثل أن نقول: كل إنسان مكن أن 
یکون أبيض» وبعض الأبیض مکن آن یکون حیاً فکل إنسان حي وکل ثوب 
مکن أن یکون أبیض» وبعض الأبیض حي بامکان» ولا ثوب واحدأ حي وهي 


وكون الحدود المأحوذة في هذا التأليف تنتج مرة موجبة ضرورية» ومرة سالبة 
ضرورية ‏ يدل أن هذا التاليف ليس بقياس أصلا لنتيجة من النتائج من أي مادة 
کانت» أعني مطلقة فرضت أو ضصرورية تارة تدل أو ممكنة. وذلك أن بإنتاجه 
السالب الضروري تارة» والموجب الضروري تارة يدل على أنه ليس ينتج نتيجة 
واحدة ضرورية ؛ وبكونه"“ ينتج الضروري يدل على أنه ليس ينتج لا نتيجة 
مطلقة ولا ممكنة.ء لأن المطلقة والممكنة ليست بضرورية“ . 


فتكون المقاييس المنتجة في هذا الشكل في هذه المادة ثمانية أصناف» إذا لم تعد 
المهملة غير ال حزئية : أربعة تامة - وهي التي تنتج في المواد الأحر» وأربعة غير تامة 
وھی الخاصة مپذه الادة. وما يقوله ٹامسطیوس في ان هذه الأربعة الغير تامة لا 
غناء ها أصادء لأنه إن كانت السوالب التي وضعت أولا أكثرية انعكست إلى 
الأقليةء وتلك لا تستعمل في صناعة أصلاء وإن كانت أقلية فتلك مقدمات غير 
مسئول عنہا في صناعة ۳۳١[‏ أ] من الصنائع التي تضع المقدمات بالسؤالء ولا 
موضوعة أيضا ابتداء في الصنائع التي لا تستعمل السؤال - فهو“ قول باطل» لأنا 
قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بها في صناعة الحدل. هذا إن سلمنا أن 
المقدمات الأقلية لا تستعملها صناعة» فإنه يشبه أن يكون الذي يفحص عن هذه 
الطبيعة محتاج إلى استعمااء وذلك هو صاحب العلم الإهي. 


(۱) ف: واحداً أبيض حي . 

(۲) ل: ولکونه. 

™( ل الضرورية. 

۰»... خير قوله : «وما یقوله ٹامسطیوس‎ )٤( 
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- 
تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول 

ونقول إنه إذا كانت احدى المقدمتين مطلقة » والثانية ممكنة» فإن كانت المقدمة 
الكبرى هي الممكنةء والصغرى هي المطلقة› فإن أصناف المقاييس التي توجد في 
هذا التركيب تكون تامّة » أي بينة الإنتاج بحسب امقول على الكلء وهي أربعة 
أصناف» أعني : التي تنتج الموجب الكلي» والسالب الكليء والجزئي السالب» 
والجزئي الموجب» وتكون نتائجها مكنة يقينية . 

وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة”». والصغرى هي الممكنةء فإن المقاييس 
امنتجة في هذا النوع من الاختلاط تكون في هذا الشكل غيرتامةء وتكون النتيجة 
الموجبة منها ممكنة: كانت كلية أو جزئيةء والسالبة إا ممكلة» وإما ضرورية : 
جزئية كانت أو كلية . فلتكن أولاً الكبرى هي الممكنةء والصغرى هي المطلقة 
ولتکونا کلیتین فأقول إ إنها تنتج نتيجة ممكنةء مثال ذلك آن یکون کل ج هو ب 
بالفعل» وکل ما هوب فهو ا بإمکان . فهذا ينتج أن كل ج هوأ بإمكان وذلك أن 
معنی قولنا: كل ما هوب فهو بإمكان» أي كل ما هو ب بالقوة أو بالفعل فهواً 
بإمكان . وذلك أن هذا هو شرط المقول على الكل الأخوذ في المقدمة الكبرى 
الممكنة» بخلاف شرط المقول على الكل الأخوذ في الكبرى الوجودية أو 
الاضطرارية . وذلك أنه متى قلنا إن كل ب هو ا بالفعل أو بالضرورة فهو بين أن 
في كثير من المواد إنغا تصدق هذه المقدمات على كل ما هو بالفعل فقط» مثل قولنا : 
کل إنسان عشي وکل انسان ناطق» فإن هاتين المقدمتين إغا تصدقان على ما هو 
إنسان بالفعلء لا على ما هو إنسان بالقوة. وفي كثیر منہها يصدق على الأمرين 
حيعاًء أعني على كل ما هو بالقوةء وما هو بالفعل» وبخاصة الضرورية» مثل 
قولنا : كل متحرك جسم ء فإنه يصدق على المتحرك بالفعل والتحرك بالقوة . فإذا 
كان الأمر كذلك. فالعام في كل مادة في هاتين المقدمتين» أعني الضرورية 
والطلقة > إغا هو أن يكون المحمول موجودا لا هو بالفعل الح الأوسطء أعني أن 
تكون أ موجودة بالضرورة» أو بالفعلء لكل ما هو ب بالفعل. فإذن” ليس في 
هذا التأليف مقول على الكلء لأن المقول هو الذي يوجد دائ) في كل مادة من 
التأليف الواحد بعينه . فقول أبي نصر إنه قد يوجد في هذا التأليف مقول على 


)0( ل: الوجودية. 
7 ا ۲) ما بيا ناقص في ل. 
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الكل - لا معنى له“. ولذلك ما يقول أرسطو في هذا الاختلاط أنه متى كانت 
الكبرى مطلقة والصغرى نمكنة : إن القياسات تكون غير تامةء لأن الصغرى إذا 
كانت ممكنة» والكبرى مطلقة أو ضرورية لم يتضمنها شرط المقول على الكل العام 
في كل مادة. فوجب أن يتجنب ما ينتج بحسب بعض الموادء كا يتجنب إنتاج 
الموجبتين في الشكل الثاني» وإن كانت قد تنتج في بعض المواد. 

فأما المقدمة الممكنة فالأمر فيها بخلاف ذلك > أعني أنه في كل مادة يصدق فيها 
أن أ مقولة بإمكان على كل ما هوب بالقوة أو بالفعل . وذلك أن قولنا: كل ماهو 
إنسان فهو ممكن أن يشي - يصدق على ما هو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل. 
وكذلك الأمر في سائر المواد. وهذا أمر ظاهر بنفسه من استقراء المواد. ولا أدري 
كيف خفي هذا على المفسرين» والأمر في ذلك في غاية البيان. 

وإذ تقرر هذا نقول إنه متی کان معنی قولنا إن کل ب هوا بإمکان» أي إن کل 
ما هوب بالفعل أو بالقوة فإن أ حمولة عليه بإمکان ‏ فإن”“ وضعنا أن ج هوب 
الكلية الممكنة سالبة ء والصغرى المطلقة موجبة كلية ان النتيجة تكون سالبة مكنة 
من معنى المقول على الكل بعينه المشترط في المقدمة الكبرى السالبة الممكلة. 
وذلك أن معنی قولنا إنه : ولا شيء من ب هوا بامکان» أي : ولا شيء مما هو“ 
جزء ب : : بالقوة كان أو بالفعل هوا بإمکان ثم نضع أن ج هوب ۳۳ ب] 
بالفعل . فیجب ان یکون ج لیس شیئاً من أ پإمکان. 

وأما إذا كانت الكبرى هى المطلقة والصغرى هى الممكنةء فإنه لا يكون 
قياس تام» لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادةء كا قلناء هو أن يكون 
على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة. فمتی وضعنا أن کل ب هو أ بالفعل» آي : 
آن ج ليست داخلة تحت شرط المقول على الكلء وأن هذا النوع من المقاييس غير 
بين الإنتاج بنفسه» أعني من المقدمات أنفسهاء بل من شيء آخر. ولکن هو 
مأخوذ من المقدمات الموضوعة فيه. وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة. 
فلذلك ما قال أرسطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها في هذا 


(۱) ل ثم وضعنا. 
(۲) ل: تما هوب. 
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الاحتلاط مطلقة والصغرى مكنة أا مقاييس غير تامة» ورام بياغا بالخلف وهو 
يوطىء ليان إنتاج هذه المقاييس الخر تامة أن الكذب ال عن 
الكذب المكن a‏ اول لبیان هذا العنی آنه متی کان شیٹان یاز 
خد اقا ع الأخرء أي الثاني عن الأول» مثل لزوم النتيجة عن القياس»› 
أعني آنه جب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد النتيجةء فإنه يلزم ف 
ذيلك” الشيئين إذا وجد الأول فيهم) بالضرورة الذي هو متبوع » فإن الثاني يوجد 
الذي هو تابع بالضرورة. وإذا وجد الأرل بإمکان» فإن اللازم يوجد اشا 
بإمكان» أعني بالإمكان العام » وهو الذي يقابل الممتنعم . مثال ذلك أنه إذا فرضنا 
أنه متی كانت أ موجودة» فإن ب تكون موجودة بالذات عن وجود أ« وتوهمنا بدل 
أمثلا : القياس المنتجء وبدل ب : : النتيجةء فاقول نه متی کان وچود أ ضروریاًء 
کان وجود ب ضروریاء ومتی کان وجود ا مکنا کان وجود ب مکنا ومتیکانت أً 
مرجودة فإن ب موجودة . فلتكن أ أولاً مكنة . فأقول إن ب» اللازم وجودها عن 
وجود أ تكون ممكنة . برهان ذلك أنه إن كانت ب غير مكنة» وأعني هاهنا ب «غير 
ممكنة» رفع جميع المعانفي التي يدل عليها اسم الممكن وهو السالب١‏ الذي يصدق 

على المتنعء وكان الممكن في وقت ما هو ممكن هو الذي يجوز أن بخرج إلى 
الفعل» وغير الممكن هو الذي لا يجوز أن بخرج إلى الفعل -ء فإن أ إذا فرضناها 
ممكنة» وب غير ممكنة فإنه قد يكن أن توجد أ وتخرج إلى الفعل من غير أن توجد 
ب . وقد کنا وضعنا أنه إذا وجدت أ وجدت ب . فیجب أن تکون ب موجودة 
وغير موجودة معأً هذا خحلف لا يكن . فإذن واجب متى كانت أ مكنة أن تكرن 
ب ممكنة» أعني آي نوع اتفق نما يقال عليه اسم الممكن. 

وإذا تقرر هذا فنقول إنه ليس يلزم عن الكذب المكن كذب مستحيل . 
ومثال ذلك“ إذا وضعنا وجود أ کاذباً ممكناء وهو الممكن الذي ينزلٍ موجوداً ف 
الوقت الذي هو غير موجود. فأقول إن وجود ب يکون کاذباً مکنا لا کاذباً 
متنعاًء وهو الدائم الكذب. ومثال لذلك أن تکون مقدمات القياس أو 
إحداهما كاذبة ممكنة» فإنه ليس يكن أن تكون النتيجة كاذبة مستحيلة . وذلك 
أن أ إذا كانت كاذبةء فهي في وقت كذبها نمكنة حقيقية . وقد كنا فرضنا أن أ 


)١(‏ ف: ذلك. 
(۲) السالب: ناقصة في ل. 
(۳) ل: أنا إذا فرضنا 
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إذا كانت ممكنة حقيقية”“ أن ب تكون عكنة ؛ والممكن ليس بكاذب مستحيل» 
فتكون ب مكنة غير مكنة معأ - وذلك خلف لا يكن . فإذن متى كانت إحدى 
مقدمات القياس أو كلتاهما كاذبة ممكنة» فليس تكون النتيجة كاذبة مستحيلة» 
بل كاذبة ممكنة. 

فإذا تفرر هذاء فلنضع مقدمتين كليتين كبراما موجبة مطلقة» وصغراها 
موجبة بمکنة ۔ مثل ان یکون کل ج هو ب بإمکان.. وکل ب هي | بالفعل . فاقول 
إن هذا التاليف ينتج دائ أن ج مكنة أن تكون أ. برهان ذلك أنه إن إ تکن کل 
ج نمکنة آن تکون ء فلیکن نقيضها وهو قولنا: لیس یکن أن یکون کل ج 
أ ومعنا أن كل ج ممكنة أن تکون ب. فٳذا أنزلنا هذه المقدمات موجودة 
بالفعل» وهي أن كل ج هي ب بالفعل» كانت كذباً غير محال. فإذا 
أضفناها إلى اللازم عن قولنا: لیس یمکن أن يكون كل جأ أنتج لنا في 
الشكل الثالث أن: " بعض ب بالضرورة ليست في أ» لأن قولنا: « ليس 
یمکن أن یکون کل ج أ » يصدق معه قولنا: « بعض ج ليس أ بالضرورة» 
فيكون معنا في الشكل الثالث مقدمتان: إحداما وجودية موجبة» والثائية 
سالبة ضرورية جزئية. فهي تنتج ضرورة سالبة [ ۳١‏ ] ضرورية جزئية» 
على ما تقدم» وهو: بعض ب ليس أ بالضرورة. لكن قد كان موضوعاً لنا 
أن: كل ب هو أ بالفعل» وهو نقيض النتيجة ‏ هذا حلف لا يمكن . فالكذب 
المحال إنما لزم ضرورة عن المقدمة التي أضفناها إلى المقدمة الكاذبة الممكنةء وهي 
قولنا: لیس یکن أن يكون كل ج | باضطرار» إذ كان الكاذب الممكن لا يلزم 
عنه كاذب مستحیل » عل ما تیین. ومالزم عله حال فهو عال, وإذا کذب 
قولنا: بعض ج لیس | باضطرار» اللازم عن قولنا: لیس یکن أن یکون کل ج 
أ فقولنا إنه لیس یکن أن یکون کل ج | _ کاذب . وإذا کان هلا کاذباء فنقیضه 
هو الصادق وهو قولنا: كل ج نمكنة أن تكون أ. فقد تبين من هذا أن نتيجة هذا 
القياس هي مكنة . وإنغا يعرض هذا التاليف أن يكون منتجا ببله الجهة» أعني 
ألا ينتج مرة الإإجاب الضروري ومرة السلب الضروري› كالحال في المقاييس 
الغير منتجة متى أحذت المطلقة الحقيقية»› وهي التي يصح فيها احمل الكل 
الطلق ”مادام الموضوع بصفة محصوصة كا تقدم . ويمكن أن ترتفع عنه تلك 
)١(‏ ف: حقيقة. - وهي اقصة في ل. 
(۲) ل: كل ۔ وهو حطا واضح لان الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئيات . 
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الصفة . وكذلك الأمر في الباقية التي في هذا الجنس» وبخاصة مع الممكنة“» كا 
AEN RAE‏ 
كا لا يعمل ني الممكنة الأقلية قياس. وهذه المطلقةء أعني التي لا يصح فيها 
ا لحمل الكلي إلا في زمان معينء متى أخحذت الكبرى والصغرى ممكنة »> فإنہا توجد 
مره تن تنتج الموجب» ومرة تنتج السالب . والسبب في ذلك أن هذه المطلقة إغا 
تصدق الكابة فيها في الزمان الحاضن والمقدمة الصغرى من جهة ما هي ممكنة 
ليست بمنطوية تحت الكبرى إذا كان الممكن هو الموجود في الزمان المستقبل . 


فهذا هو عندي معنى إيصاء أرسطو أن تكون المقدمات الكلية الأخوذة 
صادقة على الأزمنة الثلاثة". لا ما يظنه أبونصر من أن هذه الموجبة هي ف 
معنى المقول على الكل فإنه ليس يكن أن يوجد امقول على الكل قي المقدمة 
الكبرى الوجودية الحقيقية تماماً في الأزمنة الثلاثة”“ إلا في بعض الموادء وهي 
التي يصدق فيها أن أ موجودة بالفعل لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل. وإذا 
وجل الأمر ذه الصفة فالتاليف من ذلك يکون منتجا بحسب المقول على 
الكل . فان كان أرسطو وصى ألا تستعمل المقدمات المطلقة إلا في هذه المادةء 
فا باله قد قال إنها غير منتجة بحسب المقول على الكل أعني المطلقة إذا 
اختلطت الممكنة» وبين إنتاجها با-لخلف؟! وما باله قد قال افا“ إا تنج 
الموجب مرة» والسالب أخری؟ فاذن واجب آن تكون هذه المطلقة هي غبر 
المطلقة التي بين انا تنتج بطریق الخلف؛ ؛ ویکون السبب عن إعراضه عن 
es‏ صدقها يكون في بعض المواد لا في 
: کلها. ولیس هذه الوصية اشا ما يفهم منہا أن المقدمة الوجودية عنده“ هی 
(# . .. ٭) بدل هذا النص الوارد في ف يرد في ل مالي : الكل المطلق» أعني التي تشاهد باحس وجزء المحمول 
فيها لحميع الموضوع في جميع الزمان» أو ي أكثره . وهذه هي المقدمات التي تنشاً عن الأستقراء الذي يستوفي فيه 
جيع المحزئيات» مثل أن: كل غراب أسودء وكل ثلج أبيض. والفغرق بينها وبين الضرورية أن هذه بخطر بالبال 
إمكان عدمها في الأقل من الزمان المستقبل» والضرررية لا خطر ذلك معا بالبالء لان الذهن يشعر منها بالنسبة 
الذاتية التي من المحمول والموضوع. ومن هذه المطلفةء كا يقول أرسطو. . . 
)١(‏ على الأزمنة الثلاثة: ناقص في ف. 
(۲) في الأزمنة الثلاثة : ناقص في ف. 
(۳) ل: فيها. 
)٤(‏ ل: الكل العام صدقه في بعض الواد. 


(ه) عنده: ناقصة في ف. 
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التي تشمل الضروري والممكن» > کا فهم ذلك عنه“ ٹامسطیوس ؛ فإن هذه 
المقدمةء أعني المطلقة التي بمذه الصفة ليست“ موجودة خارج الذهن. 
والقصد هاهنا إغا هو إحصاء جهات المقدمات المطابقة لأصناف الوجود أو 
للمعارف الأول. فأما إن كان قصد أرسطو بالحهات إحصاء فصول المقدمات 
من جهة الوجود والمحرفة› فلیس ينتفع با مطلقة عل رأي ٿاوفرسطسر ۳ 
وثامسطیوس . وإن کان راد إحصاءها من جهة المعارف الأول التي لنا بالطبع › 
فقد ينتفع بہا: فإنّا كثيرأ ما نعلم أن المحمول موجود للموضوع» ونجهل هل 
هو موجود بإمکان› أو باضطرار» ويشبه أن يکون قصد بالمطلفة الأمرين 
عا أعني المطلقة بحسب المعرفة» والطلقة بحسب ١‏ الوجود والمعرفةء وهي 
الي حددناء لإ التي يذكرها الإسكندرء, فإن تلك لا بأتلف منپا قياس 9 
بالر قي ي ي وقت خصوص . وإذا خلطت مع الممكن فليس يأتلف منبا 
قياس أصلدء أعنى أن تكون الصغرى مكنة. 

فعلى هذا التأويل نحل الشكوك كلام هذا الرجل“» E‏ أنه 
التاريل احق اللائق بمذهبه ف هذه 

وارسطو يبين من الحدود ا لآخوذة ا د آنه إذا آخحذت» ف مثل هذا 
الاختلاط» الأطلةة*“ ا لا في زمان معن بالفعل» آنه لایکون قياس منتج 
أصلا لأنه ینتج [۳4 ب] حيناً سالباً ضرورياًء وحيناً موجباً ضرورياً. 
والحدودالتي تنتج السالب هي الإإنسان» والمتحرك»› والفرس . والأصغر هر 
الإإنسان» والأوسط هو المتحرك» والأكبر هو الفرس وذلك أن کل انسان یکن 
أن یکون متحرکاء وكل متحرك قد یکون في وقت ما فرساً ذا ) يوجد شيء 
متحرك إلا فرس. والنتيجة سالبة ضرورية وهي : ولا إنسان واحدا فرس. - 
والحدود التي تنتج الموجب : الاأنسانء والمتحرك» وا جي . فإن كل إنسان يكن 
أن یکون متحرکاء وكل متحرك في وقت ما قد يکون حياً إذا توهمنا آنه لا 
يتحرك ف ذلك الوقت شيءَ إل الحيوان. والنتيجة موجڄبة ضرورية وهي آن: 
کل إنسان حي . 
وإذا كان الأمر هكذاء فلتكن المطلقة المأخوذة هاهنا هي التي لا تختص 


(۱) عنه: ناقص في ف. 

(۲) ل: ما وجود خارج الذهن. 

(۳) ف: ٹافرسطس ۔ 

)٤(‏ أي: أرسطر. 

(ه) ل: الموجودة في الأقل من الزمان بالفعل. 
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بزمان دون زمان "وسواء علم من أمرها أا ليست ضرورية أو جهل ذلك 
فإن أكثر المقدمات هذه هى حالما ٠.‏ ولتكن المقدمة الكلية الكبرى سالبة 
مطلقة» والصغرى الكلية : موجبة مكنة - فأقول إنه ينتج سالبة مطلقة باشتراك 
الاسم» أعني التي تقال عل الممكنة والضرورية ومع قولنا ف أمثال هذه 
المقاييس إنها منتجة» آي لیس تنتج الموجب مرة والسالب مرة بل إنغا تنتج 5 
الموجب فقط» وإما السالب. لكن السالب والموجب فيها هو مقول على أكثر 
من معنى واحد. فهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها قيل فيها إنها غير تامة» 
مثال ذلك قولنا: کل ج فهو ب بامکان» ولا شيء من ب هو أ بإطلاق. 
فأقول إنه ينتج هذا أنه: ولا شيءَ من ج هو أ بامکان. فمرة تكون النتيجة : 
ولا شىء من ج هو أ بالضرورة» ومرة تکون: ولا شيء من ج هو أ بإمکان . 

برهان ذلك آنه إن م يكن الصادق قولنا إنه يکن ن يکون ولا شيء من ج 
هو أ» فليکن نقيضه هو الصادق وهو أنه : ليس يکن ان يکون ولا شيء من 
ج هواً. وإذا م کن أن یکون: ولا شيءَ من ج هو اء فعض ج هو أ 
بالضرورة. وذلك بين اللزوم بئفسه. فإذا کان معنا أن بعض ج هو أ 
بالضرورة» وأن كل ج هو ب بالفعل وذلك بنقل المقدمة الممكنة في هذا 
الشكل إلى الوجودية ‏ كان معنا قياس في الشكل الثالك من مقدمتين موجبتين 
إحداهما جزئية ضرورية كبرى» والثانية كلية مطلقة صغرى. وقد تبين أن هذا 
قد ينتج جزئية ضرورية بالافتراض . وذلك أنه يرجع من موجبتون كليتين في 
الشكل الثالث كبراهما ضرورية» وهي أن بعض ب هي أ باضطرار. وقد كان 
موضوعاً لنا في القياس أنه : ولا شیء من ب أ ۔ هذا خلف لا یکن . والخلف 
يازم عن الكذب الممكنء وإغا لزم عن وضعنا أن بعض ج ا بالضرورة 
لكن إذا كذب هذا فنقيضه هو الصادق» وهو قولنا: لیس بالضرورة بعض”““ 
ج هو أً. وهذا يصدق معه أن يكون ج ليس أ بإمكان وبالضرورة”. فلذلك 
تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية› ومرة سالبة مكنة . وقد تبین هذا 
المعنى من الحدود. فلیکن بدل ج: انسان» وبدل ب: مفکر» وبدل ا: 
غراب - فیاتلف من هذا: کل إنسان یکن أن یکون مفکراً» ولا مفكر واحدا. 
غراب» ينتج : ولا إنسان واحداً غراب - وهي سالبة ضرورية. وليكن ج 
)١ ... 1(‏ ناقص في ف. 


٠‏ () بعض: ناقصة في ل. 
(۳) ل: وليس أ بالضرورة. 


أيضاً : انساناء وب : عالأء وأً: متحرکاً - فیأتلف القياس هكذا: كل إنسان 
يمکن آن يکون عالاء ولا عام واحدا متحرك بعلمه» فتکون النتيجة : کل 

وقد "شك أبونصر في هذا المثال ًا اعتقد أن الوجودية هى التى يوجد 
المحمول فيها لكل الموضوع في زمان مشار إلي مثل ما حكاه عن الإسكندرء 
وقال: إن قولك : ولا مفکر واحدا هو ضصروري › لا وجودي . إلا أن پرید 
بالتفكر: التخيل. وهذا كله لعدم التفاته إلى الفرق بين المطلقة والضرورية 
عند أرسطو. لأن الضروري عند أرسطو هو الذات . وليس امتناع الفكرة من 
الغراب: من الواجب الضروري عند جميع الناس مثل سلب الانسان عن 
الغراب. والوجودية هي الصادقة عنده فقط. والصادق أيضاً هو غير 
الضروري عنده. وبالحملةء إذا أحذ الفكر بالفعل كانت المقدمة ضرورية 
بالعرض» مطلقة بالذات“. 

فإن كانت الصغرى في هذا الشكل سالبة ممكنةء فإنه لا یکون قياس تام . 
إذ كان من شرط الاإنتاج في هذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة. لكن إذا 
عكست السالبة الممكنة إلى موجبة ممكنةء كان القياس الذي تقدم. 

وكذلك يعرض مق كانت القدمتان ف هذا الاختلاط سالبتین وکانت 
الصغرى هي الممكنةء أعني أنه لا ينتج شيثا حتى تعكس الممكنة إلى موجبة . ' 
فإن كانت الصغرى في هذا الشكل سالبة مطلقة» فإنه لن يكون قياس ٠٠‏ أً] 
منتج - كانت الكبرى سالبة ممكنة أو موجبة ممكنة. 

والحدود الي تنتج الموجب الضروري هي : الثلج › والجي» والأبيض . 
وذلك أنه: ولا ثلج واحدا حي» وکل حي يکن أن يکون أبيض» والنتيجة : 
کل ثلج أبيض - وهي موجبة ضرورية . والحدود التي تنتج السالب هي : 
القارء وا جي والأبيض . وذلك أن کل قار لیس بحي » وکل حي يکن أن 
يكون أبيض» والنتيجة : ولا قار واحدا يكن أن يكون أبيض - وهي سالبة 
ضرورية. 

فقد تبينء إذا كانت المقدمتان كليتين في هذا الاختلاطء متى يكون قياس 


)١ ۰... ۱(‏ ما بین ناقص في ل» ویوجد بدلا منه : وينبخي إذا أريد أن محصل من هذا يقين أو ما يقارب اليقين 
أن يستقري الأمر ني هذا التأليف في أكثر من مادة واحدة» فإنه سيوجد الأمر فيه هكذا: أعني أنه ینتج مره سالبة 
ضرورية» ومرة سالبة ممكنة. 


۸۱ 


تج ومتی لا یکون. وإذا كان» > فا منه تام» وما منه غير تام » ا کو 
بين ا من غير التام بقیاس الخلف» وما یکون بینا بالانعکاس . فأما إذا 
کانت احدی المقدمتين من هذا الاختلاط كلية» والأخحرى جزئية › وکانت 
المقدمة الكبرى مكنة كلية ‏ سالبة كانت أو موجبة - والصغرى ال حزئية موجبة» 
فإانه يکون قياس تام على نحو ما کان الأمر إذا کانت المقدمتان کلیتین» وکانت 
الكبرى ممكنةء والصغرى مطلقةء وتكون جهة النتيجة هي جهة تلك النتيجة 
بعينها» أعني ممكنةء إلا أن هذه جزئية» وتلك كلية. ول ی س 
امقول على الكل» ك) كان الأمر في تلك. فإن كانت المقدمة الكبرى كلية 
ومطلقة غير ممكنةء وكانت المقدمة الصغرى جزئية ممكنة» كانت المقدمتان 
موجبتين أو إحداهما موجبةء والأخرى سالبة - فإنه يكون عن ذلك قياسات 
منتجة غير تامة» منٻا ما ييين بالخلف» وهي نظیر ما بان“ بالخلف في هذا 
الاختلاط الذي فيه المقدمتان كليتان؛ وتبا ما بان بالعکس» »> وهي متی کانت 
الصغرى اللحزئية سالبة ممكنة » كالحال فيها إذا كانت سالبة كلية . وأما إذا كانت 
الصغرى سالبة مطلقة » فإنه لن يكون قياس . والحدود التي تنتج الموجب هي : 
الثلجء والحي» والأبيض . وذلك أن بعض الثلج ليس بحي » وکل حي يکن 
أن کون آف٤‏ والنتيجة : بعض الثلج أبيض . والتي تنتج السالب: فالقار» 
وا لحي » والأبيض . وذلك أن بعض القار ليس بحي » وکل حي يکن آن يکون 
این والنتيجة : بعض القار ليس بأبيض› وهي سالبة ضرورية جزئية . وإذا 
أخحذت هذه ا مهملةء قامت مقام الجرئية ولإ توهم ما توهم الحزئية في 
مثل قولنا: بعض الثلج ليس بحي» أو بعضه حي . وهذا شيء ينبغي ان 
يعتمد في ادود التي تؤخذ عامة للجزئية والمهملة. 


فإن كانت القضية” الكلية هي الصغرى»ء والجزئية هي الكبرى سالبة كانت 
أو موجبة» ممكنة أو مطلقة› فإنه ليس يكون عن ذلك قياس . وكذلك إذا كانت 
القدمتان جزئيتين أو مهملتين فإنه لا يكون قياس - كانت الكبرى هي المطلقة 
والصغرى هي الممكنة › أو بالعكس . والبرهان عل ذلك هو البرهان التقدم على 
هذه الأصناف في المواد الغبر المختلطة. والحدود التي تنتج تج الموجبة الضرورية في 


(۱) ل: ما ياي بالغلف. 
(۲) ل: المقدمة. 


AY 


هذه إذا كانت الكبرى جزئية: الإنسان» والأبيض والحي. والأصخر هو 
الإنسان» والأبيض: الأوسط. والحي : الأكبر. وأما التي تنتج السالبة فهي : 
الثوب» والأبيض› والجي . 

وقد تبين من هذا ما انتج في هذا النوع من الاختلاط في هذا الشكل» > أعني 
الأول» وما < هو > غير منتج › وما کان من المنتج تاما» وما م یکن تاماً. 


۱٦ -‏ - 
القول في تأليف الضروري والممكن في الشكل الأول 

وإذا كانت إحدى مقدمتي القياس مكنة والثانية اضطرارية» فإن أنواع 
المقاييس المنتجة تكون على عدد المقاييس المنتجة في المختلط من الممكن 
والوجودي التأمة منها وغبر التامة . والتامة تكون هاهنا إذا كانت المقدمة الكبرى 
هي المختلطة الممكنةء كا كانت هنالك. وغير التامة إذا كانت الكبرى هي 
الضرورية والصغرى هي الممكنة . وما النتائج هاهنا فتكون إذا كانت المقدمتان 

موجبتين - ممكنة تامة كانت المقاييس› او غير امف كلية كانت النتائج أو جزئية . 

وأما إن كانت إحدى المقدمتين موجبة ة والأخرى سالبة» وكانت الموجبة اضطرارية 
والسالبة مكنةء فإنه تكون النتيجة مكنة . فإن كانت المقدمة السالبة اضطراريةء 
تکون النتيجة مرة ة سالبة ممكنة» ومرة ة سالبة مطلقة . کا آنه إذا کانت السالبة في 
اختلاط لمكن والوجودي وجودية» کانتٹ النتيجة مره ة سالبة ضرورية» ومرة 
سالبة مكنة . وهذا كله سواء كانت المقدمتان كليتين» أو إحداهما كلية والأخرى 
جزئية » أعني إذا كانت الكلية هي الكبرى ٠٠١[‏ ب] وال حزئية ة: الصغرى. فإنه 
إذا کانت الحزئية هي الكبرى» | يكن منتجاً اصلا. ول“ يقل إن هاهنا قیاساً 
ينتج سالية ضرورية» لأن ذلك جزئي وفي بعض المواد. وإن کان يوجد قياس 
ينتج سالبة الاضطرارء فإن سالبة الاضطرار غير السالبة الاضطرارية . كذلك“ 


)١(‏ هنا نقص في ف ل. ويناظره في الترجة اللاتينية مايل 

Posslbile vero hoc in loco in conclusionibus forlasse significae ad similitudinam eivs, quod signiflcabat 
possibile universale, quod comprehindet tres inventiones, quem ad modum exposuit Abumazaf. Fortasse 
avtem vult in hoc possibile verum secundum modum, quo exposuimus in mistione possibilis et inexislens, 
hoc est possibile. Sed si res ita se habet, cur dixit, aliquam negativam absolutam, et aliquam negativam 
possibilem, et tacvit quod possibile, puta possibile consequens? Et non distinxit ipsum ad modos invention 


(۲) ل: ک)ا أنه is res?‏ 


AY 


يقل إن هاهنا قياساً.ينتج موجبة ضرورية» فإن ذلك أيضاً جزئي وفي بعض 
الموادء كالحال في إنتاج الشكل الثاني موجبة . فلتكن المقدمتان موجبتين كليتين . 
ولتكن الكبرى هي الضرورية» والصغرى هي الممكنة . فأقول إنه ينتج نتيجة 
ممكنةء لا ضرورية» وإن القياس في ذلك يكون غير تام - مثال ذلك قولنا: كل ج 
هو ب بإمکان» وکل ب هو | بالضرورة» فأقول إنه"“ ينتج : كل ج هي أ 
بإمكان» وإنه قياس غير تام » لأن شرط المقول على الكل في المقدمة الضرورية أن 
تكون أ محمولة على ما هوب بالفعل» لا بالقوة. فأمَا ما به يتبين أن النتيجة ممكنة- 
فقياس الخلف على النحو الذي بان في نظير هذا من الاختلاط الآخر. وذلك بأن 
نأخذ نقيض النتيجة ‏ وهي سالبة ضروريةء لأن غير الممكن يصدق على السالبة 
الضرورية - ونضيف إليها المقدمة الممكنة من القياس» وهي الصغرى» بعد أن 
ننقلها إلى الوجود» فیلزم عنه نقيض المقدمة الكبرى» وهي السالبة الضرورية› 
لأن الكبرى كانت موجبة ضرورية. فأما إذا كانت الكبرى هي الممكنة والصغرى 
الضرورية» فإنه يكون في ذلك قياس تام . وذلك بين من معنى المقول على الكل › 
على ما تقدم » وتكون النتيجة ممكنة. فإن كانت إحدى المقدمتين الكليتين موجبة» 
والأخحرى سالبة» وكانت السالبة اضطرارية وكبرى» والصغرى ممكنةء فإنه 
یکون قياس منتج غیر تام ینتج نتیجتین : إحداهما سالبة مطلقةء والثانية سالبة 
مكنة. ولم يقل إنه ينتج سالبة ضروريةء اذ ذلك إغا يمكن إذا كان الطرف 
الأصغر داخلا بالقوة تحت الأوسط . وذلك لا يصدق إلا في بعض المواد. ولکن 
يبون أيضا بقياس سالب" ينتج نتيجة مطلقة سالبة ومكنة . فليكن معنا أن كل 
ج هوب بپإمکان» ونه ولا شيء من ب هو أ بالضرورة. فأقول |نه ينتج : ولا 
شيءَ من ج هو | بالفعل او بإمکان. برهان ذلك أنه إن لم تکن هذه النتيجة 
صادقة » فليكن نقيضها هو الصادق» وهو أن بعض ج هوأ باضطرار. وذلك أن 
هذه هي المناقضة للنتيجة ف الكيفية والكمية والحهة . ولنضف إليها المقدمة 
السالبة الكلية الضرورية من القياس» وهما أن ب ليس | بالضرورة. فينتج في 
الشكل الثاني أن : ب غير مكنة أن تكون في بعض ج . وقد كان موضوعا لنا أن 
کل ج هو ب بإمكان - هذا خلف لا يكن. وإذا كذبت الموجبة الضروريةء 


. ل: فأقول إن النتيجة هي‎ )١( 
مكررة في ف.‎ )۲( 
. ل) بقیاس الخلف أنه ينتج‎ )۳( 


At 


صدف نقيضها وهي السالبة المطلقة . فإذا صدقت السالبة الوجودية أمكن أن 
تصدق معها السالبة الممكنةء إذ المطلق عكن الوجود. فإن كانت المقدمة الكبرى 
سالبة مكنة» والصغرى موجبة اضطرارية » فإنه يكون قياس تام » وتكون النتيجة 
نمكنة على ما تبين من معن المقول على الكل . وأرسطو يقول إنه ليس يكن أن 
يتبين بقياس الخلف أنه ينتج المطلقة . فإن كانت المقدمة السالبة صغرى» وكانت 
ممكنة» فإنه لا یون قياس تام » لكن يكون قياس غير تام بعكس السالبة الممكنة 
إل الموجبةء على ما تقدم . فإن كانت الصغرى السالبة اضطرارية» یکن 
قياس › ولا إذا كانتا حميعاً سالبتين» وکانت الصغرى هي الاضطرارية . والحدود 
التي تنتج الموجب: الثلج › والجي» والأبيض . وذلك أنه لا ثلج واحداً حي» 
والجي أبيض بامکان» والنتيجة موجبة ضروية وهي أن : کل لج أبیض . 
والحدود التي تنتحج السالبة: القار» والحي > والأبيض . وذلك أن التتيجة: ولا 
قار واحدا أبيض» وهي سالبة . وكذلك إذا أخذنا سالبتین» وذلك آن القار ليس 
بحي » والحي ليس بأبيض» والقار ليس بأبیض . وأيضاً فإن الثلج ليس بحي » 
وا حي لیس بأبیض بإمکان» والثلج أبيض . 

وأما إذا كانت إحدى المقدمتين جزئيةء وكانت الكبرى ضرورية وسالبةء فإن 
الصغرى جزئية ت وضروريةء ا LL‏ مکنة فإن النتيجة 
تکون ممكنة جزثية . وذلك بين من مع المقول على الكل . وأا“ إذا كانتا 
موجبتين معاء وكانت الكبرى كلية وضرورية» فإن النتيجة تكون ممكنة. 

والبرهان ۳٠‏ أ] على ذلك هو البرهان الذي تقدم إذا كانتا معاً كليتين . فإن 
كانت المقدمة الكلية ھی الصغرى»› والحزئية ھی الکبری» وکانت الحزئية 
اضطرارية» والكلية مكنة - موجبة كانت أو سالبة - فإنه لا يكون قياس . والحدود 
الي تنتج الموجب: الإنسان» والأبيض› والجي . وذلك أن كل إنسان يكن أن 
یکون أبیض › وبعض الأبيض ليس بحي . والإنسان حي بالضرورة . والانسان 
یکن ألا یکون أيضا أبيض . وبعض الأبيض حي» فالإنسان حي بالضرورة. - 
وأما الحدود التي تنتج السالب: فالثوب› والأبيض»› وا لحي . وذلك أن الثوب 
يمكن أن يكون أبيض» وبعض الأبيض ليس بحي » والثوب ليس بحي . وأيضاً 


)١(‏ أما: ناقصة في ف. - معاً: ناقصة في ف. 


Ao 


فإن الثوب يكن ألا يكون أبيض» وبعض الأبيض حي » والثوب لا يكن أن 
کن ا وا کات الق حال ار إذا كانت كلية ومكنة فإنها غير 
منتجة . وكذلك إذا كانت الصغرى كلية”“ واضطرارية ء سالبة كانت أو موجبة» 
والکبری ممكنة جزئية ۾ فإنه ا يتج صلا . والحدود الي تنتج الموجب إذا کانت 
سالبة : الغراب» والأبيض› والحي . وذلك أن الغراب ليس بأبيضن بالضرورة: 
وبعض الأبيض حي بإمکان» والغراب جي بالضرورة» وهي النتيجة. وأما 
الحدود التي تنتج السالب: فالقار والحي والأبيض . وذلك أن القار ليس بأبيض»ء 
وبعض الأبيض حي » والقار ليس بحي . وأما الحدود التي تن تنتج الموجب إذا كانت 
الصغرى كلية موجبة واضطرارية فهي : الققنس» ا والجي ؛ وذلك أن 
كل ققنس أبيض بالضرورة» وبعض الأبيض حي» فالثلجح ليس بحي 
بالضرورة» وهي النتيجة . وكذلك لا یكون قياس في هذا الصنف أيضاً إذا كانت 
المقدمتان مهملتين أو جزئيتينء أو إحداهما مهملة والأخحرى جزئيةء وكانت 
الكبرى هي الممكنةء والصغرى هي الضروريةء أو بالعكس. والحدود العامة 
ىذه الأصناف كلها: Lf:‏ التي تنتج الموجب: فالإنسان» والأبيض› والحي . وأا 
التي تنتج السالب: فالغير متنفس› والأبيض› وا جي . وترکیبها قريب على من 
تامله| . 

فقد تبين من هذا القول أن أصناف المقاييس المركبة في هذا الشكل من 
اختلاط الممكن والطلق هي مساوية لأصناف المقاييس المركبة من الممكن 
والضروري : امت منبا للمتتج» وغير الت خير اتج » ولمج التام للمتج 
التام » والمنتج غير التام لغيرالتام . والطريق الذي يبون به غير التام هو فیھ)| واحد 

وتبين أن النتائج منها في الموجبات ممكنة» وكذلك في السوالب إذا كانت 
المقدمات ا الممكنة. وأما إذا كانت الضرورية أو الوجوديةء فإنبا 
تکون : أما في المختلطة من الممكنة والوجودية فسالبة صرورية ة أو ممكنة؛ وأما في 
المختلطة من الممكنة والضرورية » فسالبة مطلقة أو سالبة ممكنة. 

”* وقد يسأل سائل فيقول: كيف قال أرسطو في المقاييس المختلطة التي كبراها 
)١(‏ الواو: ناقصة في ل. 


<« ا #> ما بين الملالين ورد في نسخة ليدن وحدهاء» ولم يرد في نسخة فيرنتسه ولا في الترجمة 
اللاتينية . وهو قطعاً لابن رشد» ولیس مقحاً من غيره . وهذه الزيادة تدل على أن نسخة ل مستقلة عن نسخةف = چ 


۸٦ 


سالبة مطلقة وصغراها موجبة ممكنة - وهي السالبة الغير تامة في هذا الاختلاط - 
نها تنتج نتيجتين إحداهما سالبة غكنةء والثانية سالبة ضروريةء أو آنا تنتج مع 
السالبة الممكنة السالبة الضرورية› وسكت عن النتيجة المطلقة وهو قد ينتجها؟ - 
وبرهان الخلف الذي استعمل أرسطو في بيان أنه ينتج سالبة ضرورية وممكنة» 
يقتضي أنه قد تنتج المطلقة وبا لجملة : سالبة مكنة باشتراك الاسم» أعني [۳۹ ب 
ني مخطوط ل] الممكن امقول على الثلاث جهات . وكيف قال في المقاييس التي 
e‏ وصغراها موجبة ممكلة» وهي الغيرتامة في هذا الاختلاط 
نها تنتج تنتج أيضا نتيجتين : إحداهما سالبة مطلقة › والأخرى سالبة مكنة ؛ وقال إنه 
ا ا E‏ برهان على أنه ينتج السالب الضروري . وتبين من 
أمره أنه قد ينتج الضروري . وبرهان الخلف الذي استعمل في بيان إنتاجه 
السالب الممكن والسالب المطلق يدل على إمكان ذلك . وهل في هذا كله فرق بين 
الموجبات والسوالب في هذا الاختلاط الذي سماه غیر تام » وهو الذي لا تکون 
الكبرى فيه ممكنة . فإن الذي فهم عنه من ذلك المفسرون الذين وصاتنا أقوالهم 
هو أن التاليفات الموجبة ف هڏين النرعين من الاحتلاط بخلاف السوالب» ون 
الموجبات منها تنتح نمكنات حقيقية . وهذا الذي قاله المفسرون هو الذي يقتضيه 
ظاهر الاظه؛ أو ليس ني ذلك فرق بين الموجبات والسوالب» بل كلا الصنفين 
نتج نتائج ممكنة باشتراك الاسمء على ظاهر ما يقتضيه برهان الخلف الملستعمل 
ف ذلك وعلى ظاهر ما يذهب إليه أبونصر ف تفسیره هذا الوضع . 


فنقول نحن الآن إن الانتاج بالحملة ل ان یکون سیب الانطواءء وإما أن 
يكون سبب الاتصال. وأعني بالانطواء: تضمن المقول على الكل كون الحد 
الأوسط عمو بإ جاب على الأصغر فقط» من غير أن يتضمن الحهة» أعني جهة 
المقدمة الصغرى» وإغا يتضمن جنسها وهو الإ جاب فقط . والاتصال : منه تام » 
وهو أن تكون كلتا المقدمتين موجبتين ؛ ومنه غر تام » وهو أن تكون الكبرى كلية 
سالبة» والصغرى موجبة فقط . فأرسطو لا نظر في هذه المختلطات وجد منها ما 
ينتج بحسب الانطواء دائ وني کل مادق أعني ان المقدمة الكبرى فيه تتضمن 
جهة النتيجة› فحكم في هذه حك جَزماً أن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى» 
وذلك في اختلاط الوجودي مع الضروري» وفي اختلاط الممكن مع الضروري › 
والوجودي في الصنف التام منهء أعني إذا كانت المقدمة e‏ الممكنة ؛ فإن 


= وليست إحداها منقولة عن الأخرى؛ كا تدل على أن ترجمة بورانا اللاتينية قد تمت على أساس مخطوط فيرنتسه . 


AY 


الاتطواء موجود في هذه التأليفات› على ما تبین من قولنا . ولا نظر في الصنف من 
اختلاط الممكن مع الضروري رالوجودي الذي تكون المقدمات الصغرى فيها 
ممكنةء وحل الانطواء منہا جزئياًء أعني ف بعض الموادء فرفض الانتاج الذي 
يکون في هذا الاحتلاط من قبل الانطواءء وعاد إلى تبيين الاإنتاج الذي يكون في 
هذه من قبل الاتصال»› إذ کان هو الدائم . ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجة عن 
القياس»› يكن بعد قياساً ولزم عنه الخلف. وفعل ذلك في الصنفين من 
الاتصال حيعاء آعني التام وهو الصنف الموجب» والناقص وهو ا 
السالب. وعرّف ما يلرم کل :واخ مثا من النتائج من جهة الاتصال وما ا 
يازمه» وأن الموجب في ذلك بخلاف السالب. فابتدأً فعرف في الموجب الذي 
يأتلف من مقدمة کبری مطلقة» وصغرى ممكنة» أن النتيجة بحسب الاتصال 
يجب أن تكون مكنة حقيقية » وأنه ليس يمكن أن يكون غير ذلك» إذ الإنتاج هذا 
الضرب إنما هو من جهة الاتصال . وذلك بأن يتبين انه متى وضعت نتيجة هذا 
القياس سالبة ضرورية كلية - أنه يعرض عن ذلك محال . وإذا كذبت السالبة 
الكلية الضرورية» أمكن أن تصدق الموجبة الممكنة الكليةء والموجبة المطلقة 
والضرورية؛ لکن اطرح المطلقة لأا إا تڪکون ەس الانطواء» وسقطت 
الضرورية لأن الاتصال تام » وليس في المقدمتين جهة ضروريةء فبقي ان تکون 
ممكنة حقيقية . 


وليس ينبخي أن يفهم هذا الموضع عاماً على ما يقتضيه ظاهر برهانه » من أنه لا 
أذ نقيض النتيجة الممكنةء ۽ وهي غير الممكنة» فلزم منها الضروري السالب - 
ين کذب السالب. فلا تین کذب السالب» کذب الذي لزم عنه السالب 
الضروري» وهو غير الممكن . وإذا كذب غير الممكن» صدق [ ٤٠‏ | في خطوط 
ليدن] الممكن العام» فتكون النتيجة على هذا ممكنة باشتراك الاسم - فإن هذا 
الفهم عال» وذلك أنه إذا كانت أ محمولة على كل ب بإطلاق»› وب حمولة على 
کل ج بإمکان» فأقول إنه ليس يكن أن يحمل أ على ج باضطرار» لأنه إن کان 
ف هذا الحمل انطواءء فا موجودة ل ج من الاضطرار وبإطلاق مفا وذلك 
خحلف. فإن المطلق من طبيعة الممكن على ما تبون . ون لم یوجد فیها غير معفی 
الاتصال فظاهرٌ أيضاً أن أ موجودة ل ج بإمكان . لأنه إذا كانت أ موجودة لكل ب 
بالفعل» و ب موجودة لكل ج بإمكان» فإن أ بالضرورة تكون موجودة ل ج 
بإمکان _ لا باہا وجذدت ل ج بتوسط وجود ب ها وب وجدت فا بإمکان» فا 


ARA 


موجودة ها ضرورة بإمكان. وذلك أنه لو وجدت | بالضرورة ل ج من جهة 
مشارکتها ل ب» لوجب في ب أن تكون موجودة بالضرورة ل ج . وقد كانت 
فرضت بإمکان . 

وكذلك يبون أيضاً أا لا تنتج من قبل الاتصال مطلقةء لأن النتيجة تكون 
أبداً في الانتاج الذي بحسب الاتصال التام تابعة لأحس المقدمتين» لأنه لا كانت 
النسبة التي بين الحد الأوسط والأصغر هي نسبه ة الكل إلى الحزء» فظاهر: :می 
O N‏ 
الحمل أنقص جهة من حمل الكل على اكزء أنه يحمل على الحزء بالجهة التي حمل 
على الكل . فإن كان حل الكل على الجزء أنقص جهة من حمل ذلك الشيء عل 
الكل أن ذلك الشيء يحمل على الجزء حمل الكل على الجزء . وهذا هو الذي ظهر 
لأوديس وثاوفرسطس من قدماء المشائيين من أن النتيجة تكون أبداً في المختلطة 
جهتها تابعة لأحس جهتى المقدمتين . وما قالوه صحيح في الإنتاج الذي يكون 
بحسب الاتصال » أعني التام» لا بحسب الانطواءء وهو الذي ذهب على القوم . 

فقد تبن من هذا أن هذا الاختلاط ليس ينتج أصلا نتيجة ضرورية ولا مطلقة 
من جهة الاتصال الذي قصد أرسطوبيانه » إذ كان لذلك جزئياء وفي بعض المواد 
فكانه بضرب من العرض› إذ كان ذلك إنما يكون من قبل الانطواءء والانطواء 
أمر عارض هذا التأليف. وبمل هذا بين في الاختلاط الذي یکون من کبری 
شزورنة وة وغسغر ى مكة مو أن الجا كرون أيضاً من قبل الاتصال 
مكنة حقيفية › أعني بذلك الع من برها ا واطرح الضرورية لأا 
في إحدى جهتي المقدمتين والاتصال تام . ا e‏ 
النتائج في هذه المختلطات الموجبات الموجبات مكنة حقيقية هو الصحيح . وأما 
الأقيسة السالبة في هذا النوع من الاختلاط» وهو الذي اتص اطا غير تام من قبل 
أن الكبرى فيه سالبةء a‏ - فإن أرسطو أيضاً نظر في 
جهات نتائجها من قبل الاتصال» لامن قبل الانطواءء ِد کان عارضا ف هذا 
النوع من الاخحتلاط أيضاً فبين في الاختلاط الذي يكون من كبرى سالبة مطلقا 
وصغرى موجبة تمكنة أن جهة النتيجة في هذا الضرب من الاختلاط مرة تكون 
مكنة حفيقية › أعني سالبةء ومرة تكون سالبة ضرورية. وذلك بان بین أنه متی 
وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلك محال . 


۸۹ 


وإذا كذبت الموجبة ال عزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضروريةء 
وأمكن أن تصدق السالبة الممكنة والسالبة المطلقة. وهذا شىء عرض هذا 
التاليف من قبل نقصان الاتصال» أعني أنه ينتج جهة ليست هي جهة واحدة من 
المقدمتين المأحوذة فيه . وذلك أنه ليس يتنع أن يوجد شيء واحد مسلوب عن 
شيئين أحدهما باضطرارء والآخر بإطلاقء وأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان» 
إذا م يوجد فيها الانطواءء مثل أن يكون أ غير موجودة ل ج باضطرار» ول ب 
بإطلاق» وب ل ج بإمكان وسكت هاهنا عن السالبة المطلقةء لأنها إغاتلزم عن 
الانطواء. 


وما الاختلاط الذي يكون من سالبة كبرى ضرورية» وموجبة ممكنةء فإنه 
قال فيه أيضاً بحسب الاتصال أنه ينتج سالبة مطلقة وسالبة مكنة . فان تبين آنه 
متى وضعت في هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنہا حال» وتبین أنه می 
كذبت المحزئية الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق السالبة المطلقة والسالبة 
الممكنة والسالبة الضرورية ٤٠71‏ ب في محطوط ليدن] إلا أنه اطرح السالبة 
الضرورية إذ كانت إنا تنتج بحسب الانطواء وهو جزئي . ولذلك قال إنه ليس 
يرجد قياس پيین به ان هلا اليف پتج سالا ضرو ريا - یرید دائاً - کا ییین 
وجود السالب الممكن دائ حیٹ پوجل الانطواء دائاء أ عني الضرب التام من 
هذا الاختلاط . وليس الأمر في هذا البيان الذي E‏ 
أنه إذا كذبت الموجبة الحزئية الاضطرارية صدقت السالبة الممكنةء» فإن ذلك غير 
صادق . وقد تبين ذلك أرسطو عندما فحص عن عكس السالبة الممكنة فخص 
المقدمتينء والأخرى برانية» أعني ذات جهة غير موافقة لإحدى جهتي المقدمتين 
المأخوذة في القياس. 


وتحصیل جهات هذه النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد 
فيه معنی الانطواء دائ|ا» أو لا يوجد فيه معنی الانطواء دائا. فان وجد فيه معنی 
الانطواء دائاً فجهة ة النتيجة تابعة لحهة المقدمة الكبرى وذلك دائاًء وإن ل يوجد 
فيه معنی الانطواء دائاء وإغا وجد فيه معن الاتصال فجهة ة النتيجة تابعة عنلده 
لمکم الاتصال» لا لحکم الانطواء فإن کان الاتصال تاماً فجهة ة النتيجة موافقة 
لأخحس جھی مفدمتي القياس . وإن کان ناقصاً فجهة ة النتيجة مرة ةتكون موافقة 


۹۰ 


لأخس جهتي المقدمتين» ومرة تكون برانية» أعني غير موافقة بجهتها لإحدى 
جهتي مقدمتي القياس . 

فھکذا یہ ينبغي أن يفهم الأمر عن أرسطوفي هذه النتائج . وأحسب أن هذا 
القصد من التفسير هوشيء ذهب عل جميع يع المفسرين»› اللهم إلا الاسكندرء فإنه 
م تصل إلينا أقواله في هذه الأشياءء لرل عق القدر جدا . وأما ٹامسطیوس 
فإنا نجده قد ذهب عليه هذا الأمر» كا ذهب على قدماء المشائيين . وكذلك يشبه 
أن يكون هذا المعنى ذهب على أبي نص وذلك تبينْ من شرحه هذا الموضع 

ف أعجب شأن هذا الرجل» وما أشد مباينة فطرته للفطر الإ نسانية ء e‏ 
الذي أبرزته العناية الإلاهية لترقفناء معشر الناس» على وجود الكمال الأقصی في 
النوع الإنساني خسوا واا إليه با هو إنسان؛ ولذلك كان القدماء يسمونه: 
«الإلاآهي». 

ونحن في تلخيصنا هذه المواضع قدياً أجرينا العبارة فيها على ما يعطيه مفهوم 
قوله في بادي الرآي؛ وهو اللي فهمه المفسرون» لنجد بذلك سبيلا إلى حل 
الشكول الواردة فيه . إلى أن ظهر لنا فيها هذا القول . فمن أحب أن يحول العبارة 
فيها إلى مالا يتطرق إليه شك» فليفعل . وإن أمهل الله في العمر» فسنشرح هذا 
الموضع من كلامه على اللفظء فان هذا الموضع إلى هذه الخاية - فيا أحسب - م 
یشرح شرحا تاما" . 


-۷- 
القول في تاليف الممكن في الشكل الثاني 

وإذا كانت كلتا المقدمتين ممكنة في الشكل الثانيء فإنه لن يكون قياس منتج - 
موجبتین كانتا أم سالبتين» أم إحداهما موجبة والثانية سالبة» كليتين كانتا أو 
لشن میا أو إحداهما كلية والأخحرى جزئية . - وأما إذا كانت إحداهما مطلقة 
والأخرى مكنة» فإنه إن كانت الموجبة هي المطلقة› والسالبة هي الممكنةء > فإنه لإ 
یکون قياس منتج . 

وأما إذا كانت السالبة المطلقة وكانت كلية» فإنه يكون قياس منتج . ومثل هذا 
يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين ایشا ضرورية» والأحرى مكنة. والممكن 
هاهنا ينبغي أن يفهم في نتائج هذه المقاييس على نحو ما فهم في تقدم . 


۹۱ 


وينبخى أن يبين هاهنا أولا أن الكلية السالبة الممكنة لا تنعكس محفوظة الكمية 
والكيفية مثلم] تنعكس السالبة الضرورية والسالبة المطلقة . فلنضع ول أن كل 
ج یکن ألا یکون شیئاً من أ. فاقول إنه لیس یلزم عن هذا أن تكون كل أ مكنة 
ألا تكون شيئأً من ج . برهان ذلك أنه إن أمكن ذلك فستصدق معها الموجبة 
الممكنة الكلية» وهي هاهنا“ : کل أ یکن أن یکون ج > لأن الموجبات الممكنة 
ترجع على سوالبها: الكلية للكلية"» والحزئية للجزئية» وذلك لأن“ 
قولتا: كل ج يكن ألا يكون شيئا من أ تصدق معها الموجبة المضادة ها وهي 
قولنا: کل ج یکن أن تکون آ. فإذن یصدق مع قولنا: کل ج یکن أن تکون أ 
قولنا: كل أ يكن أن تكون ج . فالموجبة الممكنة الكلية تنعكس كلية . وقد تبينٍ 
ب] آنا لا تنعکس هذا خلف لا یکن . وأیضاً فان کونما“ لا تنعکس داثا 
يظهر من المواد. وذلك أنه إذا کان کل ج یکن ألا یون شيئ من أ» فقد يكن 
أن يكون بعض أ ليس هو ج بالضرورة . مثال ذلك أن كل إنسان يكن ألا يكون 
آبيض› وبعض الأبيض ليس هو إنسان بالضرورة»› مثل الثلج وققنس . وإ 
أمكن أن يكون بعض أ بالضرورة ليس هو ج » فليس يصدق مع ذلك أن كل أ 
يکن آلا يکون ج › لأن بعضه واجب وضروري 1 یکون. 

قال : وقد يظن أن السالبة الممكنة قد تبين انعكاسها بطريق الخلف. ومثال 
ذلك أن یقول قائل: إن قول القائل کل | یکن ألا تکون شيئاً من ب ينعكس 
صادقاء وهو أن کل ب یکن الا یکون شيئ من . برهان ذلك أنه إن ل يکن 
صادقا قولنا: «کل ب يكن ألا يكون أ» فنقيضه إذن هو الصادق وهو: «كل ب 
غبر مکن ألا تکون أ». ولا کان قولنا: «کل ب غیر ممکن ألا یکون أ» یلزمه ان 
«بعض ب بالضرورة آ« وکان هذا قد تبین انه ينعکس إذ كانت جزئية 
ضرورية» «فبعض | ب بالضرورة» ۔ وقد کنا فرضنا أن «کل أ کن ألا يكون 
ب» - هذا خلف لا يكن . لكن في هذا القول مغالطة » وذلك أنه ليس اللازم 
عن قولنا: «کل ب غير مکن ألا يکون ني شيء من ا» قولنا ن «بعض ب 
بالضرورة أ» - بل وقد يلزمه أن بعض ب بالضرورة ليست أ» لأنه يناقض قولنا : 


(ا) ل: قولنا. 

.)| ه٣ ف: عل سوالبها الممكنة. والحزئية للجزئية . وما أثبتناه ورد في ل وف الترججمة اللاتيئية (ورقة‎ ) ۲(٠ 
ر( ل: أن.‎ 

)٤(‏ ل: قولنا. 

(ه) هذا: ناقصة ف ل. 


۹۲ 


«کل ب مکن آلا یکون أ» قولنا «بعض ب بالضرورة لیست أ»» کا يناقض قولنا 
«بعض ب بالضرورة أ» قولنا: «كل ب يكن أن تكون أ» . ولا كان قولنا إن «كل 
ب یکن أن تکون آ» یلزمه أن «کل ب مکن ألا یکون آ»» وکان قولنا «کل ب 
ممکن أن يكون آ» يناقضه قولنا: «بعض ب بالضرورة أ»» وقولنا «كل ب يكن 
ألا يكون » يناقضه قولنا «بعض ب بالضرورة ليست أ» فإذن قولنا: «كل ب 
ممكن أن يكون أ» يناقضه قولنا: «بعض ب بالضرورة أ» و«بعض ب بالضرورة 
ليست » . وكذلك يناقض هاتين الحزئيتين المقدمة السالبة الممكنة وهى قولنا: 
«کل ب یکن ألا يكون أ» . والذي يناقض هذا يلزم نقيضه . فإذن قولتا: «كل 
ب یکن ألا یکون أ» يناقضه شيئان : أحدها: «بعض ب بالضرورة ليست أ» 
والثاني : «بعض ب بالضرورة هو أً» . فقولنا في قياس الخلف : «کل ب غیر مکن 
أ لا کون .اء قد. ازم رة أن «بعض ب بالضرورة أ»ء ومرة آن «بعضٍ ب 
بالضرورة ليست أ» . فإن كان اللازم هو السالبة الجزئية الضرورية» لم يُفْضٍ 
القول إلى حال» لأنه ليس تنعكس السالبة الضرورية» بل قد تكون «كل أ يكن 
ألا یکون ب» و«بعض ب ليست بالضرورة أ» . - مثل قولنا : «کل انسان یکن أن 
يكون أبيض» و«بعض الأبيض ليس هو إنساناً بالضرورة» مثل الثلج وققنس . 


فإذ قد تبين أن السوالب الممكنة لا تنعكس» » فلنضع مقدمتین کلیتین مکنتين 
إحداهما موجبة والأخرى سالبة في الشكل الثاني مثل قولنا: «كل ج هي ب 
بامکان» و«کل أ یکن ألا یکون ب بإمکان» فإن هذا التاليف لا ينتج شيئاء 
لأنه لا يكن أن تنعكس السالبة الممكنةء كا أمكن ذلك في المادة المطلقة 
والضرورية . ولا بقیاس الخلف تبین أیضاً أنه یکون قياس» لأنه إن أخذنانقيض 
النتيجة الموجبة الممكنة الحقيقية » م يعرض عن ذلك عحال» إذ كانتا متلازمتينء 
أعنی الموجبة الممكنة» والممكنة السالبة . - وكذلك إن أحذنا النقيض جزثية 
ضرورية - موجبة أو سالبة. وبالحملة إن كان عن هذا التأليف قياس »› فإنه إغا 
ضرورية إذ كان ليس في هذا القياس مقدمة ببذه الصفة. فإن كان ينتج نتيجة 
ممكلة» فإما أن تكون سالبة مكنة > وإما موجبة ممكنة . ولكن تبين من ا لحدود أنبا 
تنج مره سالبة ضرورية» ومرة موجبة ضرورية. وبکل وأحدة من هاتين 
النتيجتين یبطل أن ل سالية ممكنةء آو موجبة ممكنة . وذلك أن السالية 


)١(‏ ل: يكون ب فاأقول إن هذا التاليف. 


۹۳ 


الضرورية تناقض الممكنة الموجبة› والسالبة الممكنة . وكذلك الموجبة الضرورية 
تناقض کلتيها . فالحدود التي تنتج في هذه المادة سالبة : الانسان» والأبيض› 
والفرس . والأبيض هو الحد الأوسط والإنسان: الأصغر. ويأتلف هكذا: كل 
إنسان یکن أن یکون آبیض وکل فرس یکن ألا يكون أبيض . والنتيجة : ولا 
إنسان واخداً فرس» وهي سالبة ضرورية . ”“وإذا كانت أ مسلوبة عن ب 
باضطرار» م یصدق آن کل أ مکنه أن تکون في ج » ولا کل أ مكنة ألا تون في 
ج لأنها تنعكس على الموىجبة. 

فمن هاهنا يبين أن هذا التأليف ليس بنتج نتيجة مكنة» لا سالبة ولا موجبة 
وقد تبن [۳۷ أ] ذلك أيضاً من آنه ينتج في بعض اواد موجبة ضرورية . وذلك 
إذا أحذنا بدل الفرس : الحي . وذلك أنه ينتج : كل إنسان حي » وهي موجبة 
ضرورية. وليس يكن أن يصدق معها لا الموجبة الممكنةء ولا السالبة الممكنة. 
وذلك ان مناقضتها للسالبة الممكنة بين بنفسه» ومناقضتها للموجبة الممكنة من 
أجل لزومها للسالبة الممكنة. 

وكذلك تبين أنه لا يكون قياس في هذا الشكل وإن غير مكان السالبة» أعني 
إن جعلت صغری بعد أن کانت کبری» أو بالعکس. 

وكذلك تبین أنه لا یکون قياس وإِن أحذت كلتا المقدمتين موجبتين أو 
سالبتين. والبرهان على ذلك بہذه الحدود بأعيانهاء ولن يعسر ذلك على من 
تأملها. 


- ۱۸ 
تاليف الوجودي والممكن ف الشكل الثاني 
وإذا كانت إحدى المقدمتين ف هذا الشكل مطلقة والأخرى ممكنةء وكانت 
السالبة هي الممكنةء > فإنه لا يكون عن ذلك قياس أصلاً - كلية كانت كلا 
المقدمتين معا أو جزئية . والبرهان على ذلك هو البرهان الذي استعمل إذا كانتا 
معا مکنتین» وبتلك الحدود“ بعینہاء أعني أنها توجد مرة تنتج سالبة ضرورية» 


(۱) ل: وإذا كانت مسلوبة عن ج باضطرار لم يصدق ان کل ب يکن ان تکون في ج » 
(۲) ف: ممكتين آم جزئية . 
(۳) ل: باعیانپا. 


۹٤ 


ا موجبة ضرورية . فإن كانت القدمة السالبة هي المطلقةء والموجبة هي 
الممكنة وکانتا ا کلیتین › فإنه یکون قياس . وذلك ان السالية المطلقة 
تنعکس» فيكون الشكل الأول على ما تقدم وسواء كانت السالبة هي الكبرى أو 
الصغرى . لكن إذا كانت الصغرى تبين ذلك بعكسين : عكس المقدمةء وعکس 
النتيجة» على ما سلف . فإن كانت كلتاهماء أعنى الكليتين"». سالبتين» وكانت 
إحداهما مكنةء والأخرى مطلقة » فإنه يكون قياس غير تام إذا انعكست السالبة 
الممكنة إلى الموجبة التي تلزمهاء لأنه يكون مؤتلفا من مقدمتين: مطلقة سالبة 
وة وة 

وإن كانت كلتا ا لمقدمتين موجبتين» فإنه لن یکون قياس . وذلك بين من انا 
تنتج مرة موجبة» ومرهة ة سسالبة . ما الحدود التي ت تنتج الموجبة فهي : : اللأنسان» 
والصحة والحي . وذلك أن كل TE‏ وکل حي هو 
صحیح › » وگل إتسان جي باضطرار - وهي النتيجة . وأما التي نتج السالب: 
فالإنسان» والصحة» والفرس . وذلك أن : کل إنسان یکن آن یکون صحیحاًء 
وکل فرس هو اليج ا إنسان واحدا فرس» وهي سالبة 
n‏ أعني ان فا التتج فيها هو 
شرط المنتج في تلك وغير المنتج فيها هو غير المنتج في هذه . وذلك أنه می كانت 
اموجبة هي المطلقة الكلية كانت أو الجزئية فإنه لن يكون في ذلك قياس . وذلك 
يبین كأ يبين ذلك إذا كانتا كليتين» وبتلك الحدود بأعيانما . وأما إذا كانت الكلية 
هي المطلقة وكانت سالبة » فإنه يكون قياس بالعكس إلى الشكل الأول. وإن 
كانت كلتاهما سالبتين» وكانت إحداهما مطلقةء فإنه يكون" أيضاً قياس غير 

تام » إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنةء على ما تبين. - فإن كانت 
ا المطلفة جزئية» فإنه لا يكون قياس - موجبة كانت المقدمة الأخرى أو 
سالية . وكذلك لا یکون قياس »› | إذا كانت كلتا المقدمتين مهملتينء آو جزئیتین › 
أو إحداهما مهملة والثانية جزئية موجبتین کانتا معاً آم سالبتين . والبرهان على 
ذلك هو البرهان المتقدم وبحدود وأحدة بأعيانپا . 


(۱) ل: کلیتين. 
(۷) ل: ذلك. 
(۴) ل: قياس أيضا. 


۹0 


- ۱۹ - 
تاليف الممكن والاضطراري في الشكل الثاني 

وإذا کانت احدى المقدمتين ف هذا الشكل ممكنة» والثانية اضطرارية» وکانتا 
کلیتین معا وكانت السالبة هي الضرورية› فإنه يكون قياس بعكس السالبة إل 
الشكل الأول الذي کبراه سالية ضصرورية » وصغراه موجبة ممكنة. وقل تين ان 
هذا ينتج سالبة مطلقة ء وممكنة سالبةء وسواء کانت السالبة الضرورية هي 
الكبرى أو الصغرى. فأما إذا كانت الموجبة هي الضرورية› فإنه لا يکون 
قياس . وبيان ذلك من الحدود أن نفرض الطرف الأصغر: إنسانا والأوسط : 
أبيض› والأكر ققنس . وذلك أن کل إنسان یکن آلا یکرن أبيض» وکل ققنس 
هو أبيض بالضرورة؛ والنتيجة آنه : : ولا إنسان واحدا ققنس» وهي سالبة 
ضرورية. -وما ينتج سالبة ضرورية» فليس يكن أن ينتج دائ مكنةء لا موجبة 
[۷ ب] ولا سالبة. 

وهوبين أيضاً أنه لا يتنج نتيجة سالبة ضرورية دائ لأن الضرورية إنماتكون 
عن مقدمتین ضروریتین»› أو عن قیاس, تكون الضرورية فيه سالبة» والموجبة 
وجودية لا مكنة على ما تبين. 

وكذلك تبين أيضاً أنه لا ينتج مطلقةء لأن المطلقة من طبيعة الممكن . وقل 
يظهر أيضاً من الحدود أنه لا ينتج سالبة ضروريةء فإنه مرة ينتج سالبة ضرورية» 
ومرة موجبة ضرورية. فالحدود التي تنتج سالبة ضرورية هي التي تقدمت . وأا 
التي تنتج موجبة ضرورية فهي : اليقظان» والمتحرك» والحي . وذلك آن 
يقظان متحرك بالضرورة» وکل حي مکن الا یکون متحرکاء وکل يقظان حي 
بالضرورة. فإذن ل یکون ف هذا التاليف قياس منتج أصلا. وسواء کانت 
الوجبة الضرورية هي الصغرى أو الكبرى. فإن كانت المقدمتان متشابهتين في 
الكيفية› فانہا إن کانتا سالبتین» فإنه یکون قياس إذا انعکست السالية الممكنة 
dd‏ الموجبة التي تلزمهاء لأنه یکون تأليفاً من مقدمتين : الموجبة ممكنة› والسالبة 
ضرورية . وقد تين آن هذا منتج › وسواء کانت السالبة هي الصغرى أو 
الكبرى. 

فإن کانت المقدمتان الکلیتان"“ موجبتین» فإنه لن يکون قياس» لأنه بين أن 


)١(‏ الكليتان: ناقصة في ف. 


۹٩ 


النتيجة لا يكن“ أن تكون سالبة: لا مطلقةء ولا اضطرارية لأنه ) يۇحذ في 
القياس مقدمة سالبة : لا اضطراريةء ولا مطلقةء ولا اشا سالبة ممكنة ولا 
موجة اقطرارية أنه تين من ادود اتج صالة عروربة وما يج سال 
ضرورية فليس يکن أن يذ ينتج دائ : لا موجبة ضرورية» ولا ممكنة ولا مطلقة . 
رکذلك لا یکن آن ینتج سال مكنة. فأما الحدود التي تنتج السالب الضروري : 
فاللإنسان» والأبيض. والققنس . فإن كل إنسان يكن أن يكون أبيض» وكل 
ققنس آبيض . والنتيجة : ولا إنسان واحداً ققنس . 

فهذه هى الضروب المنتجة في هذا الشكل في هذا الضرب من الاختلاطء 
وغير المنتجةء إذا كانت المقدمتان كليتين. 

فإن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية » فإنه إن كانت المقدمة السالبة هي 
كلية واضطرارية» فإنه يكون قياس“ ينتج إما سالبة مكنة > وإما سالبة مطلقة» 
لأن السالبة الاضطرارية تنعكس فترجع إلى الشكل الأول الذي يأتلف من 
موجبة ممكنة صغرى» وسالبة کبری ضرورية. وأما إذا كانت الموجبة هي 
الاضطرارية› فإنه لا يکون اا قياس ألبتة . والبرهان على ذلك هو البرهان 
بعينه إذا كانتا كليتين» وبتلك الحدود بأعیانہا التى سلفت. وكذلك قد يكون 
قياس إذا كانتا كلتاهما موجبتين . والبيان في ذلك هو البيان الذي تقدم إذا كانتا 

فإن کانت کلتا المقدمتين› أعني الكلية والحزئية» سالبتین › وکانٹت إحداها 
كلية اضطرارية» فإنه يكون في ذلك قياس غير تام . وذلك أنه إذا انعكست 
ا کر ان ؛ کہا یکون إذا كانتا كليتين» على ما 
ذلك هو البرهان الذي استعمل فيا تقدم وبتلك الحدود بأعيانما. 

فقد تبين أنه متى وضعت المقدمة السالبة كلية" اضطراريةء أنه يكون ضرورة 


(۱) ل: لیس يکن. 
(۲) ل: نتج . 
(۳) ل: الكلية. 


۹۷ 


قياس يتج زا سالية مطلقةء وإما سالية ممكنة» وأنه مق وضعت الموجبة 
اضطرارية أنه لا يكون قياس . 

يز انب واد تو الا اف رر ك 
أو لا یکول . 


وهو بين آن هذه المقاييس كلها غير تامة. 


۹ 
تاليف الممكن في الشكل الثالث 

وإذا كانت المقدمتان في هذا الشكل مكنتين كليتينء فإنه يكون قياس» 
وتكون النتيجة جزئية ممكنة على نحو ما يكون في المظلقة الصرف» والضرورية 
الصرف”» أعنى” بتلك الشروط بأعيانا. والبرهان على ذلك هو البرهان على 
تلل ب 

وخص هذه المادة أنه متى كانتا سالبتين› فإنه یکون من جیعها قياس غير تام 
إذا انعكست إحدى السالبتين إلى الموجبة اللازمة ههاء لأنه يعود من ممكنتين 
إحداهما موجبة والثانية سالبة . فإن كانت إحداهما كلية والأخحرى جزئية » فإن 
المقاييس المنتجة فيها وغبر المنتجة تکون کا کانت ف المادة المطلقة والضرورية 
وبتلك الشروط بأعيانپا. ويخص هذا آنه إذا كانتا سالبتین » کان قياس 
بالانعكاس › أعني بانعكاس السالبة إلى الموجبة اللازمة هاء لأنه لا يكون قياس 
من سالبتين في شيء من التأليفات : لا البسيطة ولا المركبة . وكذلك" إذا أخذت 
المقدمتان مهملتين أو جزئيتين فإنه لا یکون اشا قياس » لأنه ينتج ]۳۸ اة 
موجبة ضرورية» رة سال ضرورية . آما الحدود التي تنتج الموجبة : فإنسان» 
وأبيض› وحي . وذلك آن بعض الأبيض” يكن أن یکون إنساناء والأبيض 
یکن أن یکون حیاًء والانسان بالضرورة حي . والتي تنتج السالبة : : اللإنسان» 
والأبيض› والفرس . وذلك آن الأبيض يكن أن E‏ إنسان والأبيض يكن 
أن يڪون فرساً. والنتيجة : ولا إنسان ولخدا فرس . 


)١(‏ الصرف: ناقصة في ل. 
9( ل: وأعني 

(۳) ل: وأما إذا. 

)٤(‏ ل: مکن. 


۹۸ 


وذه الحدود بأعيانها يتبين ذلك إذا كانتا سالبتينء أو إحداهما موجبةه 
والأحرى سالبة لأا يكن أن تؤلف هذا التاليف. 


cs 
تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث‎ 
وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل مطلقةء والثانية ممكنة » وكلتااا“‎ 
موجبتان كليتانء فإن النتيجة تكون نممكنة جزثية . وذلك يتبين بانعكاس‎ 
الصغرى. فإن كانت هي الممكنة > عادت من الشكل الأول إلى ما صغراه ممكنة»‎ 
E . وكبراه مطلقة ؛ وقد تبين في سلف أن نتيجته ممكنة‎ 
المطلقةء عادت إلى ماصغراه في الشكل الأول مطلقة وكبراه ممكنة تود نن أن‎ 
هذا اشا ينتج ممكلة . فإن کانت إحداها موجبة» والأخحرى سالبةء وکان أا‎ 
اتفق مطلقة › أعني الكبرى أو الصغرى» وكانت السالبة هي الكبرى» فإن‎ 
النتيجة تكون مكنة. فإن كانت السالبة هي الممكنةء كانت النتيجة ممكنة‎ 
حقيقية . وإن کانت السالبة هي امطلقة » كانت النتيجة سالبة ممكنة باشتراك‎ 
الاسم» أعني أنه ينتج نتيجتين : سالبة ضرورية» وسالبة مكنة. فإن كانت‎ 
السالبة هي الصغرى وكانت مكنة أو كانت جيعا سالبتينء فإنه لا یکون قياس‎ 
إل إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الممكنة اللازمة عنها"» لأنه يعود إما إلى ما‎ 
. هو من موجبتين» وما إلى ما كبراه سالبة وصغراه موجبة‎ 
وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخحرى جزئية» وكان كلتاهما“‎ 
موجبتین ». . أو كانت الكلية هي السالىة الکبری» والحزئية : الموجبة» فإنه يکون‎ 
قياس برجوعها إلى الشكل الأول بانعكاس الجزئية الموجبة على ما تبين. ونتيجته‎ 
› تكون على نحو ما كانت نتيجة المقدمتين الكليتين . فإن كانت الموجبة هي الكلية‎ 
والسالبة : الحزئيةء وكانت الصغرى هى المطلقة الموجبة» والكبرى: السالبة‎ 
ا لجزئية الممكنة  فإنه يكون قياس . وبيان ذلك يكون بقياس الخلف: فليكن كل‎ 
ب فهو ج » وبعض ب لیس هوا بإمکان. فأقول إن بعض ج مکن آلا یکون‎ 


(۱) ف٬ل:‏ وکلاهما. 

(۲) عنها: ناقصة في ل. 

(۳) فءل: کلاهسا. 

)٤(‏ ل: السالبة والكبرى الحزئية الموجبة - وفي |لlإںîتıiıة aut maior aftirmativa et Particularis negativa_‏ )= و 
كانت الكبرى موجبة والجزئية سالية). 


۹۹ 


أء لأنه إن م يكن هذا صادقاً فنقيضه هو الصادق وهو أن كل ج هوا بالضرورة 
لأن هذه هى المناقضة في الجهة والكمية . وقد كان هنا أن كل ب فهو ج_باطلاق . 
فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل ب هوا بالضرورة. وقد کان معنا أن بعض ب 
لیس هو أ بإمکان _ هذا خلف لا کن . 

وما إن کانت الکبری الحزثية ھی الوجودية› والصغری هي الممكنة» فإنه 
يكون قياس يبين بالافتراض . فإن كانت الصغرى هي السالبة » وكانت مطلقةء 
فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث ألا تكون صغراه سالبة . وإن كانت 
غكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة على ما سلف. 
ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب»ء أعني في الممكن 
الصرف» وبتلك الحدود بأعيانها. 


- ۲ - 
تاليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث 

وإذا كانت كلا المقدمتين كليتين» وكانت إحداهما اضطرارية› والأخحرى 
مكنة» وکانتا معا موجبتین › فإنه يكون عن ذلك قياس ينتج نتيجة ممكنة . وذلك 
وكانت الموجبة هي الضرورية وهي الصغرى» فإن النتيجة تكون سالبة مكنةء 
وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع التاليف” من الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة 
ممكلة» وصغراه جزئية ضرورية . 

فإن كانت السالبة هي الاضطرارية الكبرى» فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة . 
وسالبة ضرورية برجوعها بالعكس إلى ما كبراه في الشكل الأول سالبة ضرورية 
وصغراه موجبة نمكنة . 

فإن كانت الصغرى سالبة مكنة والكبرى موجبة ضروريةء فإنه لا يكون 
قياس إلا بعکس السالبة الممحنة إلى المىجبة الممكنة. وإن كانت الصغرى سالبة 
ضرورية» فإنه ا یکون قياس . فالحدود التي نتج الموجبة هي : الانسان» 


(۱) ف: بعض ب لیس | هو ا بإمکان. 
(۲) ل: في. 


والنائم» والفرس . وذلك أنه : ولا إنسان واحداً فرس؛ وکل إنسان يكن أن 
یکون نائ والنتيجة : فکل فرس يکن أن يکون نافاً. والحدود التي تنتج 
السالىة“ : : الإنسان اليقظانء والنائم» والفرس . وذلك أنه : ولا ^ إنسان يقظان 
فرس» وکل إنسان يكن أن یکون نالا والنتيجة: ولا إنسان واحداً ۳۸7 ب] 
يقظان هو نائم . فإن كانت إحدى المقدمتين كليةء والثانية جزئية » وكانت كلتاهما 
موجبتین » فإنه یکون قياس بالرجوع إلى الشكل الأولء وتكون النتيجة ممكنة 
كحالما في الأصناف التي يرجع إليها من الشكل الأول. فإن كانت إحدى 
المقدمتين سالبة والأخرى موجبة» وكانت السالبة هي الكبرى» فإنه إن كانت 
اضطرارية› فان النتيجة تکون مطلقة أو ممكنة لأا ترجم بالعکس إلى الصنف 
الثانی“ من الشكل الأول الذي ينتج هاتين النتيجتين إن كانت كلية . وإن كانت 
جزئية فبالافتراض والخلف. وإن کانت السالبة هي الممكنة فإنہا“ تکون 
النتيجة مكنة حقيقية › كحاها في الصنف من القياس الذي ترجع إليه في الشكل 
الأول. فاما إن کانت السالبة هي الصغرى»› فإنه إن كانت ممكنة كان القياس 
بعكسها إلى الموجبة الممكنة . وإن كانت هي الضروريةء م يكن قياس. وذلك 
يبين على نحو ما تبين إذا كانتا كليتين وبتلك الحدود باعيانا. 


فقد تبین متى يكون في هذا الضرب قياس» وكيف يكون» وأيٰ نتيجة 
أي ٠‏ تامة و التي تکون في هذا ا 


- ۳ - 
< التطبيق الكلي للأشكال. - الرد إلى الشكل الأول > 
فصل 
قال : ويبين بنحو ما قيل في الأشكال الوجودية أن جيع المقاييس التي في هذه 
الأشكال أيضاً ترتقى إلى الشكل الأول الذي فيها. فأما أن جيع أجناس المقاييس 


(۱) ل: ولا فرس واحداً إنسان» وکل فرس یکن آن یکون نانا» والنتيجة : فكل انسان يكن أن يكون نائاً. - 
وفي اللاتينية تصرف في الترجمة. 

(۲) ل: السالب. 

(۳) ل: ولا فرس واحداً إنسان يقظان» وكل فرس يكن أن يكون ناثً» والنتيجة : ولا إنسان واحداً يقظان هو 
نائم . 

)٤(‏ الثاني: ناقصة في ف. 

(ه) کذا في ل»ف. 


۱۰1 


الموجودة على اللإطلاق ترجع كلها بأاسرها إلى الشكل الأولء فذلك يبين إذا تبين 
آن اا أجناس المغاييس الحملية هي هذه الثلائة فقط› وآن ماعداها من 
القاييس التي ليست بحملية فكلّها مضطرة ة إلى الحملية. فنقول إن کل قياس 
بالجملة فھو إغا يبن إا أن الڻيء موجودء وإما أنه غير موجود. وکل واحد من 
هذین إما أن یکون کلياًء وما جزثياً. وکل ما يبن آن الشيء موجود أو غيرموجود 
فإما أن يبينه على جهة الحملء وإما أن يبينه على جهة الاشتراط› وإما أن يبينه 
بقياس مركب من هذين» وهو الذي يدعى بقياس الخلف. 

والغرض الآن إنغما هو التكلم في المقاييس الحملية» وشروط المنتج منها من غير 
المنتج على الإطلاق . فإنه إذا تبينت هذه تبينت المقاييس المضطرة"“ إلى هذه في 
الإنتاج» وهر قياس الخلف. 

والقياس الذي يكون بشريطة فنقول إنه متى احتجنا أن نبين أن شيئاً موجودٌ في 
شيءَ مثل ن نحتاج أن نبين أن | حمولة على ب إمّا على جهة السلب» وإمّا عل 
جهة الإيجاب» فهو من الظاهر أنه جب أن نأخذ في بيان ذلك على جهة الحمل أن 
شيئ موجود لڻيء وحمول عل شيء. فإن أخذنا في ذلك أن أ عمولة عل ب 
فمن الي آنا قد أخذنا الشيء في بيان نقسه _ وذلك مستحيل وغير فيإ عل زاثداً 

في الطلوب . وكذلك أيضا إن أخذنا في ذلك قضية مباينة با للحمول والموضوع 
ا فهو بين أيضاً أنه ليس يزم عنه شيء في المطلوب : لا إجاب ولا 
سلب مثل قولنا"“ إن أ حمولة على ب» لأن ج محمولة على د . وإذا امتنع هذان 
الوجهانء فلم يبق إلا أن يكون القول المأخوذ في بيان أن أ موجودة في ب ما 
قول مشارك له في أحد الطرفينء أو مشارك هما معأً. ثم إن کان مشارکاً لأحد 
الطرفين فلا بخلو أن يكون حموله هو حمول المطلوب بعينهء وموضوعه غیره؛ أو 
يكون موضوعه موضوع المطلوب ومحموله غيره؛ أو يكون محمول المطلوب هو 
موضوعه ؛ أو موضوع المطلوب هو حموله - فإنه لا يخلو القول المشارك لأحد 
الطرقين من هذه الأقسام . 

ثم“ لا بخلو أيضاً هذا المشارك إما أن يوجد حك واحداً بنفسه من غير أن 
)١(‏ ل: المضطرة في الأنتاج إلى هذه. 
(۲) ل: أن نقول. 


(۳) ف: الا اما قول. 
)٤(‏ ل: ثم لا بخلو أيضا هذا المشارك لأحد الطرفين من هذه الأقسام ثم إما أن يوجد حكاً. 
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يشاركه حكم آخر وقضية أخرى» وإما أن يوجد مشاركأً لقضية أخرى» وذلك 
من غير أن يتصل بالمطلوب . فإن أخذ المشارك لأحد طرفي المطلوب الذي هو أو 
ب قضية واحدة فقطء مثل أن نأخذ أن أ مشاركة ل ج بحمل أحدهما على 
صاحبه فهو بين أنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون أ مشاركة ل ب» أي عمولة 
بإجاب أو بسلب على ب مالم يشارك ج ب. وإن أخذنا أ مشاركة ل ج » وج 
مشاركة ل د بحمل بعضها على بعض - فهو بين أيضاً أنه يكون عن“ ذلك 
قياس › إلا أنه لا يكون قياس على المطلوب الذي طلب» أعني على وجود أ في 
ب» أو سلبها عنما ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نهائية من غير 
أن تشارك الطرف الأخر” مثل أن نأخذ أ مشاركة ل ج » وجلد» E‏ 
فإنه ليس يلزم عن ذلك أن : تكون أ مشاركة ل ب : إما بحمل إ يجاب أوسلبهء 
مال يکن المشارك للألف مشارکاً للباء. فإن القياس الغبر محدود إغاً یکون عن 
مقدمات غير حدودة» أعني أن القياس يكون على غير مطلوب مدود. 

”وآما القياس المحدودء أعني الذي یکون على مطلوب محدود“ [۳۹ أ] فإنه 
يجب أن يأتلف من مقدمات محدودة مشاركة لطرفي المطلوب . ولذلك ما يجب آن 
يکون أقل القياس المحدود إا يأتلف من مقدمتين ۽ تشترکان بحد أوسط ٤‏ 
وتختلفان بطرني المطلوب. وال م يکن آن بين ن شيئ مول عل شيءَ من أجل 
حمل شيء على شيء» مثل أن تكون | مشاركة لد ج » وال ج مشاركة للب» 
فحينئذ بحب أن تكون أ مشاركة ل ب. 


فقد تبین من هذا أن كل قياس فإنه يكون من مقدمتين وثلاثة حدود: حد 
أصغرء وأوسط ¢ وأكر. 

وأما أن كل قياس حلي مؤلف على مطلوب محدود» فإنه يكون أحد هذه الثلاثة 
الأصناف من المقاييس الحمليةء أعني : الشكل الأول والثاني» والثالث» وأنه 
لیس یوجد شکل رابع - فهو ظاهر من ان الحد الأوسط الذي يۇحذ مشاركاً 
للطرفين مثل أن نأخذ ال ج مشاركة لد ب وإلألف اللذين هما طرفا المطلوب - 
لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون موضوعاً للطرف الأكر مولا للأصغرء 
مثل أن تكون آ مقولة على ج » وج مقولة على ب وهذا هو الشكل الأول؛ أو 
(۱) ل: عته. 


(۲) ل: الأخير. 
(۳ ... ۳) مکرر في ف 


کو غرلا عله ها وهذا هو الشكل الثاني ؛ أويكون مرضوعاً هماء وهذا 
هو الشكل الثالث. وأما أن يؤحذ مولا على الأك موضوعاً للأصغر فليس 
يمكن» لأن المحمول عل الأكبر حمول على الأصغرء إذ كان الأكبر حمولا ف 
الطلب بالطبع على الأصغرء فیکون الئيء ء بعینه محمولاً على نفسه وذلك 
مستحيل . هذا إذا اعتبر ا لحد الأوسط بحسب المطلوب المفروض . وأما إذا اعتبر 
بحسب المشاركة» فإنه ينتج غير المطلوب الذي هو عكسه . فهوبهذه الجهة إن عد 
هذا التالیف شکلا رابعا کا يضعه جالينوس فإغا یکون“ صنفاً من 
الشكل الأول على مطلوب غير مفروض»› لا شکلا رابعاً . ولذلك ليس تقع 
فكرة ة بالطبع» ولا يوجد في کلام قیاسي ولا برهاني ولا ظني. RE‏ 
القول أن كل قياس حلي فإنه إنغا يكون ضرورة أحد هذه الأصناف الثلاثة . 

وإن كان المطلوب الواحد بعينه يتبين بأوساط كثيرة» مثل أن يبين أن الألف 
موجودة في ال ب بوجودا قي ال ج ¢ وال جفي الد وال دفي اله وال هم 
في ال ب» - فهو ”قياس مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثةء أومن انين 
منپاء أو ثلاثة" . 

أن قياس الخلف أيضاً مركب من واحد من هذه الأشكال الثلاثة ومن 

س الشرطي - فذلك يبين من أن قياس الخلف إنما يكون بسياقة الكلام فيه 

بقياس حهلي» ومن أن المطلوب فيه الأول إغا يلزم ویبین بقیاس 
شرطي » مثل آن نقول: إن القطر إما أن يكون مشاركاً لضلع المربع أو بیانياً له 
ثم بين اتی من هذا القياس الشرطي وهو آنه لا یکون مشار بقياس حملي 
يؤدي إلى المحال. وذلك بأن نقول: لأنه إن كان مشاركاء كانت نسبة مرب 
أحدها إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع . فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة 
مربع الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع . وقد تبن في الأولى 
من «کتابالاسطقسات " ۾ أن نسبة المربعين أحدهما إلى الآخر ليست نسبة عدد 
مربع إلى عدد مربع › وهي نسبة الأثنين إلى الواحد هذا خحلف لا يكن . فإِذا 
)١(‏ ل: فإنغا يكون قياساً عل غير المطلوب الغروض» ولذلك ليس تقع عليه فكرة بالطبع. . . 
(۲ ... ۲) ما بیتہا ناقص قي ل . 
(۳) أي المقالة الأولى من كتاب «أصول المندسة» على لاقليدس الاسكندراني (ولد في الاسكندرية -حوالي سنة 
١‏ ق. م)» وعنوانه اليوناني )اه8 » ويتألف من خس مقالات في المندسة المستوية ء ومقالة في النتاسب» 
وثلاث مقالات في حواص الأعدادء ومقالة في المقادير غير المشاركة وثلاث في المندسة الفراغية. وقد ترجمه 
الحجاج بن يوسف بن مطر ترجتين. ونقله اسحق بن حنين. 
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تبین أنه غبر مشارك› استشينا من القياس الشرطي الذي استعملتاه أو وهر 
قولنا: القطر إا مباین ولم مشارك فقلنا: لکنه غير مشارك› فهو ضرورة 
مباين . وهذا هو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من المتعاندات التامة 
العناد اد اللي مى أحدها 2 س على ما قيل في المقاييس 2 طية . 
شرطي . وأا الشرطي OE‏ 
الحملي . وذلك أن القياس الشرطي جنسان اولان : أحدهما القياس المتصل » وهو 
الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط الي تصطفي”“ مثل قولنا: 
إن كانت الشمس طالعة فالنہار موجود. والشيء ء الذي يلزم عنه الشىء س 
المقدم» واللازم : التالي. وهو صنفان : أحدهما ر یستئی فيه المقدم بعينه فینتج 
ا ثل قولتا لکن الجن ا 2 والثاني ق فيه 
ا بطالعة 


والجنس الثاني : الشرطي المنفصل»› »> وهو یترکب من المعاندة التامة العناد 
وتقسمه“ حروف الشرط التي تدل على الانفصال» مثل قولنا: هذا الوقت إِمَا 
ليل› وما نپار. وهذه ار أصناف : وذلك آنه یستئنی فيه المقدم بعينه فینتج 
مقابل التاليء ویستئنی فيه التال [۲۹ ب] بعینه فینتج مقابل المقدم ؛ ویستشي فيه 
مقابل المقدم فينتج التالي ؛ ویستشی فيه مقابل التالي فینتج المقدم . وذلك 
نقول: لکنه ليس بليل» فهو نہار. أو: لکنه ليس بنہار» فهو ليل . أو: لکنه 
ليل» فليس بنهار. آو: لکنه غہار» فليس بلیل. 

وإذا كانت أجناس القياسات الشرطية الأو ل هي هذان الجنسانء فكلاها إذا 
تؤمل الأمر فيه) ظهر أن المطلوب فيه هو الذي بين فيها بجهة الشرط . وأما 
الستنى فإنه يحتاج إلى أن يبون بقياس حملي في الشرطي المتفصل والمتصلء إذا كان 
التعاند والانفصال فيه) بيا بنفسه . وذلك أنه إذا كان الاتصال فيها بيناً بنفسه» 
)١(‏ ل: مقابل الثاني . 
( آي تختار بين متصلينء وفي الترجة اللاتيئية هممهه (= تختار) - وني ل: الي تعطي الأنصال. 
(۴) ل: التالي بعينه. 
)٤(‏ ف: المتعاندة. 
)٥(‏ ل: وتقرن به. 


والمستشى بيناً بتفسه» کان اللانم بیناً بنفسه . وذلك ظاهر جداً في الشرطي 
المنفصل فإنه إذا کان التعاند بيا بنفسه» والمستثى بیناً بنفسه» فالطلوب بین 
بنفسه؛ لأنه إن کان بيناً أن العام لا بخلو أن یکون : إا حدثا وإمّا قدیا؛ ٩‏ 
وکان بیناً بنفسه أنه لیس بقدیم» فکونه : واه ت ن دة خرو 

ويشبه أن يكون الأمر كذلك في الشرطي المتصل . فإنه إذا كان وجود الحركة 
بيناً بنفسه» ووجودها عن الطبيعة بيناً بنفسه من غير وسط» فوجود الطبيعة بين 
وكذلك إن كانت أفعال النفس بينة الوجود بنفسهاء وبينة الوجود عن النفس»› 
فالنفس بينة الوجود بنفسها. وكذلك إن كانت الح ركة معلومة الوجود» ومعلوم 
بنفسه وجودها عن حرك»› فالمحرك معلوم الوجود بنفسه . وإن كان عدم الحركة 
ف شيءَ ما بين الوجود بنفسه» فعدم اللحرك هنالك بين الوجود بئفسه . 

وبا لحملة» فانت إذا تأاملت البراهين التي تخرج حرج الشرط في العلوم - 
وذلك ف المطلربات بالطبع وجذدت إا الاتصال فيها بيناً بوسط» وإما 
الاستشاء . وهذا إنما يلزم في المقاييس الشرطية التي ليست هي حلية بالقوة» وهي 
الشرطية الحقيقية . وأما التي هي بالقوة حملية› فتلك حلية أخحرجت خرج 
الشرط . ولذلك أمكن في هذه أن يبين با المطلوب بذاتها ومفردة» E‏ 
وهذا النوع من الشرطيات هو الذي يشارك المقدم التالي بجزء واحد . وقد تقصينا 
ذلك في قول“ أفردناه لذلك. 


وما إذا كان الأمران في القياس الشرطي معلومین بأنفسهاء فإنه لا پستعمل 
أصلا ي بيان شيءَ جهول بالطبعء وإن كانت قد تستعمل في بيان ما هو أقل خفاءٌ 

من المجهول بالطبع » مثل استعمال الاستقراء وما أشبهه . وليس لقائل أن يقول 
إنه كا قد تكون المقدمتان في القياس الحملي معلومتين بأنفسههاء والنتيجة 
مجهولة» كذلك قد يتفق أن يكون الأمر في القياس الشرطي» أعني ان تکون 
المقدمتان معلومتین بأنفسھ|: الشرطية والمستثناةء وتکون النتيجة مجهولة. فإنه 
إغا اتفق أن كانت المقدمتان في القياس الحملي معلومتين» والنتيجة مجهولةء لأن 
المقدمتين لإ تتألفا بعد في الذهن التاليف الذي تلزم عنه النتيجة . .وأما المقدمتان في 


)١(‏ ل: وذلك بينا بنفسه. 
(۲) یشیر ابن رشد إلى کتابه: «مقالة في المقاييس الشرطية» - وقد ذكرت في فهرست الاسكوريال الذي يسرد 
آسماء مؤلفات ابن رشد» ولكن م يصلنا خطوط لما (راجع كتابنا: «تاريخ الفلسفة فيي الاسلام» ج۲ ص۳٣٠۷)‏ . 
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القياس الشرطي فإہا ليست غتاجة إلى التاليف ف ازوم ما يلرم منہاء لآن 
”اللزوم هو أحد المقدمات . ولذلك ل يدحل تحت حد القياس» کا ظن 
او إذ اللزوم ٤‏ الان احمل يتوا عن ا وهو في القياس 
من مقدمتين» إحداها المقدم والثاني اللازم ی > لأن اللزوم ليس هو 
جزءا من القياس» وإنغا هو تابع . ولو كان القياس الشرطي قياساء لکان يوجد 
قياس من مقدمة واحدة» لأن اللزوم هو فصل القياس“. 

فھکذا ی N‏ 
2 ولا على ما يتشكك في“ ذلك علبه ابن سینا E LS E‏ 
أن یراہ من الأشياء المعلومة ا مثل وجود النفس وغیرهاء j‏ علمناها 
ا حال ات يكرت طريق واحد برت يبحمل في الوقوت عل 
الاقترانية وهي امؤتلفة من مقدمتین شرطيتين تشترکان بحد أوسط هي مقاييس 
حلية في الحقيقة أخرجت رج الشرط . ”وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع*. 

فقد تبين أن جميع أجناس المقاييس إنما يتم بالشكل الأول» وأا تنحل إلى 
الكلية نفسها على ما سلف وذلك أن ماعدا الحملية يتم بالحملية والحملية تتم 
بالشكل الأول؛ والجزئية التي في الشكل الأول بالمقاييس الكلية التي فيه [ ٤١‏ أً] 
على ما تبین. 

€ - 
< الكيف والكم في المقدمات > 

وبين أنه واجب آن یکون في کل قياس منتج مقدمة موجبة» کیف کانت في 

a GEG GE n 


)١ ... ١(‏ ناقص في ل. 

(۲) ف: فينبغي . 

(۳) ف: من. 

)٤(‏ في ذلك: ناقصة في ل. 

)٥ ... ٥(‏ ما بینا ناقص في ل. 
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تكون المقدمة نفسها هي المطلوب. مثال ذلك: إن كان المطلوب: هل اللذة 
با موسیقی خیر؟ فإن ما یکن أن يوجد في بيان هذا المطلوب لا يخلو من أن يكون 
المطلوب نفسهء أو غيره . ثم إن کان غيره» فإنه لا يخلومن ثلائة ثة أحوال: ما آن 
تكون المقدمة المأخوذة في ذلك مهملةء وهي أن اللذة خيرء أو تكون جزئية وهي 
أن بعض اللذات خي» أو تكون كلية وهي أن كل لذة خير. فإن أخحذت المقدمة 
مهملة» e‏ 
غير اللذة الموسيقيةء فلا يتضمن الطلوب وهو أن اللذة الموسيقية حخر. وكذلك 
إن صرحا أيضاً فيها,ٍ بالسور الجزئي فقلنا: بعض اللذات خيبر. ولذلك إن 
انتجت أمثال هذه دائ فغير المطلوب» مثل أن يكون قولنا : بعض اللذات خير- 
صادقاً على لذة العلم . وكذلك المهملة تن تنتج عن ذلك أن لذة العلم خير. إلا آنه 
ليس هي المطلوب اما إن خخ الطلوب تسه فهو بین أنه لیس یکون قياس . 
فلا بد في القياس النتج من أن يكون الطرف الأصغر منطوياً تحت الأوسط انطواء 
الجزئي"“ في الكلي» حى تكون نسبة إحداهما إلى الأحرى هي نسبة الجزء إلى 
الكل . وذلك بالفعل ف الشكل الأولء وبالقوة في الشكل الثاني والثالث. 

ومن هنا يبين أنه واجب أن تكون المقدمة المنطوية تحت المقدمة الكلية موجبةء 
لأا إن کانت سالبة م تنطو تحتهاء ولا وجدت فيها هذه النسبة . ولذلك کان 

معنى المقول على الكل الذي يتضمن هذه النسبة موجوداً بالفعل في الشكل 

لرل وفي الثاني والثالث بالقوة. 

فقد تبين من هذا القول أن كل قياس فواجب أن تكون فيه مقدمة كلية 
موجبة» وأن النتيجة الكلية إنغا تبين عن مقدمات كليةء وأن النتيجة الحزئية قد 
تبون عن مقدمتون إحداهما جزئية وذلك في الشكل الأول والثاني ؛ وقد تبين عن 
مفدمتين کلیتین»› وذلك ف الشكل الثالث. وإذا كان ذلك كذلك. فالنتيجة 
الكلية لا تبين ضرورة إلا عن مقدمتين كليتين . وأما النتائج الحزئية فقد تبون عن 
الصنفين جميعاء أعني عن الكليتين وعن الكلية والزئية . 

وهو بين أيضاً أنه واجب أن تكون كلتا المقدمتين أو إحداهماء شبيهة في جهتها 
وكيفيتها بالنتيجة› أعی آنه إن كانت النتيجة ضرورية»› أو ممكنةء أو مطلقة› 
فإنه إما أن تكون كلتا المقدمتين بتلك الجهة أو إحداهماء وذلك في المقاييس التي 
تنتج نتيجة وأحدة» وهي المنتجة با يتضمن من معنى المقول على الكل . 
)١(‏ ل: الجزء في الكل . اي وبالقوة في الشكل الثاني والثالث. 
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وهو بین آیضا ما قیل: متی یکون قاس منتج » ومتی یکون غير منتج والمنتج 
أیضا متی یکون ناقصا» ومی يکون تاما. وأنه متی کان قياس حمليء فبالضرورة 
أن تكون الحدود فيه مرتبة أحد تلك الأنحاء الثلاثة التى وصفنا“. 


0 - 
ج تعبن عدد الحدود والمقدمات والنتائج < 

وهو بين أيضاً أن كل نتيجة فإنها تكون بثلاثة حدودء لا أقل من ذلك ولا 
أكش إن م تكن النتيجة الواحدة بعينها تبين بمقاييس كثيرة» كل واحد منا كاف 
في إنتاج النتيجةء أعني مفردا وبذاته . ولتعلم“ أن ذلك نمكن بنحوين: أحدها 
مثل أن تتبين نتيجة ه مثلا بمقدمتى أ ب على حدةء ويقدمتي ج د على حدة» 
أوبمقدمتى أب على حدة» ويمقدمتى أ ب على حدة ويمقدمتى أ ط على حدة» أوب أ 
على حدة - والضرب الثاني أن تكون المقدمتان المنتجتان للنتيجة المغروضة نتائج 
عن مقدمات أخر: إما كلتاهما وإما إحداهما . مثال ذلك أن تكون نتيجة ه منتجة 
بمقدمتي أوب» وتكون مقدمة أ منتجة بمقدمتي د ه » ومقدمة ب منتجة مقدمتي 
وز. أو تكون مقدمة أ منتجة بمقدمتى د هء وتكون مقدمة ب مبينة بالاستقراء أو 
بينة بنفسها من أول الأمر. فعلى الجهة الأولى تكون المقابيس كثيرة والنتيجة 
واحدة. وعلى هذه الحهة تکون المقايبس كثيرة والنتانج كثيرة» لأمبا في هذا الخال 
ثلائة وهي : ه التى هى التتيجة الأخيرة» وأ ب اللذان هما مقدمتا نتيجة ه 
ونتيجتا مقدمتي د ه » زو. فأما مت لم تكن مقاييس كثيرة نتيجة واحدة» وإنماهو 
قياس واحد» فإنه لا يكن أن تكون مقاييس كثيرة لنتيجة واحدة» وإنما هو قياس 
واحد. فإنه لا يكن أن تكون نتيجة واحدة في أكثر من حدود ثلاثة» لأنه تبين 
هاهنا آنه لا یکون قياس عن أقل من مقدمتین . فلننزل أنه یکون ٤٩[‏ ب] عن 
قياس واحد نتيجة واحدة من أربع مقدمات وستة حدود» مثل آن ننزل أن هھ 
مثلا منتجة عن مقدمتی أ ب ومقدمتی ج د » ولأنه قد تبین أنه إن کان مزمعا أن 
يكون عن مقدمتي أ ب قياس أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الجزء إلى 
)١(‏ في الترجة اللاتينية اهمال روضعنا)» ما يدل على أن المترجم قرأها: وَضعنا. - وعلل كل حال فا لمعف 
ن ولنتسلم . 
(۳) ل: للنتيجة. 
)٤(‏ ل: لأنه قد تبين أنه. . . 


الكل . فإن كانت نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الحزء إل الكل فإنه يکون 
غا شور فة . فإن كانت عني) نتيجة» فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن 
تكون عنه) نتيجة ه المفروضة»› وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتي ج د » 
وإما آن تکون شيئاً آخر غير هذين . 

ثم في كل واحد من هذه الأحوال الثلاثة لمقدمتي أ ب» لا تخلوأيضامقدمتا ج 
د من أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزءء أولا تكون . فإن 
كانت فتحدث عنہا ضرورة : نتيجة . ثم هذه النتيجة أيضاً لا تخلو من تلك 
الثلاثة أحوال: إما أن تكون نتيجة ه المطلوبةء وإما أن تكون النتيجة إحدى 
مقدمتى أ ب» وإمّا أن تكون النتيجة شيئاً آخر غير هذين. فإن كانت النتيجة 
الحادثة عن مقدمتى أ ب هى نتيجة ه المطلوبةء وکانت عن مقدمتی ج د نتيجة 
ما بأن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزءء فإنه إن كانت تلك 
النتتيجة هي نتيجة ه » أوهي إحدى مقدمتي أ ب - فإنه تكون قياسات كثيرة على 
نتيجة وأحدة . وذلك شيء غير متنعم . وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د غير نتيجة ه 
ا فإنه تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة غير متصل 

وأمَا إن زک نسبة مقدمتي ج د إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزءء 
EO E‏ 
المقدمات التي ليست ضرورية ف الإنتاج» > على ا تبين في الثامنة . من ا لحدل» . 
فهذا ما يلزم متی فرضنا أن نتيجة مقدمتي ا ب هي ه, . وأما إن كانت نتيجة 
مقدمتي أ ب غير ال ه وغير|حدى مقدمتي ج وفإنه أيضاً لا بخلو أن تكون نتيجة 
مقدمتي ج د إما نتيجة ه » وإما إحدى مقدمتي أب وإما أشياء أخر غيرهذين» 
وإما أن تکون مقدمتا ج د غير منتجة أصلا. فإن كانت نتيجة مقدمتي أب غيره 
وغیر احدی مقدمتي ج د » وكانت نتيجة مقدمتي ج د غير ال ه وغير إحدى 
مقدمتي أ ب فإنه ليس يكون قياس على مطلوب واحد فضلاً على المطلوب»ء 
وتكون مقاييس كثيرة . وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د هي ال ه› فإنه أيضاً 
تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة . وإن كانت نتيجة مقدمتي ج د إحدى 
مقدمتي أ ب» فإته تكون أيضا مقاييس كثيرة على مطلوب واحدء إلا أنه غير 


»( أي المقالة الثانية من كتاب «الحدل» . 
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المطلوب . وإن كانت مقدمتا ج د غير منتجةء فإنه لا يكون نها غناء في نتيجة 
مقدمتي أ ب» مع أن نتيجة مقدمتي أ ب هي غير المطلوب . وأما إن كانت نتيجة 
مقدمتي أ ب إحدى مقدمتي ج د» فإن مقدمتي ج د لا تخلو أيضاً من تلك 
الثلاثة أحوال“: إما أن تكون نتيجة ل ه » وإما لإحدى مقدمتي أ ب» وما 
لڻىء ء غيرها. فإن کانت نتيجتها ه › فإنه تكون مقاييس كثيرة على المطلوب 
الواحد. وقد تبين أن ذلك غير متنع . وإن كانت نتيجتها إحدى مقدمتي أ ب» 
فإنه يكون البيان دورا» ولا يكون هنالك قياس على الطلوب. فإن كانت 
نتیجتھ|ء أعني مقدمتي ج د غير ال ه وغير احدى مقدمتي أ ب» فإنه تکون 
نضا مقاییس كثيرة على مطلوب واحد» إ9 آنه غير المطلوب. و إن کانت 
مقدمتا ج د غير منتجة أصلا فإنه لیس یکون ها غناء في الإنتاج وتکون باطلا 
ويكون هنالك قياس واحد» لكن على غير الطلوب . 


فقد تبین ان > جميع الوجوه التی یکن أن نتصور با أن مطلوباً واحداً يبين عن 
ااا ا - مستحیل . وہذا بعینه بین أنه لا یکن 
أن يبين مطلب واحدٌ بقياس واحد هو مركب من أكثر من ثلاثة حدود. وذلك ما 
قصدنا بیانه . 

وإذ تبين أن كل قياس بسيط فإنه لا يكون من أكثر من ثلاثة حدودء وکانت 
الثلاثة ثة حدود هي مقدمتان فقط› فکل قياس لا يکون بأكثر من مقدمتين وثلاثة 
حدود. وقد کان تبین أنه لا یکون بأقل . فکل قیاس بسیط فلا یکون بأکثر من 
تلائة حدود» ولا بأقل . 

واف ین هذا فھو بین أیضاً ان کل قياس بسیط» ارکب ن مان 
الأخية - فيو مولت من مقدمات أزواج» وحدود ازا لأن الحدود أکار من 
المقدمات بواحد؛ وأن أي قياس كان هذه الصفة» ولم تكن مقدماته أوزاجاًء فإنه 
غير منتج» إلا أن ٤١[‏ أ] يكون أجذ فيه مقدمة ليست ضرورية في الإنتاج» آو 
حذف منه بعض ال مقدمات الضرورية . وخاصة هذا القياس أن تكون النتائج فيه 
نصف المقدمات» لأن عن كل مقدمتين نتيجة . 


)١(‏ ل: الأحوال. 


< القياس المركب موصول النتائج > 


والقياس المركب بمذه الصفة يسمى الموصولء وهو الذي يصرح فيهء كا 
قلناء بجميع المقدمات الضرورية في إنتاج المطلوب» ويصرح فيه بالمقدمات 
الوسط مرتين: مرة من حيث هي نتائج » ومرة من حيث هي مقدمات. وأعني 
بالوسائط المقدمات التي بين المطلوب الأول وبين المقدمات الأول التي أئتلفت منبا 
الأقيسة البسائط التي إليها ينحل القياس المركب» وهي المعروفة بنفسهاء مثل أن 
نبین أن أ موجودة في ب بقدمتي ج و د ونبين كل واحدة من هاتين المقدمتين 
مقدمتين أيضاً . مثال ذلك أن نين آن آ موجودة في ب بمقدمتي ه زء ومقدمة د 
بمقدمتي ح ط » وتكون مقدمات ه زح ط الأربعة بينة بنفسها. فیکون جمیع 
مقدمات هذا القياس» ما خلا هذه الأربعء مرة هي نتائج ومرة هي مقدمات» 
أعني نتائج بالإضافة إلى ما تحتهاء مقدمات بالإضافة إلى ما فوقها. 


< القياس المركب مفصول التتائج > 


وأما القياس المركب الذي يسمى المفصول»› وهو الذي إنغا يصرح فيه: إما 
المقدمات فقط دون النتائج اللازمة عنهاء وإمَا ببعض المقدمات فإنه من 
نه لیس صر ح فيه بجميع المقدمات تكون خاصته أن الحدود الو فيه تزید 
آبداً عل ا بواحد. إلا أنه ليس تكون المقدمات أبداً أزواجا والحدود 
أفراداًء كما كانت في القياس المركب المرصول؛ بل خاصة هذا أنه مى كانت 
المقدمات ازواجاًء کانت الحدود أفراداً. . ومی كانت القدمات أفراداًء کانت 
الحدود أزواجاًء لآن هذه هي خاصة الأعداد التي يزيد أحدها عل الآخحربواحد. 
فمتى كانت المقدمات أفرادا والحدود آزواجاًء وزيد هنالك فرد آخر» انعکس 
الآمر فعادت القدمات روجا والحدود أفراداً . ولا کان يلحق هذا القياس أن 
المقدمات فيه يتصل بعضها ببعض » إذ ليس تحول بينم) انتا ثج التي يصرح بها ني 
القياس الموصول» بل تحذف هاهنا حذفاً وجب أن تحذف فيه - مع كل ثلائة 
حدود ۔ نتيجة : فمنپا ما ها غناء في إنتاج المطلوب» ومنہا ماليس ضما غناءء وهي 
النتائج المسماة فوائد“ . 


وإذا كان هذا هكذاء كانت النتائج الحادثة في هذا القياس أكثر كثيراً من 


)١(‏ في الترجمة اللاتيتية 28دال/همناء = زوائد - وهو الأصح 
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الحدود والمقدمات» أعنى متى كانت الحدود أكثر من أربعة. ومتى زيد حدٌ واحد 
تزيد نتائج أقل من الحدود التي زيد عليها لحد بواحد» لأنه لا بجتمع من الحدّ 
المزيد ومن الح الذي يليه نتيجة. وإنغا جتمع منه ومن الحد الثالث» ثم منه ومن 
الرابع» وهكذا إلى آخر الحدود. وسواء كان الحد المزيد في الطرف الأسفل» وهو 
أن يكون موضوعا للموضوع الأول» أوفي الطرف الأعلى» وهو أن يكون محمولا 
الوسط» يحمل أيضا مع الحدود التي فوقه والتي تحته نتائج » ما خلا الحدين اللذين 
يليانه اللذين أحدهما من فوق والآخر من أسفل . مثال ذلك أنه إذا كانت" معه 
حدود أربعةء وهي حدود ا ب ج د فإنه یکون عن هذه الحدود ثلاث نتائج : 
نتيجة لحدود أ ب ج ونتيجة لحدود أ ج د ”)» ونتيجة لحدود ب ج د. فإن زيد 
عليها حد واحد» وهو ملا ھ» حدثت ثلاٹ نتائج : نتیجة جدود ھ د ج » 
ونتيجة لحدود ه جب ونتيجة أيضا حدود هداً. فیکون أكثر من الحدود؛ 
وتكون النتائج اللحادثة عن الحد المزيد أقل من الحدود التي أضيف إليها ا لحد المزيد 
بواحد. 

فبهذه السبارات” يكن أن يوقف على معرفة نوعى القياس المركب الموصول 
والمفصول معأً فإنه إذا ل تلف“ هذه الخواص ول تكن هنالك مقدمات زيدت 
لغرض من الأغراض التي تزاد في المقدمات التي ليس هما غناء في إنتاج المطلوب - 
فهو بين أن القول ليس بقياس مركب أصلا: لا موصولاء ولا مفصولا. وما 
وجدت فيه حواص ال موصول فهو موصول؛ وما وجدت فيه خواص المفصول فهو 
مفصول. 


- 


< أنواع القضايا التي تثبت أو تبطل في كل شكل > 
فصل 


ولأن ضروب النتائج التي تكون عن المقاييس عندنا معلومة» ولي كم من 
شکل تکون النتيجة الواحدة بعينهاء» وني كم من صنف في ذلك الشكل يكون» 
(۱) ل: معنا. 
(۲) ل: أب ج د ونتيجة أ ج د. 
(۳) في الترجمة اللاتينية 5٠٠اه)لاوممءء‏ الاعتبارات ۔ والسبارات : العايير 
)٤(‏ في الترجمة اللاتينية uا٣ bu‏ اامصهت _ ومعفى هذا أن المترجم قرأها: تلف - وهي قراءة حطا. 
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فهو يهر لنا من ذلك أي ضرب من ضروب النتائج والمطلوبات يكون القياس 
عليه أصعب» وأي ضرب من ضروب النتانج یکون وجود القیاس عليه اُسهل - 
لأنه من البين أن الضرب الذي یتبين عن مقاييس أكثر أشكال وأكثر أصنافاً من 
أصناف ٤١[‏ ب] الشكل الواحد بعينه أسهل من التي تتبين عن مقاييس أقل 
أشکال وأقل أصنافاً. 

فاا الموجب الكلي فقد تبین أنه لا پیین إل في الشكل الأولء وذلك ف 
صنف واحد منه . أما السالب الكل فقد تبون أيضاً أنه يتبين في شكلين : في الأول 
وقي الثاني . ويبين في الأول في صنف واحد فقط» وي الثاني في صنفين اثنين . وأما 
الوجب ال جزثي فقد تبين أيضاً أنه ينتج في الشكل الأول والثالث . ما في الشكل 
الأول ففي صنف واحد منه . وأا ف الثالث ففي ثلائة أصناف منه. 

وكذلك تبين أن السالب الجزئي ينتج في الأشنكال كلها: أما في الأول ففي 
صنف واحد وما في الثاني ففي صنفين» وأما في الثالث ففي ثلاثة أصناف. 

وإذا کان هذا کله كا وصفناء فظاهر أن أعسرها إثباتاً هو الموجب الكل إذ 
کان يثبت بطريق واحد؛ وأنه أسهلها كلها إبطالاء إذ كان يبطل بإثبات السالب 
الجزئي . 

والسالب الجزتي أسهلها إثباتاًء وإذ كان يثبت بأكثرها طرق . وأيضاً فإنه يثبت 
بالسالب الكلي . ونال فإبطال الكل أسهل من إثباتهء إِذ کان یبطل بثبوت 
نقيضه وهو امي وثبوت مضاده وهو 
إتباته وذلك آنه بائبات ll‏ افخ ال ويثبت بجهة 
وأاحدة» وهو إنتاجه نفسه. 

وأما المطلوبات الحزئية فإثباتما أسهل من إبطاهاء وذلك أنها تثبت من جهتها 
أنقسها. وهي تتبین بأشکال كثيرة» وفي أصناف كثيرة» ومن جهة إثبات الكل 
الذي يشتمل عليها. وتبطل من جهة الكلي المناقض ها فقط . ولذلك کان 
أعسرها إبطال هو السالب الجزئي» إذ كان إغا يبطل بأعسرها اثباتاء وهو 
الموجب الكلي. 


(۱) ل: لا يبون له - وهو تحریف. 


\\٤ 


وبا لجملة» فإثبات الموجب أعسر من إثبات السالب. وذلك أن السالب 
ا لجزئي يتبين بطرق أكثر من ”الطرق التي يتبين بها الموجب المجزئي . وكذلك 
السالب الكل یتین بطرق أكثر من“ التي یتبین ہا الموجب الكليء ولأن بات 
السلب هو إبطال الوجود - فعلى هذه الجهة قد يصح أن يقال إن الإبطال أسهل 


من الإثبات. 
وأما إذا أخذ الاثبات والابطال للكلي وا لجزئي »> كان إبطال الكلي أسهل من 
إثباته» والجزئي بالعكس . 


فقد تبین نما قیل كيف يکون ترتيب الحدود في المقاييس› ومن کم من حد» 
ومن كم من مقدمة یکون» وکيف ينبغي ان تكو نسبة المقدمات بعضها إلى 
بعض» واي مطلوب يتبین في أي شکل» وما بين منہا في أشكال قليلة» وما يبين 
منہا في آشکال كثيرة . 


وهنا انقضى الفصل الأول من هذه المقالة . 


- ۷ - 
< قواعد عامة للأقيسة الحملية > 
الفصل الثاني 

قال : وقد“ ينبغي أن تعلم كيف يستنبط القياس على كل“ مطلوب تقصد 

معرفته» وباي سبیل تؤخذ مقدمات کل قیاس. فإنه لیس ينبغي لنا أن نکون 

عالمين بالقياس فقط» بل وان تکون عندنا قوانين نقدر بها على أن نکون ما 

عاملين للقياس . وذلك يتم بمعرفة صنفين من القوانين : أحدهما مقدمة القرانين 

الي مها يستنبط القياس» والثاني معرفة القوانين الي ہا تستخرج مقدمات 
القياس . 


فنقول: إن الأشياء الموجودة: منها ما لا حمل على شي ء ألبتة إلا بالعرّض وعلى 


۱ ... )ما بینپ) ناقص في ل. 
(۲) قد: ناقصة في ل. 
(۳) کل: ناقصة في ف 


غير المجرى الطبيعي»› وحمل عليها غيرهاء وهي أشخاص الجواهر المحسوسة»› 
مثل زید وعمرو وخالد. فإنا قد“ نقول إن زيدا هذا هو إنسانء وهو حيوال - 
فیحمل عليه غیره ولا نحمله على غیره إلا بالعرض مثل أن نقول إن هذا 
الأبيض هو زيد. 

ومنها ما حمل عليها شيء ۰ وتحمل هي على شيء وهذه هي مثل حلنا الأنواع 
عل الأشخاص»› وهل الأجناس عل الأنواع مثال ذلك حمل الڂيوان على 
الإأنسان»ء وهل الانسان عل زيد وعمرو. 

وهذان الصنفان بين وجودها بنفسه. 

ومنہا صنف ثالٹ» وهي الأشياء التي تحمل على شيء› ولا حمل عليها شيء 
صا وذلك على المجرى الطبيعي . وسنبين وجود هذا الصنف من المحمولات 
في كتاب «البرهان» فإن هنالك يتبين أن الأشياء المحمولة بعضها على بعض تنتهي 
با لحملة إلى حول حر لن خملل عله عفرل أضلا. 

وإذا تقر هذاء وكان بيناً أن أكثر الفحص والطلب إغا هوني الأشياء المتوسطة 
بين هذين الطرفين» أعني التي تحمل على شيء وحمل عليها شيء» فهو بين ان 
كل مطلوب يكون في هذا ا لجنس أن المحمول فيه والموضوع يلحقه أنه يحمل كل 
واحِ من) على شيء۰ وحمل عليه شيء . 


وإذا تقرر هذا أيضاًء فالسبيل التي بها نصل في الحملة إلى مقدمات كل 
مطلوب یکون داحلا في هذا ا لجنس من الموجودات» أعني المتوسطة”» إغا يكون 
بان نقسم أولً امطلوب إلى حذيه اللذين هما الحمول والموضوع ء > إذ كل مطلوب 
ينقسم إلى ٤١[‏ أ] هذين الحدين . ثم ننظر في الأشياء التي توجد لكل واحدِ من 
هذين الحدين» أعني الأشياء التي توجب لحمول المطلوب» والتي توجب 
لموضوعه . وتلك هي الحدود والأجناس والفصول والخواص والأعراض اللاحقة 
للڻيء؛ وني الأشياء أيضاً التي يوجد ها كل واحد من جزئي المطلوب» أعني 
الأشياء الي يوج ا موضوع الطلوب والأشياء التي یوجب ا حموله» وقي 
الأشياء أيضاً التي تلت اعن کل واد من خلیق الحدينء» وهي بأعيانها الأشياء 


(1) قد: نافصة في ل. 
(۲) أنما: ناقصة في ل. ‏ ف: أعني الذي اغا يكون. 
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التي يسلب منها كل واحد من هذين الحدينء إذ كانت السوالب قد تبين آنا 
تنعکس . 

وينبغي عندما نفعل هذا أن نميز: أي من هذه المحمولات هي حدود لأحد 
الحدين أو لكليهاء وأي هي أجناس» وأي هي خوراص وي هي أعراض 
لاحقة . وكذلك ينبغي أن يز أيضاً أي من هذه حدٌ با لحقيقة اا خر اة 
أو عرض› وي هي منپا هو بحسب الرأي المشهور أو جنس» أو حاصة» أو 
عرض لنستعمل من ذلك اللائق ق بصناعة صناعة . ف كان من ذلك بالحقيقةء› 
استعمل في صناعة البرهان . وما كان من ذلك بحسب الرأي المشهور استعمل في 
صناعة الحدل. وبا لحملة» فكلا أكثرنا من اكتساب أنواع المقدمات» كان أسرع 
لوجود المطلوب . 

وينبغي ألا يؤخذ من اللواحق إلا اللواحق العامة لكلا الحدين» وهي 
المحمولة على كل واحد منهاء لا اللواحق الخاصة وهي الحزئية » أعني المحمولة 
على بعضها _ مثال ذلك أنه إن كان المطلوب: هل الإنسان كذا؟ فإنه ليس ينبغي 
أن نختار ما هو لاحق لإنسان ماء بل ما هو لا حق لكل إنسان» لأنه لا یکون 
قياس إلا من المقدمات الكليةء کا تبین . وكذلك لا ينبغي أن تؤخذ المقدمات 
مهملة» لأن المهملة قوتها قوة الجزئية» على ما تبين» وليس يبين من أمرها: هل 
هي كلية > أم ليست بكلية . وكذلك ينبغي أن نختار من الأشياء التي يلحقها كل 
واحد من الحدين» الأشياء الكلية ‏ مثال ذلك أن نختار ما يلحقه الإنسان : كلهء 
لا بعضه . والسور أبداً غا جب أن يقرن بموضوع المقدمة المستنبطة لا محموهاء 
لأنه إذا قرن بمحموها كان إمّا مستحيلا وإمَّا غير نافع في القياس» على ما تبين في 
الكتب المتقدمة” . 


وإذا كان أحد الحدين من المطلوب الذي نلتمس أخذ لاحقه حاط بأمر كليء 
فلا فرق في هذا الموضع بين أن نلتمس لا حقه نفسه أو لاحق ذلك الكلى المحيط 
به - مثال ذلك أنه إذا التمسنا لواحق الإنسان - مثل : ا لحي - وقد علمنا أن الحي 
حيط بالاإنسان» م يکن في هذا الموضع فرق بين ن نجد لاحقا من لواحق 
الإنسانء أو لاحقا من لواحق الحي» لأن كل ما لح المحيط بالإنسان فقد يلحق 
الإنسان. 


)١(‏ في الترجة اللاتينية 0١١٠م‏ 0۲ا = في الكتاب التقدم » وهو الأصح لأنه إنما يشير إلى القسم الأول من 
کتاب و«القياس» . 
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وكذلك أيضاً متى التمسنا لاحق أحد الحذينء وکان الحد الذي التمس 
لاحقه عیطاً موضوعات ماء فليس ينبغي أيضاً هاهنا أن نشتغل بتصحيح آنا 
هو لاحق لذلك الحد فهو لاحق لموضوعه» إذ كان اا أن Ws‏ الڻيء فهو 
لاحق لما بحيط به ذلك الشيء Ns‏ 
لاحقه حيط بذلك الموضوع . مثال ذلك أنه إذا كان الي لاحقا للإسان وعيطا 
به SEA‏ ي 
هذا الثىء بحيط به الإنسان» أو ليس حيط 


وينبغي أن نختار من هذه اللراحق للا المناسبة للمطلوب. فإن کان 
اللطلوب الممكن الأكثري“. أخذنا من اللواحق الممكنة الأكثريةء لأن قياس 
اللطالب التي تكون في الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات آكثرية؛ كا أن 
e 2‏ 


هي ھی القوانین التي ہا يلتمس اكتساب المقدمات في کل قياس يقصد 
ا 


a 
> قواعد خاصة بالبحث عن الأوسط في الحمليات‎ < 


وأما القوانين التي يلتمس” بها القياس نفسه» أعني صورته» فهي على ما 
أقوله . وذلك آن كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإَا أن يکون موجبا کليا أو 
سالباً کلیاًء او جا جرا ا جزئيا. فإن کان الطلوب زجنا کلیاء 
وأردنا إنتاجه» فإنه پنبغي آن ننظر في موضوعات حموله وحمولات موضوعه . 
فإن ألفينا بعض موضوعات المحمول فيه هي بأعيانها بعض ممولات موضوعه» 
فبالضرورة ما يكون المحمول منه في كل الموضوع . وذلك بين من أن هذا الوضع 
نفسه هو وضع الشكل الأول : إذ كان الموجب الكلي إنما ينتج في هذا الشكل . 
مال ذلك أن کون مطلوبنا : هل كل جزء من أجزاء العام حدث؟ فنجد العام 
ضرفا ب «المؤلف^»؛ ونجل «المؤلف”“» موضوعا للمحدث . فياتلف القياس 
هکذا: 


)١(‏ ل: الأكثر. 
(۲) ل: بہايلتىس . 
(۳) ف: المؤتلف. 


۱1۸ 


كل جزء من أجزاء العام مؤلف 

و کل مؤلف عحدث 

ف کل جزء من أجزاء العام محدثٹ 

فإن أردنا أن ننتج موجبة جزئية ٤۲[‏ ب] من مقدمات كلية » فإن ذلك يكن“ 
بأن نأخحذ موضوعات الحدين معا . فإن ألفينا شيئا واحدا بعينه موضوعا لكليه|› 
فبالضرورة ما يجب أن يكون المحمول منه موجودا لبعض الموضوع . وذلك بين 
من وضع الشكل الثالث. مثال ذلك أن يكون مطلوبنا: هل حركة ما أزلية؟ 
فنجد شيا واحدا موضوعا هذين الحذين› وهو الحرم السماوي » فياتلف القياس 
هکذا: 


الجرم السماوي متحرك 
و الحرم السماوي أزلي 
ينتج : بعض المتحرك أزلي 
وقد يتفق ذلك في الشكل الأول متى أحد موضوعات اللحمول هو بعينه أحد 
اللحمولات على بعض موضروع المطلوب . فإن أردنا أن ينتج سالبا كلياء فإن ذلك 
يتفق بأحد وجهين: إمّا بأن ننظر في لواحق موضوع المطلوب» وفيا لايكن أن 
يكون موضوعا لمحمول المطلوب . فإن ألفينا لاحق موضوع المطلوب هو بعينه 
الموضوع الذي لیکن أن يوضع للمحمول» نتج لنا ذلك ف الشكل الأول أن 
محمول المطلوب ليس يكن أن يوجد في شيء من موضوع المطلوب . مثال ذلك أن 
یکو مطلوبنا: هل النفس غير ماثتة» فنجد «المتحرك من تلقائه»» : لاحقا من 
لواح موضوع هذا المطلوب. وهو بعينه الموضوع الذي لا يمكن أن يوجد فيه 
محمولا هذا المطلوب - فيأتلف القياس هكذا: 
كل نفس متحركة من ذاتما 
و لا شیء متحرکاً من ذاته مائت 
ينتج عن ذلك أن: كل نفس غير مائنة 


والوجه الثاني : أن ننظر في لواحق ا لحد امحمول. فإن ألفينا فيها ما هو 
مسلوب عن الموضوع» أنتج لنا عن ذلك في الشكل الثاني أن الحمول مسلوبُ 
ا ا ی م ی 


(۱) ل: یمکننا. 


عن جميع الموضوع . مثال ذلك - أن يكون مطلوبنا: هل الخلاء أحد الموجودات 
الطبيعية؟ فنجل الموجود الحسوس موجبا للموجودات الطبيعية› ومسلوبا عن 
الخلاء. فيأتلف القياس هكذا: 


الخلاء لیس محسوس 
و الموجودات الطبيعية حسوسة 
النتيجة : فالئلاء ليس واحداً من الموجودات الطبيعية 
فإن أردنا أن ننتج سالبة جزئية » فإن ذلك يتفق على وجوه ثلاثة» إذ قد تبين أن 
هذا المطلوب ينتج في الأشكال الثلاثة : 
أحدها أن ننظر في لواحق الموضوع . وفيا لا يكن في المحمول. فإن كان 
بعض اللواحق هو بعينه ما لا يكن أن يكون في المحمول. فإنه ينتج في الشكل 
الثاني أن المحمول ليس في بعض الموضوع . مثال ذلك أن يكون مطلوبنا: هل 
بعض الأنفس غير مائتة؟ _ فنجد بعض الأنفس يلحقها أن يكون فعلها 
جوهرهاء والمائت لیس فعله جوهره . فیاتلف القياس ف الثاني هکذا: 
بعض الأنفس فعله جوهره 
وکل مائت لیس فعله جوهره 
فيرجع إلى الشكل الأول بعكس السالبة فينتج فيه أن: بعض الأنفس غير 
مائتة - وقد تبين ذلك في الشكل الثالث بان تأخذ موضوعات موضوع المطلوب 
والأشياء التي سلب عنما المحمول . فإن وجدنا من هذه شيئاً هوواحد بعينهء نتج 
لنا في الشكل الثالث أن المحمول مسلوبٌ عن بعض الموضوع . وقد يتفق هذا في 
الشكل الأول بأن نجد لواحق الموضوع هي بعينها مالا يكن أن يوجد فيها 
اللحمولء إلا أنه ينتج هذا المطلوب بمقدمات كلية في الشكل الثالث فقط . وقد 
كانت الوصية هاهنا اننا نتخير المصنفات الكلية. 
وينبغي أن نختار من اللواحق للطرفين والموضوعات ها ما هو أكثر عموماً 
وأكثر كليةي لأنه إذا وجد القياس من أمثال هذه المقدمات فقد وجد القياس ما هو 
أقل عموما منهاء إذ هو منطو فيها . وإذا لم يوجد القياس ما هو أكثر عموماً فقد 
يمكن أن يوجد ما هو اقل عموماء وقد يكن ألا يوجد. مثال ذلك أنه إذا وجدنا 
القياس على أن الإنسان مركب من الأضداد من جهة أنه متَغْذِ فقد وجدنا 
القياس على ذلك من جهة أنه حساس» إذ كان الحساس أخحص من المتغذى 


۱۲۰ 


ومنطوياً فيه . . ومتی وجدنا الأضداد في المتغذىء فقد وجدناها في الحساس . . ومتی 
وجدنا المتَغذّي في الحساس» فقد وجدنا المتغذّى ف الإنسان. فإننا متى وجدنا 
الأضداد في الاإنسان بتوسط المتغذيء فقد وجدناها فيه بتوسّط الحساس. وإن م 
نجد القياس على ذلك من أنه متخذء sS‏ 
جهة أنه حساس. وقد يكن ألا نجد 


وو ان هذا ا یکون بمقدمتين وللانة حدودء على 
اتان عن ا القان وأنه لا يكون قياس إلا في الأشكال الثلاثة ثة التي ذكرت»› 
ومن هذه في المنتجة منبا . ولذلك ما ينبخي أن يتجنب في اكتساب المقدمات وأخحذ 
اللواحق والموضوعات ما يأتلف منه شكل غير منتج -مثل أنه ليس ينبخي أن نأخذ 
اللاحق ]٤١[‏ للطرفين إذا كانا مرا واحدا بعینه» لأنه يکون من ذلك موجبتان 
في الشكل الثاني وقد تبین أنه غير منتج . وكذلك لا ينبغي أن نأاخذ ما هو 
مسلوب عن الطرفين» لأنه قد تبین أنه لا ينتج من سالبتين. وكذلك إذا کان 
موضوع محمول المطلوب وما سلب" عن موضوع المطلوب شيئا واحداًء فليس 
ينبني أن تأخيذه لأنه تكن القدمة الصغرى اة أي الشكل الأول - وقد تبین ن 
ذلك غير منتج . وهو بین أنه نما یکون قياس إذا أخحذ شيء واحد مكرراً مرتين» 
أعني إذا نسب إلى الحدين نسبة ة حمل أووضعء وهو الحد الأروسط» وأنه إن كان 
ا لحد الأوسط شیئین لم يكن قياس إذ لا يكون قياس يوجب أن أحد الطرفين 
موجود للآخر أو مسلوب عنه . وآما ما يظن آنه قد یکون قياس إذا أخذ شيئان 
للطرفين غختلفان كالأضداد» وبا لحملة مالا يکن ان مجتمعا في شيء واحل» فان 
ذلك راجم إلى أن قوة ذلك قور آخحذ شيءَ واحد موجب | لأحدها ومسلوب عن 
الآأخر. ولولا ذلك لم یکن منتجاً. مثال ذلك إن بين مين أن اللذة ليست لغاية 
إنسانية » من قبل أن اللذة شر والغاية الإنسانية خير فإنه إنغا ينتج من هذا أن 
ل لت ب ااب من جهة أنه ينتج أولاً أن اللذة ليست بخيرمن جهة 
أا شر . فإذا أضاف إلى هذه النتيجة أن الغاية الإنسانية خيرء أنتج له أن اللذة 
ليست لغاية إنسانية . 

فإذن أمثال هذه المقاييس هى أقيسة مركبة من أكثر من شكل واحد لا أنبا 
قياس رابع بسيط . فمن اعتقد في مثل هذا أنه قياس واحد فهو بمنزلة من اعتقد 


(۱) ف: وسنارا عن . 


۲۱ 


۲۹ - 
< تفقد الأوسط في مقاييس الخلف الخ > 

وأقيسة اللخلف إنما تكون ذا النحو من النظرء أعني بالأشياء التي تنسب 
إلى كل واحد من الحدين؛ وهي ثلاثة کا قلنا : إما أشياء توضع له» > وإما أشياء 
تحمل عليه > وإمَّا أشياء تسلّب عنه - إما على جهة الحمل» وإما عل جهة الوضع› 
إذ كان ذلك غير ختلف في السلب على ما قیل . وذلك ظاهر من أن کل مطلوب 
تبن بقياس حلي يكن أن يبن تلك الحدود بأعيانها بقياس الخلف . وكذلك كل 
مطلوب بین بقیاس الخلف» فیمکن أن بین » بتلك الحدود بأعیانہا» بقیاس 
حلي . مثال ذلك آنه إذا کان عندنا آن ب موجودة في کل ا« وغير موجودة في شيء 
من ه وردنا آن نيون بہاتين المقدمتين ن آ غير موجودة في شيء من هھ بطريق 
الخلف قلنا أن أ غير موجودة لشيء ء من هھ . وإلا فلتكن أ موجودة لبعض ه . 
وقد کان معنا أن ب موجودة في کل أ. فينتج لنا أن ب موجودة في بعض ه » وقد 

كانت غير موجودة في شيء من هم هدا لف لا یکن 


وإن أردنا أن ننتج ذلك على طريق الحمل» قلنا إن أ غير موجودة في شيء 
من هھ ۰ لآن ال ب غير موجودة في شيء من ه ٠‏ وموجودة في كل أ . وكذلك 
يبين الأمر في جيم اللطالب . وذلك أن كلا القياسينء أعني الجزمي”“ والسائق إلى 
المحال» إغ يڪتسبان بأحد لواحق الطرفين أو موضوعاتهاء ويال شیء واحد 
يكرّر فيها. وإغا الفرق بين) أن القياس السائق إلى المحال يأتلف من مقدمتين : 
إحداهما المقدمة الحقء والأحرى كذب. فينتج تقيض المقدمة الحتق الثانية . 
والقياس الحملى يأتلف من المقدمتين الق لا غير. فلا بد في کل قياس منہا من 
الاعتراف بقدمتين» وذلك يكون بالطرق التي وصفنا. فإن اكتفي ا کان 
القياس حلياً. وإن أخذٍ نقيض المطلوب وأضيف إليه أحدهماء كان قياس“ 
خلف. وسيبين ذلك اكش إذا تبنت أنواع المقاييس الحملية الواقعة في قياس 
الخلف. 


)١(‏ أي الحم وهو الاصطلاح الوارد في الترجة العربية («منطق ارسطو» ح ص ۲۲۱ س٤١ء‏ الكويت سنة 
4۸°( 
.(۲) ل : القياس خحلف. 


۲۲ 


وكذلك المقاييس الشرطية مضطرة إلى هذا النحومن النظر. إذ قد تين أنه 
لا يبون مطلوب بالطبع بقياس شرطي دون ان يقترن به قياس حلي» وهو الذي 
يتبين به: إما صحة المستثنى» وإمًا صحة الاتصال. 

فبهذا النحو من النظر يبين كل مطلوب - كان في مادة ضروريةء أوفي مادة 
مكنة . وهو بین آیضا آنه لیس فقط" بہذه السبیل یکن آن يستخرج کل قياس 
بل" وأنه ليس يكن أن يستخرج قياس بغير هذه السبيل» لأنه قد تبین أن کل 
قياس إنغا يكون بواحدٍ من الأشكال الثلاثة » وأن هذه الأشكال الثلاثة إنغا تكون 
من الأمور المحمولة على الطرفين وا لموضوعة للطرفين . فإذن ليس يمكن أن يوجد 
قياس إلا من النظر في هذه الأشياءء أعنى اللاحقة والموضوعة . فإن كان أيضا بيا 
أن كل قياس" فقد يكون من النظر في هذه الأشياءء فهو بين من ذلك أن كل 
]۳ ب] قياس إنغا يکون بواحد من الأشكال الثلاثةء ومن مقدمتين ونلائة 
حدود. 


- ۳ 
< البحث عن الأوسط في الفلسفة وسائر العلوم والصنائعم > 

وهذا الطريق في اكتساب المقدمات والمقاييس علي المطلوبات هو عام في 

جميع الصنائم وفي كل تعليم : كان حقيقياً أو مشهوراء لأنه توجد اللواحق 
والموضوعات في الحقيقي حقيقةء وفي المشهور مشهورة. وبين أن هذا الطريق 
نافع لنا معرفته في اكتساب المقدمات في جميع المطالب» وإلا كنا جُدراءء متى 1 
تکن عندنا هذه الطريق» أن نقصد - في استنباط أي مطلوب اتفق - إلى أي شىء 
اتفق من المقدمات» وإلى مقدمات واحدة بعينها في المطلوبات الموجبة والمطلوبات 
السالبة. وليس هذا فقط» بل وكان يكن أن يعرض لنا أن نروم استنباط جميع 
أنواع المطالب الأربعة» أعني الإججاب الكلي والسالب الكلي» والموجب الجزئي 
والسالب الحزئي - بطريق واحد من مقدمات واحدة بأعيانما. وأما متی کان عندنا 
هذا الطريق» كان قصدنا في مطلوب مطلوب من أشياء محدودة معروفة قليلة 
العدد. وينبغي إذا استعملنا هذا الطريق أن نختار في كل مطلوب المقدمات 


)١(‏ فقط : ناقصة في ف. 
(۲) بل : ناقصة في ف. 
(۳) ل : إغا. 


الخاصة با لجنس الذي فيه ذلك المطلوب المناسبة له» مثل أنه إن كان المطلوب 
عملياًء أن نختار المقدمات المناسبة للأمور الإراديةء وان کان غلا اعذنا 
الأشياء المناسبة للأمور النظرية الخاصة بذلك الجنس الذي تنظر فيه تلك 
الصناعة النظرية› ولذلك مأ محتاج ٤‏ معرفه ة المقدمات الأوائل ٤‏ کل چنس » 
أعني الخاصة به المناسبة لهء إلى التجربة. مثال ذلك أنه يحتاج في معرفة علم 
النجومء أعني علم الميئة » إلى التجربة الموقفة على حركات النجوم . ولذلك لا 
علمت بالتجربة والرصد حرکات الكواكب المتحيرة» آمکن أن توجد البراهين 
على معرفة أفلاكها. وكذلك الأمر في كل صناعة وني كل علم : الحاجة فيه إلى 
التجربة ضرورية .“ فإنه إذا اكتسبنا بالتجربة جميع الأوائل والمقدمات الموجودة 
في ذلك الجنس» أمكننا بسهولة أن نجد البراهين على جيع الأشياء المطلوبة في 
ذلك الجنس» وأن نعرف ما يكن أن يبرهن في ذلك الجنس مما لا يكن . 

فقد قلنا على العموم كيف ينبغي أن تكتسب المقاييس والمقدمات . وأما 
القول على الاستقصاء والخصوص بجنس جنس من أجناس المطالب» فسيقال 
ف کتاب «الحدل» . ٩‏ 


- ۳ - 
< القسمة“ > 
قال : وأما طريق القسمة فإنه جزء صغيرمن هذا النحو من النظرء لأنه قد 
يعين في اكتساب المقدمات التي تكون من الفصول اللاحقة . والسبب في أنه جزء 
صغير كون القسمة كأا قياس ضعيف» لا قياس حقيقي › لأن الذي يقيس 
بطريق القسمة يضع فيها ما ينبخي أن يبرهن بالقياس» وينتج فيها أبداً شيثا 
خارجا عن المقدمات غير منطو فيها . وذلك بخلاف ماعليه الأمر في القياس. 
قال : والقدماء لا كانوا يظنون بطري القسمة أنه قياس تبرهن به حدود 


(1) هذه العبارة التي طبعناها بالحروف السوداء ذات أهمية بالغة فيا يتعلق بحاجة العلوم والصنائع إلى التجربة 
بالضرورة. . ومن أجل هذه العبارةينبغي أن ند ابن رشد هو الس الحقيقي الأول للمنبج التجريبي في العلمء 
وذلك قبل روجر بيكون بماثة سنة وقبل فرنسيس بيكون بأكثر من أربعمائة سنة . غيرأن فضل الأخبر- - فرنسیس 
بيکون - هو في تحدیده قواعد المنبج التجريبي» بينا اقتصر ابن رشد على الدعوة إليه. 

)( راجع و«الجدل» ۴ ف٤۱.‏ 

() أي متبج افلاطون في القسمة التائية-راجع غاورة السوفسفطائي ص ۲۱۹ ومابعدهاء وتحاورة «السياسي» 
ص ۲٥۸‏ ب. وراجم کتابتا: «أفلاطون» . 


\٤ 


الأشياءء كان غلطهم في طريق القسمة في موضعين : أحدهما في ظنهم أن ا لحد 
يبرهن» والثاني في ظنهم أن طريق القسمة قياس . فإذن ل يعلموا ما کن أن 
يبرهن ما لا يکن آن يبرهن» ولا علموا أن ما تبين بالقياس فٳغا تبين بهڏه 
المقاييس التي ذكرناها. 

وإنما كانت القسمة ليست قياساً في الحقيقة لأن الحد الأوسط في القياس 
یکون ادا احص من الطرف الأول والطرف الأول - الذي هو محمول امطلوب 
أعم منه. وفي القسمة الأمر بالعكس : أعني أن الحد الأوسط أعم من الطرف 
الأعظم الذي هو مول الطلوب . مثال ذلك : إذا كان عندنا م ا اللإنسان 
مائت أوغار مانت وکان مغارما عندنا مقدمتين إحداهما أن الانسان حيوان» 
والمقدمة الثانية أن الحيوان إمّا مائت. أو غير مائت ‏ وأردنا““ أن نبين من هاتين 
المقدمتين أن الإنسان إما حیوان مائت» وإما غير مائت - أعني أحد هذين 
المتقابلين ليحصل لنا من ذلك حدّه وهو آنه حيوان مائت أو غير مائت فألفنا القول 
هکذا: الانسان حيوان. والحیوان إما مائت أو غير مائت - فالذي يلزم عن هاتين 
المقدمتين هو أن الإنسان إمَا مائت أو غير مائت ئت» ت» لا أنه أحدها عل التحصيل 
الذي کان مطلوباً لناء الان خان ريا به ار سملا شات م الا 
امذكورة. فإذن الحذ الأوسط في هذا القياس الذي هو الحيوان أعم من المطلوب 
الذي هو المائت أو غير المائت. وكذلك إن كان 8% عندنا أن الإإنسان حیوان 
مائٽت» وأن المائت منه ذو رجلين» ومنه ذو أرجل كثيرة» O‏ 
الاأنسان من هذين› [)] ] ل نستفد ذلك من طريق القسمة بوجه من الوجوه. 


فإذن القسمة ليست قياساً بوجه من الوجوه : لاني مطلوب مطلق مثل أن 


الڻيء ء موجود» أو غير موجود» ولا في مطلوب مقيّد : هل الڻيء غر او حت 
أو عاص جد ولکنہا نافعة ف القياس . 


a‏ وکیف تکتسب» وال اي شيء 


)١(‏ ل : فإذا أردنا. 
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- ۳۲ 
< قواعد لاختبار المقدمات والحدود والأوسط والشکل < 
الفصل الثالث“ 

قال: وقد بقى علينا بعد ذلك أن نقول كيف تكون لنا قدرة على رد 
المقاييس المستعملة في الكتب والمخاطبات إلى هذه الأشكال وتحليلها إليهاء إذ 
كانت ليست تستعمل في الكتب والمخاطبات على الطريق الذي ذكرناهء لأن هذا 
هو الأمر الثالث الذي بقى علينا أن ننظر فيه من أمر المقاييس . لأنه إذا عرفا 
أنواع المقاييس› وكانت لنا قدرة على عملها» وقدرة على أن نرد جميع ما يقع با 
ي الكلام والخاطة إل ا الي دراي NES‏ 
ذکرنا ان نزداد قينا ما با قيل من أن کل قياس إغا کون بواحد من الأشكال 
هذه الاشكال» ل لا ر من ا 0 هله الأشكال ٣ي‏ 
ا فإن الح کا 
يقول أرسطو”- شاهدٌ لنفسه ومتفق من كل جهة يعني أنه تشهد منه جهة لحه . 

فاول ما ينبغي أن يفعله من يريد حل المقايبس إلى هذه الأشكال أن يروم 
وجود المقدمتين في ذلك القول القياسي . فإن المقدمتين هي أعظم أجزاء القياس . 
وقسمة الشيء إلى أعظم أجزائه أسهل من قسمته إلى أصغر أجزائه. 

ثم من بعد ذلك فينبغي أن نعلم أيا هي المقدمة الكبرى» واي هي 
الصغرى. وذلك بين من طرفي المطلوب» وهل صرح با معا في ذلك الكلام 
القياسي» آم إغا صرح بالواحدة من . ون کان صرح بواحدة وسکتٹ عن 
واحدة» فأي هي المسكوت عنا المحذوفة : هل الكبرى» أو الصغرى؟ فإنه كثيرا 
ما يعرض في الكلام امتلو والمقروء آن قرا بالکبری ويحذفوا الصغرىء ر 
اسر نافعة : لا في إثبات ال ولا في إبطاهاء وذلك للإیضاح» وإ 


)١(‏ الفصل الثالث: موجود أيضاً في الترجمة العربية القدية («منطق أرسطو» ح١‏ ص۲۲۷) 

(۲) ارسطو: لم يرد في ف ولكن ورد في الترجة اللاتينية وني ل . وأرسطريقول في الأصل كا ورد في الترجة العربية 
القديمة : «لأنه میب أن یکون الحق شاهدا لنفسه ومتفقاً من کل جهة» («منطق آرسطو» ج ۱ ص۲۲۷ س١۱‏ 
س۱۲). 


۲۹ 


لاحقناع» وإما لغير ذلك من الوجوه التي عُدّدت في الثامنة" من «الجحدل» فينبغى 
لذلك أن نفحص هل أخذ في ذلك القول القياسى مقدمة زائدةء أو نقص” من 
مقدمة ضرورية » لنرفض الزائد ونضع الناقص» حت نجد المقدمتين اللتين منها 
ائتلف القياس . لأنه متى لم نجد المقدمتين» | يمكن أن نرد القول القياسى إلى أحد 
الأشكال المتقدمة . 1 

ومن الكلام القياسي ما تسهل معرفة ما فيه من الزيادة والنقصان»ء وفيه ما 
يعْسر» وفیه ما یظنْ أنه قياس ماء من جهة أنه يلزم منه شيء پاضطرار وليس 
بقياس» إذ ليس کل ما يزم“ عن شيء باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا» بل ما 
لزم باضطرارٍ عن مقدمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء - فهو 
قياس . 

فمثال ماهو ناقص ويعسر معرفة ما نقص منه قول من ؤم“ لإنتاج أن: 
أجزاء الجوهر جوهر أن : ببطلان غير الجوهر ليس بيبطل ال جوهرء وببطلان أجزاء 
الحوهر يبطل الحوهر. فإن هذه النتبجة هي لازمة عن هذا القول» لكن تنقصه 
المقدمة الکبری»› وهي آن: ما بطل الجوهر بېطلانه فهو جوهر. وهذه المقدمة 
هي لازمة عن المقدمة التي صرح بها في هذا القول» وهي أن: ما ليس بجوهر 
فليس يبطل الحوهر ببطلانه . وذلك أنه إذا صخت لنا هذه المقدمة» صح لنا 
عكس نقيضها وهو أن: ما يبطل الجوهر ببطلانه فهو جوهر. فإذا أضفنا إلى 
هذه: الصغرى»ء وهي أن أجزاء الجوهر - يطل ببطلانما الجوهرء أنتج لنا في 
الشكل الأول أن : أجزاء الحوهر جوهر. 

وقد يكن أن بحل هذا القولٌ إلى غير هذا الشكل» مثل أن يقال: أجزاءُ 
الجوهر ببطلا نها يبطل ا لجوهر»ء وما هوغير جوهر فلا يبطل ببطلانه ا لجوهر. فينتج 
في الشكل الثاني أن: أجزاء الجوهر ليست غير جوهر. ثم يضاف إلى هذا: وما 
ليس هو غير جوهر فهو جوهر. فينتج أن أجزاء الجوهر جوهر. 

ومثال ما نقص منه بعض المقدمات» ومعرفة ذلك سهل» قولنا: إن كان 
الإنسان موجودا فالحيّ موجود. وإن كان الي موجوداً فا جوهر موجود. فإِن كان 
(1) ف : الثانية - وما أثبتناه موجود في ل» وني الترجمة اللانر بة (ص۹۲ب) وهو الصواب 
(۲) ل : مٹپا. 


(۳) ل : لزم. 
)٤(‏ ل : قدم. 


Y۷ 


الإإنسان موجودا i <٤[‏ فالجوهر موجود. وذلك أنه نقص من هذا: وكل 
إنسان حي» وکل حي جوهر. 

وسبب الغلط في هذا هو آن يظنَّ بما لزم باضطرار أنه لازم لزوماً قياسياً 
فإذن متی وجدنا شيئاً قد لزم عن شيء» فليس ينبغي أن نتوهمه قیاسا تاما إلا إذا 
وجدنا فيه المقدمتين معا. فإذا وجدنا“ مقدمقرٍ القياس بهذا الفعل» فينبغي أن 
نقسم المقدمتين أيضاً إلى الثلائة حدود"» وغيز الحد الأوسط الذي هو الخد 
المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب . فنه لا بد في کل قياس من حدَ 
أوسط . فإن ألفينا الحد الأوسط عرلا غا الا ةر و عا للأکں أو مولا 
عل الأصغر ومسلويا عن الأكبر فإنه يكون الشكل الأول . فإن كان الحد الأوسط 
افا عل جهة الحمل لا على جهة الوضع › فإنه 
يكون الشكل الثاني . وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين: إمّا على طريق 
الإمجاب» أو لأحدهما عل طريق الإجاب» وللثاني على طريق السلب - فإنه يكون 
الشكل الثالث» لأنه قد تبرهن أنه ليس ها هنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى 
الطرفين» والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل. وسواء كانت المقدمتان 
كليتين”» أو كانت إحداهما كلية والثانية جزئية» مالم تقع الجزئية كبرى في 
الشكل الأول والثاني» فإن الخد الأوسط وضعه ف ذلك وأحد. 


وإذا کان هذا هکذاء فهو بين أن أي قول ل يوجد فيه شيء واحد مکرر 
مرتين ‏ “آن ذلك القول ليس بقياس» أنه إذا لم يوجد فيه حدّ واحد مكرر 
مرتان “» فليس فيه حد أوسط . وإذا ل يكن هنالك حد أوسط» فليس هنالك 
فان 

ولأنه فد نين ن آنه آنه لیس یبین کل مطلوب في کل شکل› وآن منها ما يبين في 
E ELE E‏ و 
ا 


(۱) ل : وجدنا فيه . 

() ل : الحدود. 

(۳) ف ل: كلية. 

. ما بنا ناقص في ل‎ )٤ ... ٤( 


۱۸ 


به . فكل ما كان من المطلوبات" يبين بأكثر من شكل واحد» فإغا يعرف الشكل 
الذي به يبين: بوضع الحد الأوسط فيه من الطرفين. وكل ما كان إنما يبين في 
شكل خصوص» فقد يعرف الشكل الذي يبين به من المطلوب" نفسه» كا 
نعرفه من وضع الحدً الأوسط . وما كان فيها يبين في شكلين» فإنا نلتمس فيه أن 
نجد وضع الحد الأوسط فيه الوضع الذي يكون في ذينك الشكلين فقط . فهذه 

هي التي منها يكن أن نقف على شكل القياس الذي به أنتج المطلوب في القول 
القياسي المكتوب أو المتلو. 


- ۳ - 
< الكم في المقدمات > 

وقد يُعْرض لنا مراراً كثيرة الغلط والخدعة بأن نظن عند تحليل القول فيا 
ليس بقياس أنه قياس» وعكس ذلك» لأسباب شتى: أحدها إذا ظننا أن 
المقدمات كلية» ولیست في ا لحقيقة كلية . وذلك يعْرض إذا أخذت مهملة» فإن 
شكل القياس يغلطنا فى ذلك - مثل أن نأحذ أن“ اللإنسان حيوان» وأن الحيوان 
غیر کائن ولا فاسد. فيظن أنه يلزم عن ذلك ن الاتسان غير كائن ولا فاسد۔ 
وذلك كذب . والمقدمة الصغرى صادقة بالكل وهى أن الانسان حيوان» وأما 
الكبرى فإنغا هي صادقة با لجزءء لا بالكل. وذلك أنه ليس كل حيوان هو غير 
كائن ولا فاسد . وإنا يصدق ذلك على الحيوان الكلي المعقول» لا على كل واحد 
من أشخاص الحيوان. 


- € 
< الحدود المجردة والحدود العينية > 
وقد يعرض الكذب وا-لخدعة من قبل فساد نسبة الحدود بعضها إلى بعض 
في الوضع» حت في هو قياس أنه ليس بقياس» وذلك بأن تؤخذ على الجهة التي 
هي بها غير صادقة ‏ مثال ذلك أن يقول قائل إن : كل إنسان قابل للمرضنء 
والمرض ليس يكن أن يقبل الصحة» فالإإنسان ليس يكن أن يقبل الصحة. 


)١(‏ ل : المطلوب. 

(۲) ل : المطلوبات نفسه. 
(۳) لءف: ذلك. 

)٤(‏ أن: ناقصة في ل. 


۲۹4 


وذلك كذب . وسبب ذلك أن الحدود في هذه المقدمات لم تؤخذ في الحمل على ما 
ينبغي . وذلك أنه أخذ بدل موضوع الصحة والمرض: الصحة والمرض نفسه» 
أعني أنه أخذ بدل قولنا: «صحيح»: «صحة»» وبدل قولنا: «مريض» : 

«مرض». ولذلك إذا غيرنا ذلك فقلنا: الإإنسان يکن أن يکون شو 
والمريض يكن أن يصح أنتج لنا أمراً صادقاً وهو أن الإنسان یکن آن يصح 

فمتی لم یتحفظ بہذا في أمثال هذه المقدمات» فلن يكون قياس . فإنه إذا ات 
الأحوال والملكات بدل“ : القابل للملكات» فليس يظن آنه لیس قیاساً ف 
الشكل الأرل فقط» بل ولا ف الثلاثة الأشكال» لأنه قد يقول قائل : الإإنسان 
يكن أن يقبل الصحةء والمرض ليس يكن أن يقبل الصحة. وهذا تاليف في 
الشكل ٤٥[‏ أ] الثاني غير منتج » إذ کان ينتج كذباً وهو أن : اللإنسان ليس يكن 
أن يقبل امرض . وكذلك يكن ألا يوجد هذا التاليف نتيجة في الشكل الثالث. 

وذلك أن امرض والصحةء » والعلم والجهل يوجدان في شيء واحد» وليس يوجد 
أحدهما في الثاني _ وهذا تاليف الشكل الثالث. فلذلك يظن هذه العلة أن 
الأشكال الثلائة غير منتجة . والسبب في ذلك أنه أخذ يدل الموضوع للملكات 
والأحوال : الأحوال آنفسها واللكات . ولذلك کان واجباً في أمثال هذه المقدمات 
ان تأحذ القابل للحال م الحال. وحينئذ نصیره ا موضنوغا أو محمولاً. 


0 
< الحدود المركبة > 


والحدود د التي ينحل إليها القياس» وبخاصة الحد الأوسط» فلیس ینبغی 

أن نطلبها أبداً من حيث يدل عليها | E‏ 
مرکب» وبخاصة إذا كان ذلك الح ليس له ا مفرد. ولدلك قد يعسر أن نرد 
أمثال هذه الأقاويل إلى الأشكال المتقدمة . ويْغْلط في ذلك فیظن أنه قد یکون 
قياس من غير حد اوسط مثال ذلك قولنا: إغ صار المثلث زواياه مساوية 
لقائمتين » لأن النارجة مني مساوية للداخلتين. فلذلك ما ينبغي ,ِ ألا يطلب 
الحد الأوسط في كل قياس, قولاً ولا لفظاً مفرداًء بل أحیاناً یکون قولاء وأحیاناً 
یکون لفظاً مفرداً. 


. . . ف : بدل قولنا القابل‎ )١( 
ل : منہا.‎ )۲( 


N° 


د 
< الحدود في تلف الأحوال > 

وأيضاً ليس يجب أن نطلب للحدود الموجودة في القياس إذا حمل بعضها 
على بعض: إما على جهة السلب وإما على جهة الإ جاب - نسبة واحدة من 
الحملء مثل أنه إذا أخذنا أن الطرف الأكبر موجود في الأوسط. والأوسط في 
الأحس فإنه ليس ينبغي أن يفهم من ذلك في كل موضع أن الأول صفة 
للأوسط› والأوسط صفة للأخر» فإن الأول ف الأخير أيضاً صفة. 

وكذلك متی سلہنا حداً عن حد» فليس ينبغي أن نفهم منه سلبه على أنه . 
صفة وموصوف» بل إنما ينبغي أن نفهم من ذلك واحدا من أنحاء النسب التي بها 
نوجب شيا لشيء ء أو نسلب شيئاً من شيء أو أكثر من نحو واح منهاء إن کان 
يوجد متها أكثر من نحو واحلِ من أنحاء النسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا: 
للأضداد علم واحد. وقولنا: الأضداد علمها واحد. ولیس يصدق قولنا: 
الأضداد علم واحد. 

وقد يتفق أن يكون الطرف الأول صفة للأوسط» ولا يكون الأوسط صفة 
للثالث - مثال ذلك قولنا: الحكمة علم» والحكمة للفاضل . والنتيجة: أن العلم 
للفاضل . 

وقد یکون عکس هذاء أعني أن يكون الحد الأوسط صفة للأخي والأول 
غير صفة للأوسط - مثلې أنه : إن وضعنا في كل ضد علاأء والخبر ضد. فالنتيجة 
تكون أن في الخبر علا. 

وقد يتفق ألا يکون الأول صفة للأوسط» ولا الأوسط للأخيرء ویکون 
الأول صِفة للأخير» وهي النتيجة - مثال ذلك أن في الخبر علا والعلم له 
جنس» والخیر جنس . 

وعلى هذا ينبغي أن يفهم الأمر في السلب. فإنه ليس متی سلب شيء عن 
شيء يدل على آن هذا هو غير هذاء بل أحياناً على أن هذا ليس همذا > أو ليس في 
هذا» وما أشبه ذلك من ضروب اللسب. مثال ذلك أنه يصدق قولنا: ليس 
للحركة حركة› ولا يصدق قولنا: الحركة ليست هي حركة. وكذلك نقول إن 
الكون ليس له كون» ولا نقول: الكون ليس هو كوناً فإذا أضفنا إلى هذا اللذة 
کون أنتج آنه لسن للذة کون» لا أن اللذة ليست کوناً. 


۱۳۹ 


وقال: با لحملة"“ وبالقول الكلي أما الحدود الموضوعة فينبغي أن تؤخذ 
عل“ النحو الذي تكون به صادقة : سواء كانت مرفوعة»› أو غير مرفوعة . فغبر 
مرفوعة مثل قولنا: العشرة ضعفٌ لخمسةء والثوب من كتان. 


“FV 
> أنواع الحمل‎ < 
والحدود الموجبة للشيء ليست تكون أبداً مفردة ولا مطلقةء بل قد تکون‎ 
مركبةء كا تكون مقيدة . فينبغي أن يؤخذ كل على النحو الذي هو به صادق من‎ 
تركيب» أو إفراد.ء أو إطلاق» أو تقييد. وكذلك الحدود المحمولة على جهة‎ 
اللي‎ 


- ۳۸ - 

< تکرار حدّ بعینه > 
فأما الحدود التي تكرر في المقدمات في بعض المواضع ثلاث مرات فينبغي 
أن تكون الثلاثة مع الحد الأكبرء لا مع الحد الأوسط . مثال ذلك قولنا: الإنسان 
حسوس» والمحسوس يتلف من جهة ما هو محسوس . فالإنسان يتلف من جهة ما 
هو سوس . فإنه إن کررنا قولنا «من جهة ما هو حسوس» مع اليد الأوسط 
فقلنا: الانسان حسوس من جهة ما هو محسوس» كان ذلك كذبا. وكذلك قولنا: 


)١(‏ قي الترجمة العربية القدية («منطق أرسطر» حا ص٤۰۴‏ ط۲ الكويت) يرد هكذا: «وأما المقدمات فينبغي 
أن تقال على نحو ما يقع به الحقء وذلك قول كلي أن الحدود ينبغي آن توضع کا یسمی کل واحد منپا عل 
الأنفرادء مثل انسان أو خير أو أضدادء لا: لإنسانء ولخيرء ولأضداد. وأما المقدمات فينبغي أن تؤخذ على نحو 
ما يكون الحق» كقولك: هذا ضِعْفٌ لمذاء وهذا من هذا - وماشاكل ذلك». 

وأما قي النص اليوناي فالترجمة الحرفية هي : «لأننا نضع كقاعدة عامة تنطبق دون استشاء على كل الأمثلة أنه 
بينها ينبغي أن توضع الحدود دائ في حالة الرفع » مثل «انسان» أو «خي - أو أضدادها : لا لإنسانء لا خي لا 
لأضداد. فإنه ينيغي أن تفهم المقدمات بحسب حالة كل حد: إما ني حالة ال ۷تاةل مثل «مساو لمذا»ء أوفي حالة 
ال ماناامهو» مثل : ضعف هذاء أو في حالة ال م۷ناوءرهءم مثل «ما يضرب أو يرى هذا»» أو في حالة ال 
nominative‏ مثل «الانسان حيوان»ء أو بأية طريقة أخرى محدث الاسم فيها في المقدمة. » 

فكلمة «مرفوعة» في كلام ابن رشد بمعنى: في حالة الرفع» أي فاعل أو مبتدا الخ . 
وأما الترحة اللاتينية فاكتفت بترجمة كلام ابن رشد هكذا: hoc est in puncto, qui Arabice vocatur Aleraphaa‏ 
أي : «أي في النقطة التي تسمى بالعربية : الرفع» 
(۲) ل : فينبغي أن تؤخذ بالحهة التي بها تؤخذ مغردة ‏ يريد بالرفع ء لأنه بهذه الجهة يستدل على المقدمات منها. 
وأما المقدمات فينبغي أن تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة. 


۱۳۲ 


العدل خير. والخيريعلم من جهة أنه خير. فالعدل يعْلّم من جهة أنه خبر. فإن 
وضعناه» مع الحد الأوسط فقلنا: العدل خير من جهة أنه خیر» کان کذبا وغیر 
مفهوم . وإنما بحتاج إلى هذا التكرير لأن به تكون المقدمة صادقة . لأنه متى قلنا إن 
اللإنسان يتلف» ولم يشترط: من جهة ما هو حسوس» کان كذبا. ٤٠٥[‏ ب] 


قال : ولیس وضع الحدود ف مقدمات القياس الذي نتیجته مطلقة مثل 
وضعها في القياس الذي نتيجته مقيدة ومشترط فيها شرط ما. مثال ذلك أنه إذا 
فان احير معلوم » أو أنه معلوم ما بوساطة أنه موجود - فينبغي أن نن أنه 
معلوم ما» بأن نأخذ في بيان ذلك : 


إنه موجود ماء لا موجوذ على الإطلاق . وذلك أنه متى قلنا: ایر موجود 
ما» وذلك الموجود معلوم ‏ كانت النتيجة أن احير معلوم ما« أي محخصه. وذلك 
أن «ما» المشدّدة إنغا تدل على الذات الخاصة بالشىء. ومتى قلنا إن الخر موجودء 
والموجود معلوم» فإنغا ينتج لناآن: الخیر معلوم من جهة أنه موجود» لا من جهة 
ما مخصه. 


- ۳۹ - 
< استبدال الأقوال المتساوية > 


وينبغي أن تبدل الأساء في الحدود إذا كانت غير واضحة بأساءٍ أوضح 
منهاء وكذلك يبدل القول المركب بالقول”“ المركب الذي هو أوضح منهء إذا كان 
یدل علیها بقول مركب . 


وإذا كان الحد الذي يدل عليه بقول مركب له اسم» فينبغي أن نأخذ 
اسمه مكان ذلك القول لأنه أسهل وأخص - مثال ذلك أنه إذا کان لا فرق بين 
قولنا: إن المتوهم ليس جنسه المظنون» وبين قولنا: إن المتوهم ليس هومظنوناء 
فينبغي أن نستعمل في القياس قولنا: المتوهم ليس هومظنوناء بدل قولنا: المتوهم 


)۲ ب عمود‎ ٩٤ بالقول المركب: ناقص في ف» وموجودة في ل والترجة اللاتينية (ص‎ )١( 


ا 


LE 
> استعمال الأداة‎ < 


وبا لحملة فينبغي أن يتحفظ بأن تكون العبارة في المقدمات على النحوالذي 
تكون في النتيجة» أعني ألا يزاد في النتيجة حرف ليس يؤخذ في المقدمات» ولا 
ينقص منها حرف قد أخذ ني المقدمات . وذلك أنه إن كانت النتيجة أن اللذة هي 
«الخير»» فينبغي أن يؤخذ «الخي» في المقدمات التي تنتج هذه النتيجة معرفا 
بالآلف واللام . وإن كانت النتيجة أن اللذة هي «خي بغیر تعریف - - فينبغي ان 
يؤخذ الخير في المقدمات على هذا النحى لأن بَوناً كبيراً بين قولنا: «اللذة خي 
وقولنا: «اللذة هي الخير» . وذلك أن القول الأول يدل على أن اللذة من الخبرء 
والقول الثاني ل ف اللذة وحدها هي الخير. 

- ا - 
< تفسير بعض العبارات > 

وإذا أخذت الحدود ممولة بعضها على بعض فينبغي أن يتحفظ فيها 
بالمقول على الكل . وذلك أنه فرق كبر" بين أن نقول في المقدمة الكبرى إن الذي 
يوجد فيه «الباء» يوجد «الألف» في كله > أوبين أن نقول إن «الألف» توجد في كل 
ما توجد فيه «الباء» . فإنه إذا أضفنا إلى قولنا إن «الألف» توجد في كل ما فيه 
«الباء» أن «الباء» موجودهة في کل «الجيم»» أنتج لا بالضرورة اق اشد في کل 
«الجيم». وأما می ضفنا إل قوللا إن الذي يوجد فيه «الباء» توجد «الألف» فى 
کله: أن «الباء» توجد في كل «المجيم»» لم يلزم عن ذلك أن تکون 
موجودة في كل «الجيم»»› إن کان الشرط إغا هوان الڻيء ء الذي توجد فيه «الباء» 
توجد «الألف» في كلهء فقد يكون ذلك الڻيء بعض ما توجد فيه «الباء»» ل١‏ 
کله» فلیس يلزم عن ذلك أن تکون «الألف» موجودة في كل «الجيم» . إِذ قد 
يکن أن تکون الحيم من البعض الذي يتصف بالباء ولا توجد فيه الألف. 
وكذلك متی كانت الكبرى سالبةء أعني أنه فرق كبير بين أن نقول إن أ مسلوبة 
عن كل الثيء الذي توجد فيه الباء» وبين أن نقول إ إن أ مسلوبة عن كل ما فيه 
الباء . فهو بين أنه إذا أحذ في الحدود أن أ مقولة على كل الشيء الذي تقال عليه 
الباء» وإن الباء مقولة على كل الجيم - أنه ليس يلزم أن تكون أ مقولة على كل 
ی ا ا ا 


(۱) ف » ل : کثیر۔ بون: فوق. 


\۲٤ 


مقولة على كل الحيم. 

قال : ولیس ينبغي آن نتوهم آنا نحیل ”ني قولنا إن الألف هو الباءء والباء 

هي الحيم » آي نأتي في ذلك بقول مستحيل . فإنا لسنانستعمل هذه الحروف على 
ا الشيء المشار إليه المطلوب بيانه . وإنغا تأخذها بدل الموادء كا يأخذ المهندس 
الخط الذي يرسمهء بدل الخط الذي يقصد البرهان عليه . ولذلك قد يضع 
المهندس أن هذا ا خط طول مقداره قدمٌ» وآن هذا الخط هو طول لا عرض له» 
وليس كذلك في الحس . ولذلك. وإن كانت الألف المكتوبة ليست هي الباءء ولا 
الباء هي الألف» فلسنا نريد بقولنا إنه متى ل تكن أ مقولة على كل ما هوب» 
وكانت الجيم موضوعة للباء أنه ليس يلزم أن تكون الألف مقولة على الجيم .9 
آنه ٳذا ۾ يکن شيء نسبته إلى آخر كنسبة الكل إلى الجزءء وآخر نسبته إلى هذا 
كنسبه الكل إلى الجزءء فإنه لا يكون عن ذلك قياس . لكن أخذنا بدل الأمثلة 
الداحلة تحت هذا القول الحروف لأنه أسهل في التعليم » إذ كان إعطاء المثال 
ضروريا في التعليم . 
قال: فبهذا النحو من النظر يكننا أن نحل المقاييس . 


ct -‏ ۳ - 
[ م يلخصها ابن رشد ]“ 
“f -‏ 
< حل البرهان بالرفع إلى المحالء وبقية الأقيسة الشرطية > 


وليس ينبي أن نطلب على هذا النحو [ ٠٦‏ أ] حل القياس الشرطي > لأنه 
ليس يكن أن يحل القياس الذي يبين على جهة الشرط لأن ذلك إغا يكون على 
جهة الوضع والاصطلاح ب بين المتكلمين»› مثل آنه إن وضع واضع عل جهة 
الاصطلاح اه إن کانت توجد قوة وأاحدة غير قابلة للأضداد فإنه ليس يکون 


(۱) نحيل: أي نقول شیا مستحيلا. وني ف: نحمل . 

٭ رما كان السبب في ذلك أنيما لإ يوجدا في الترجمة التي استعان بها ابن رشدء إذ ورد في خطوط باریس رقم ۲۳٤٩‏ 
عربي الذي يحتوي على الترجة العربية القدية التي قام بها تداري «للتحليلات الأولى» أن الفصل ٤١‏ « يوجد في 
العربيء ووجد في السرياني فنقّل» (منطق ارسطو حا ص۲۳۹ تعليقة)» ولکن فصل ٤۳‏ کان موجودا في النقل 
العربي لتذاري . 


\To 


للأضداد علم واحد. ثم تبين آنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضدادء فيلزم عنه 
ألا يكون للأضداد علم واحد. 

فالذي يكن أن بحل من هذا القول ليس هو ما وضع على جهة الشرط وهو 
قولنا إنه ليس للأضداد علم واحد. لکن الذي يکن ان محل هو الڻيء ء الذي 
ييين على جهة القياس الحمليء وهو قولنا إنه توجد قوة وأاحدة قابلة”“ للأضداد» 
لأنه قد كان على ذلك قياس وهو قولنا: لأنه ليس امرض والصحة أضداداً. 
والمرض والصحة ليست قوت واحدة. فيجب عن ذلك في الشكل الثالث أن 
ليس كل الأضداد قوتا واحدة . لأنه لو وجد ذلك» وجد الشيء a SS‏ 
غا . وإنغا كان ذلك لأن القياس الشرطي إغا يتبين فيه المستشنى بقياس حلي . 


60~ 
< رد الأقيسة من شكل إلى آخر > 
وكذلك قياس الحلف لیس محل منه إا القياس الحملي ا يسوق اى 


SL‏ انه قد 
يمكن أن بحل القول الذي استعمل في بيان ذلك" المطلوب إلى أكثر من شكل 
واحد. 

والقانون في ذلك أن ما كان من أصناف القياسات التي في الشكل الثاني 
والثالث» التي تشارك الشكل الأول في بيان بعض أنواع المطالب» مثل مشاركة 
الصنف الأول والثاني من الشكل الثاني“ للصنف الثاني من الشكل الأول“ في 
إنتاج السالب الكليء ومثل مشاركة الأصناف التي تنتج الجزئي السالب في 
الشكل الثاني“ رالثالٹ“ للذي ينتج السالب الحزز ٿي في الک » الأول - فا 
کان من هذه الأصناف ف الشكل الثاني والثالٹث 3 بین إنتاجه بالعکس›» سواء 


)١(‏ ل : غير قابلة. 

(۲) ذلك: ناقصة في ل. 

Cesare, Camestres Î (¥) 
Celarent Î (£) 

Feslino, Baroco ¢ (o) 

Felapton, Fesapo, Ferison أي‎ (V 
Ferio ي‎ (¥) 


۱۳۹ 


کان بعکسین أو بعکس واحد ۔ فقد يکن ما يكو منه في الشكل الثاني والثالث أن 
یرد إل الأول» وما كان من ذلك في الأول» فقد يكن أن يرد إلى الثاني والثالث. 
وأمَّا ما بين إنتاجه من هذه الأصناف في الشكل الثاني أو الثالث بطريق الخلف أو 
الافتراض»› فإنه لا يکن رجوع ذلك القول إلى الشكل الأولء مثل الضرب 
الرابع من الشكل الثاني الذي ينتج السالب الجزئي فليس يکن رجوعه إل 
ا الشكل الأول الذي ينتج السالی“ الجزئي . ولذلك ما نرى أن ما 
كان من سالب كلي فيمكن فيه أن يحل القول التتج لَه إلى الشكل الثاني وإلى 
الشكل الأول. وأما السالب الجزئي الذي ينتج في الشكل الثاني وفي الثالث» 
فليس يرجع منه شيء إلى الشكل الأول . ولا ما كان في الشكل الأول منه» يرجم 
إلى هذين. إلا في التي لا يبرن إنتاجها بالافتراض”. وأما التي يبين إنتاجها 
بالافتراض في الشكلين.ء فلا يكن ذلك فيها. 


وأما رجوع ما كان في الشكل الثاني إلى الثالث» > أعني من التي تنتج السالب 
ورجوع ما كان من ذلك في الثالث إلى الثاني فإغا يكن ذلك في الأصناف التي 
يمكن فيها عكس المقدمتين معا. وذلك يكون متى كانت المقدمة السالبة كليةء› 
أعني أن کل واحد منا يرجع إلى صاحبه» لأن السالبة الكلية تنعكس› والموجية 
الجحزئية تنعكس . وأما متى كانت السالبة في الشكل الثاني جزئية» فإن الحزئية 
السالبة لا تنعكس. والكلية أيضاً إن إنعكست تكون جزئية . وكذلك التي في 
الشكل الثالث. إذا كانت السالبة هي الكلية آمکن رجوع مقدماتما إل الشكل 
الأرل» لآن السالبة الكلية تنعکس » والموجبة تنعکس جزثية : : كانت کلية أو 
جزئية . وإن كانت السالبة هى الحزئيةء فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الثاني ء 
لأن السالبة الجزئية لا تنعكس . 


فقد تين من هذا 2 ي اا القياسات ت التي 2 ف ا 
ا ا 9 ذلك فا 


Baroco ¢ (1)‏ 
)¥( ي Ferlo‏ 
(۳) فا : ف الإفتراض. 


۳Y 


٤ -‏ - 
< الحدود املحدودة وغير المحدودة في الأقيسة > 

وقد يوقم خدعة في القياس أن يظن بالقضية المعدولة“ أنها والسالبة قضية 
واحدة بعينها . وذلك أنه يعرض من ذلك أحد أمرين : إما أن نظن بالمنتج أنه غير 
منتج » وذلك إذا وقعت القضية المعدولة في الموضع الذي إذا وقعت فيه السالبة 
ينم القياس أن یکون فاضا وظنّ بالمعدولة آنا سالية > فإنه يظن فيا هو قياس 
أنه ليس بقياس. وإما أن يظن بالنتيجة المعدولة أنها سالبة وهي في الحقيقة 

معدولة » وذلك إذا وقعت المقدمة المعدولة التي ظن بها أنها سالبة في موضع لا ينع 
القياس أن يكون منتجاً. 


والذي يرفع هذه الخدعة أن يعلم ٤٦[‏ ب] أن قولنا في الثيء ء آنه: لا 
أبيض› وأنه لیس بأبيض لیس“ یدلان على معنى واحد» وأنه ليس سالبة 
قولنا: «زید أبیض» قولنا: «زید لا - أبيض»» بل قولنا «زيد ليس بأبيض». 
وذلك أن نسبة قولنا: «زید أبيض» إلى قولنا: «زيد لا أبيض» هي نسبة قولنا : 
«زید کن أن مشي» إلى قولنا: «زيد يکن الا يشي» . ونسبة قولنا: «زيد يوجد 
أبيض» إلى قولنا: «زيد ليس يوجد أبيض» هي نسبة قولنا : «زيد يکن أن يمشي» 
إلى قولنا: «زيدٌ ليس يکن آن مشي» . فك أن الممكنتين قضيتان موجبتان - على 
ما تبين في الكتاب” المتقدم كذلك قولنا: «زید أبيض»» «زيد لا أبيض». فإن 
کان قولنا «زيد لا أبيض» بنزلة قولنا: «زيد ليس بأبيض» فيجب أن يكون ن: کل 
شيء إما أبيض» وإما لا أبيض . کا جب أن یکون : کل شيء إما أبيض»› ولم 
لیس بأبيض . وهو بين أن الأشياء المعدومة وكثيراً من الأشياء الموجودة لا يصدق 
علیها آنا بیض ولا آنا لا بيض . وأما أنها بيض أو ليست بيضا فیصدق على 

الأشياء . وأيضاً لو كان قولنا : «زيد هو قادر ألا عشي» بمنزلة قولنا : «ليس هو 
قادر ان يڻي» لكان الإيجاب والسلب” يجتمعان في شيء واحد بعينه . لأنه کا 
أن قولنا في زيد ٳنه قادر ان يشي وألا يڻي يصدقان معاء كذلك کان جب أن 
یکون قولنا فيه |نه قادر وإنه لیس بقادر» أعني لو كان معنى السلب في ذلك هو 


)١(‏ القضية المعدولة هي الموجبة التي محموهما حدٌ سالب مثل: الانسان هو لا ۔ حجر 
(۲) ف : ولیس. 

(۳) أي في تلخيص كتاب «العبارة»» فصل ۱۲ء ۱۳ . 

() ل : مجتمعين. 


۱۳۴۸ 


معنى العدل. وبين أن قولنا «قادر» و «ليس بقادر» لا بجتمعان معا في شيء واحد 
بعينه . 

فالقضية المعدولة تفارق السلب: : أما حينا فإنہا توجد هي ومقابلتها معا“ 
ف شيءَ واحد» وأما ا فبأنه*) قل يخلو الموضرع من کل واحد منیا . 

وأما القضية السالبة والموجبة فيخصه| أا لا مجتمعان في شيء واحدء ولا 
مخلومن أحدها شيءَ من الأشياء. ولذلك کان قولنا ف سقراط إنه عادل» ولا 
عادل" کاذبین معا إذا کان سقراط ميتاً. وقولنا: إنه عادلء أوليس بعادل - 
بفتسمان الصدق والكذب› أعني أنه ليس نخلو سقراط من أن یوصف بواحد 
منہا: کان میتاً أو حیاً . وكذلك قولنا في زيد إنه يقدر أن يشي ويقدر ألا مشي : 
المتقابلان صادقان““ معاً فيه . وقولنا فيه إنه يقدر أن يشي واا يقدر أن يشي : 
أحدها صادق» والآخر کاذب. 

وإذا كانت القضايا المعدولة موجبات» فلها سوالب. وإذا قيست القضايا 
البسيطة والمعدولة» الموجبات فيها والسوالب» ظهر لبعضها إل بعض نسبتان : 
نسبة تقابل» ونسبة لزوم . فلنفرض بدل الموجبة البسيطة وهي قولنا TE‏ 
حرف أ» وبدل سالبة أ - وهي قولنا: «زید لیس بخ» - حرف «الباءء» وبدل 
الموجبة المعدولة - وهي قولنا : وزید لا خی حرف «الدال»» وبدل سالبتها وهي 
قولنا : «زید لیس هو لا خی حرف «جيم» . . ولنضع تحت الألف : ج » وتحتټت 
الباء 5 . فكل شيء ما أن يوجد فيه أ وإماب» وليس مکن ان مجتمعا في شيء 
واحد» إذ كانت إحداهما موجبةء والثانية سالبة وكذلك حال ح مع ب إذ كانت 
إحداها أيضاً موجبةء والأخحرى سالبة. 

وهو بین أیضاً أن کل ما یوج فيه د فبالضرورة یوجد في کله ب» لأنه إن 
کان قولنا فې زید |نه لا خر ادق فواجب أن یکون قولنا فيه إنه لیس بخیر 
أنضا قا لأنه واجب أن يصدق عليه قولنا إنه خي» أو إنه ليس بخير وا 
کذب عليه انه خی فواجب آن يصدق عليه أنه لیس بخیر. فإذن کل ما يوجد 
فيه د يوجد فيه ب» وب لاحقه ل د وموجودة حيث وجدت . ولیس ينعكس هذا 


(۱) معا : ناقصة في ل. 

(۲) ل : فبأنها قد بخلو من كل واحد منها الموضوع . 
(۳) ل : وأنه لا عادل. 

)٤(‏ ل : صادقین. 
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حتی تکون د موجودة فی کل ما یوجد فیه ب» لأنه إذا كان ذلك معدوماً صدق 
عليه أنه لیس بخر» ولم يصدق عليه آنه لا خحير. فهذه حال د مع ب في اللزوم . 

وأما حال أ مع ح فبعکس هذاء أعني أن ح لاحقة للألف» وموجودة 
حیث وجدت . وليس ينعكس ذلك حت 'تكون أ لاحقة ل ج وموجودة حيث 
وجدث» لأن ما يصدق عليه قولنا إنه حبر يصدق عليه آنه لیس لا خير لأنه إا 
أن يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خير أو أنه لا خير. ولیس ینعکس هذا حتی یکون 
ما يصدق عليه قولنا إنه ليس لا خحيريصدق عليه قولنا إنه خير. فإن زيدا ا معدوم 
يصدق عليه قولنا : لیس لا خير إذ كان لا بد أن يصدق عليه أنه لا خير» أو أنه 
ليس لاخير» لأن هذين القولين أحدهما موجب والآخر سالب» وليس يخلومن 
أحدها شيء۰ ولا يجتمعان في شيءَ وأحد. 

وإذا كان هذا هكذاء فبین آنه لیس یکن في ح» وهي السالبة المعدولةء 
وني ب» وهي السالبة البسيطة » أن بجتمعان في شيء واحد» لأن ما يصدق عليه أ 
یصدف عليه ج » وما صدق عليه ٩‏ | کذب عليه ب» إذ إحداهما موجبة 
والأحرى سالبة . فإذن ما صدق عليه ح کذب عليه ب . وأماح » وهی الموجبة 
المعدولة» وأ وهي الموجبة البسيطةء فقد [i ٤۷[‏ مجتمعان في شيءَ واحدن لأنه 


(۱) ف : ليس يکن في د وهي المعدولة» وفي ح وهي الموجبة المعدولة أن مجتمعا. . 
٠‏ : عليه جيم کذب عليه د. 

.. #) ورد بدل هذا النص في ل هكذا : وقد نتوهم أن | وهي الموجبة البسيطة» ودوهي الموجبة المعدولة 
ا . وذلك أنه ا کنا وضعنا أن د متى كانت موجودة أن ب موجودةء وب وا متقابلتان ed.‏ 
ارتفع الآخرء وليس بخلومن أحدهما شيء من الأشياء . فإذن د وأ بهذه الصفة . لكن لو كان د وأ متقابلين على جهة 
السلب والإيجاب للزم متى وجد ب أن يوجد د وذلك کذب ما بین لانه کان واجبا أن یصدق على ب » إذکان 
کاذباً عليه ¦ . وقد بمکن» متى وضعنا أن ح_ لازمة للألف» وأن | لیس يلزم ج أن بين من ذلك أن ب لاحقة ل 
د وان ذلك غیر منعکس» ونه لا یکن أن بجتمع ج وب» ویمکن أن بجتمع أود. وذلك أنه إذا كان هذا هكذاء 
فين أنه ليس يکن في ب وڻي ج أن جتمعا في شيء واحد» لأن ب محصورة في د» وحیث وجدت د فليس توجد 
چس لان إحداهما موجبة والأحرى سالبة . وأما د وأ فقد کن ان مجتمعا:ني شيء واحد» لأئه ليس | حصورة في ج 
فقد توجد ج حیث لا توجد أ . وإذا کان کل شيء |ما أن توجد فيه أ وإما ب فقد يوجد تارة في | وتارة في ب . وقد 
یمکن أن یہی بہرهان آخر أنه می كانت ج لاحقة للألف أن ب لاحقة ل دء وان ب وج لا یکن أن مجتمعامعاًء 
وأن د و أ قد یکن أن بجتمعا . وذلك أنه إذا كانت ح محصورة في أ» وکان کل شيء |ما أن يصدق عليه د أوج 
فواجب أن یکون صادفاً منپا عل ب د دون ب لأن ج محصورة في مقابل ب الذي هو أ . فإذن متی کانت ج 
محصورة في أ» فإن ب محصورة في د. وإذا كانت ج محصورة في أ» وب محصورة في د» فين أن ج وب ليس يكن 
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ليس يلزم وجود فيا يوجد فيه ب . وإنا الأمر بالعكس» أعني أن ب توجد فيا 
يوجد فيه د. 

"وقد يكن أن يغلط في هذا الترتيب حتى يظن أن أ متى كانت موجودة» 
أعنى الموجبة البسيطة _ أن السالبة المعدولة موجودة» وأنه متى كانت السالبة 
المعدولة موجودة» أن المىجبة البسيطة موجودة . 

وكذلك الأمر في السالبة البسيطة م المعدولة . وذلك إغا يعرض مق 
غلطنا فظننا أن المعدولة سالبةء مثل أن يظن في) هو خير أنه مقابل ما هو لاخيرء 
على جهة اللإمجاب والسلب» لا على جهة العدل. وذلك أنه می أخذنا أ و ب 
موجه ة وسالية» وأحذنا أضيا آي د الندولة موجبه ة وسالية - عرض ضرورة ة أن 
یکون متی وجدت ا وجدت ح » ومتی وجدت ح وجدت آ. وكذلك می 
وجدت ب وجدت د ومتی وجدت د وجدت ب . وذلك حلاف الترتيب الذي 
بن . أما كيف يعرض ذلك فلأنه إذا وضعنا أن أ وب يقتسمان الصدق والكذب 
على جميع الموجودات -لرم» متی کذبت اء آن تصدق ب ود» لأن أ وب متقابلان 
على جهة الاإجاب والسلب. وكذلك اأ ود. TT‏ ب» وجدت د» 
ومتی وجدت د وجدت ب . وكذلك يلزم في أ مع ج . وهذا اللزوم المظنون من 
هذه الأربعة الحدود التي هي أ و ج وب د ليس هو في الوجود فقط» بل في 
0 والارتفاع» أعني آنا متلازمان ف الوجود والارتفاع . وذلك حلاف ما 
ا في هذا الغلط أن ظن بالعدولة آنا سالبة تقسم الصدق 
والكذب . وإذا تقرر أن الموجبة البسيطة ليست كالموجبة المعدولة - مثال ذلك أنه 
ليس سلب قولنا: كل إنسان أبيض - قولنا"“: كل إنسان لا - أبيض» بل قولنا : 
ليس كل إنسان أبيض وكانت”' العلة في ذلك هي العلة التي ذكرناء وذلك أن 
قولنا : کل إنسان أبيض› وکل إنسان ل PAE‏ يڪذبان میا . ولیس يوجلد 
آحدھا بالضرورة في آي شيء کان من الأشياء» كالحال في قولنا: كل إنسان 
أبيض› لشن کل [سان بایض . فإذن القياس الذي ينتج به قولنا : كل إنسان لا 
أبيض» هو غير القياس الذي ينتج به أنه : ولا إنسان واحداً أبيض . وذلك آن 
قولنا: «کل إنسان لا - أبيض» - هي موجبة . وقد تيون أنها لا تنتج إلا في الشكل 
کيا ان تسا تي تيء واحد» وله کن ذلك في د وآ وعدا الذي يعرف ف التضايا الشخصية العدواة 
والبسيطة» يعرض مثله في العدولة مع البسيطة وكا أنه ليس سالبة اليسيطسة الشخصية لوج الشخصية 
المعدولة الموجبةء كذلك ليس سالبة الموجبة الكلية البسيطة الكلية المعدولة - مثال ذلك أنه. . 
)١(‏ ل : وقولنا - وهو تحريف. 


الأول. وقولنا: «ولا إنسان واحداً أبيض» - هي سالبة كليةء وهي تنتج في الأول 
والثاني» وذلك في صنف واحد من الأول» وفي صنفين من الثاني » ا و ف 
ثلاثة أصناف من المقاييس . 

وكذلك متى كانت المقدمة الصغرى في الشكل الأول معدولة» فليس 
ينبغي أن يظن به أنه غير منتج » كحاها إذا كانت سالبة» ولا متى كانت المقدمتان 
معدومتین» کحاله“ إذا كانتا سالبتين. 

والمقدمة المعدولة تتميز من السالبة بأن حرف العدل هو جزء من المقدمة» 
ولذلك يدخل أيضاً عليه حرف السلب. وليس حرف السلب جزءاً من المقدمة. 
ولذلك مول الموجبة وموضوعها هو بعينه حمول السالبة وموضوعها. 

وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة الأول 

يتلوه "المقالة الثانية من أنا لوطيقا الأولء وهو كتاب القياس . والحمد لله 
وحده» وهو المعين لا رب غيره". 


)١(‏ ل : كحاهما, 
(۲...۲) ورد في ل فقط 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حمد وآله“' 
المقالة الثائية 
«”من «أنا لو طيقا الأولى» وهو كتاب القياس» 
< خصائص القياس - النتائج الكاذبة - أنواع الاستدلال الشبيهة بالقياس > 
0 
< تعدد النتائج في الأقيسة > 


قال : وإذ قد بنا في كم شكل تكون الأقاويل القياسيةء وباي صنف من 
أصناف المقدمات تكون» وهي المقدمات التي فيهامعنى المقول على الكل» وبكم 
ا ومتی کر ان ومق لا یکونء 
ا وقلنا مع ذلك ی شکل من الأشكال 
زلتمسه ف مطلوب مطلوب من امطالب الأربعةء أعني الموجب الكلي“» 
والسالب الكليء والموجب اجزئي» والسالب الجزئي ا بعد ذلك عن 
كيفية البحث عن المطلوب على الإطلاقء وي أي صناعة كانت» وبأيٰ سبيل 
نأحذ مقدمات القياس ونعملها» وکیف نجل کل قول قياس إل القياس الذي 
تركب منه - 

فنقول آلآن إنه لما كانت المقاييس منہا ما يذ ينتج نتائج كلية» ومنہا ما ينتج 
نتأائج جزئية» فإن المقاييس التي تنتج نتائج a‏ ب] ویعرض ها 
أن تنتج سوى النتيجة الأولى - نتائج كثيرة. 

وأما المقاييس التي تنتج” نتائج جزئية» فإن التي تنتج منها الموجبة اللحزئية 
قد عرض ها أن تنتج مع النتيجة الأولى نتائج كثيرة . وأما التي تنتج سالبة جزئية 
(۱) ل : صلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليا. 
(۲۰۰۲) ما بینپا م یرد في ل. 
(۳) ل : وأنها أثنتان. 
)٤(‏ ل : منيا. 
(ه) ف : والکلي. 
(1) تنتج : مكررة في ف. 
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فلیس تنتج غير النتيجة الأولى . والسبب في ذلك أن النتائج الكلية والمحزئية 
الموجبة تنعكس» والسالبة الجزئية ليس تنعكس . والقياس الذي ينتج نتيجة كلية 
موجبة يعرض له أن ينتج ال جزئية المنطوية تحت تلك الكلية ء وال جزئية التي تنعكس 
إليها الكلية الموجبة . والذي ينتج سالبة كلية يُعْرض له أن ينتج عكسها والسالبة 
الجزئية المنطوية تحتها. والذي ينتج الموجبة الجزئية يعرض له أن ينتج عكسها. 
وأما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يُعرض له أن ينتج غيرهاء إن كانت غير 
منعكسة ولا حيطة بخيرهاء فمن هذه الجهة يَْعْرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج 
أكثر من نتيجة واحدة. إلا أن الذي ينتج بالذات وأولا هي واحدة. وسائر ما 
ينتجه إنغا ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة الأولى وبوساطتهاء فكأعا نتائج 
بالعرض . ولذلك ل يعدد أمثال هذه في نتائج المقاييس في المقالة الأول . وغلط في 
ذلك قدماء المفسرين فعددوها. 

وقد يكن أن يظنٌ أنه قد يكن عن القياس الواحد بعينه نتيجة أكثر من 
واحدة على جهة أخرى. إلا أن ذلك في الظنّء لا في الحقيقة . وذلك أمّا في 
الشكل الأول فإنه يعض ذلك على وجهين: أحدهما متى بينا أن محمولاً ما يوجد 
لموضوع ماء وكان ظاهرا عندنا أن شيئا ما موضوعٌ لموضوع المطلوب . فقد يُظن 
أنه إذا تبين أن مول المطلوب موجوذ في موضوعه» آنه قد تبن مع ذلك أنه 
موجود في موضوع الموضوع . مثال ذلك أن يكون المطلوب: هل العام عَدّث؟ 
فإنه إذا تبين لنا أن العام محدث. تبين لنا أنالسماء حدثة . وذلك أنه ظاهر بنفسه 
أن السماء جزء من أجزاء العام . فهذا أحَدٌ ما يظن به أنه قد يكون عن قياس 
واحد بهذه الحهة أكثرٌ من نتيجة واحدة. وليس ذلك حقيقيأء فإن قولنا: «الساء 
محدثة» في هذا المثال إنغا أنتج بقدمتين : إحداهما أن السماء جزء من أجزاء العالم» 
والثانية أن جميع أجزاء العام حدث _ فيلزم عن ذلك أن الساء محدثة. 

والوجه الآخر أنه" مت بينا أن شيئاً ما موجودٌ لوضوع بقدمتين» وكان 
ظاهرا بنفسه أن الح الأوسط في المقدمتين منطو تحته موضوع آخر مع موضوع 
الطلوب. فقد يظن أنه ينتج عن ذلك نتائج أكثر من واحدة: إحداها النتيجة 
الطلوبة » والأخرى التي موضوعها منطو تحته الح الأوسط مع موضوع المطلوب. 
مثال ذلك آن بين أن العام محدث بمقدمتينء إحداهما أن العام مؤلف» والثانية أن 
لش حدث . انه قد يظن آنه ينتج لنا من هاتين المقدمتين نتيجتان : إحداها أن 


)١(‏ آته: ناقصة في ل. 
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العام محدث والثانية أن الجسم محدث» لأنه ظاهر بنفسه آن الحسم منطو تحت 
امؤلف» على مثال انطواء العام تحته . وأكثر ما يعرض هذا إذا كانت الكبرى بينة 
عن قياس وما في الحقيقة قياسان يشتركان في المقدمة الكبرى»ء ويفترقان في 
الصغرى. وهذا بعينه يُعْرض في الشكل الأول الذي ينتج السوالب الكلية» كا 
يعرض في الذي ينتج الموجبة الكلية . وأما الذي ينتج المزئية"“ فليس يعرض فيه 
الصنف من النتائج الذي يكون من قبل انطواء موضوعها تحت موضوع النتيجة 
لكون النتيجة جزئية › ويفرض ف الصف الاق لخون المقدمة الكبرى كلية في 
جمیع أصناف المقاييس في هذا الشكل: الكلية والحزئية . وأما الشكل الثاني فإنه 
يعرض في الأصناف الكلية منه أن يظنْ به أنه ينتج نتيجة وما هو منطو تحت 
موضوع النتيجة لقرب ذلك في باديء الرأي . وفي الحقيقة إنغا هي نتيجة قياس في 
الشكل الأول» أعني وجود الطرف الأعظم لموضوع موضوعه . ولیس يظن فيه أنه 
A ES‏ > لأن ذلك إن آتتج فإغا ينتج بترتيب 
الشكل الثاني . والفكرة لا تة بالطہم على شعور الانتاج في في الشكل الثاني 
كوقوعها على ذلك في الشكل الأول . فلذلك يظهر أن وجود آلطرف الاعظم لاهو 
موضوع للحد الأوسط في الشكل الثاني هو بقياس ثاكٍ . ولیس بظْنٌُ به أنه ينتج 
بالقياس الأؤل» بخلاف ما هو موضوع لموضوع النتيجة . مثال ذلك قولنا: 

الجسم السماوي لیس بمحدث» وا لجسم المركب محدث فإنه يلزم عن هذا 
القياس أن الجسم السماوي ليس بمركب» وأن فلك الكواكب ٤۸[‏ أ] الثابتة غير 
مرکب» إذ کان انطواؤه تحت الجسم السماوي ظاهراً بنفسه. وأما أن يظن أنه 
يلزم عن هذا القياس وجود الطرف الأعظم ا هو موضوع للحد الأوسط فيهء 
مثل أن يكون بيناً بنفسه أن الاسطقسات ليست بمحدثة» فإنه ليس يلزم عن ذلك 
أن الاسطقسات ليست مركبة» إلا بقياس, هو غير القياس الذي لزم به أن الجسم 
السماوي ليس بمركب. وذلك في الحقيقّة وفي ٻادیء الرأي . 


وكذلك الحال في الشكل الثالث - أعني أنه ليس يظن به أنه ينتج مع نتيجته 
إلا وجود الطرف الأكبر لا هو موضوع للطرف الأصغر فقط» لا لا هو موضوع 


. ل : الجزئيات‎ )١( 
. ل : منتج‎ )۲( 
ل : ماهو.‎ )۳( 


للحد الأوسط . ولذلك ليس تَطَنَّ المقابيس” الجحزئية منہا أنها تنتج غير نتيجتهاء 
إذ موضوع المطلوب فيه جزئي . 

o 
الإنتاج كذباً من مقدمات صادقة» والإنتاج بالصدق من مقدمات كاذبة في‎ < 


الشكل الأول > 


فصل 
في أنه قد يمكن أن يكون من المقدمات الكاذبة 
نتيجة صادقة» ومتى يحون ذلك» وكيف 


والمقدمتان اللتان يكون من) القياس قد تكونان معا صادقتين» وقد تکونان 
ls‏ کاذبتین › وقل تکون إحداها صادقة والأخرى كاذية . والكاذية را کانت 
كاذبة بالكل - وهي التي يصدق ضدّهاء وربا كانت كاذبة بالحزء. وأما النتيجة 
فتكون إمّا صادقة باضطرار» وإما كاذبة. 

فأما المقدمتان الصادقتانء أو المقدمات الصادقة » فليس يكن أن يكون 
e a E‏ 

ان لاک ان گر ف عات اة ب 25 e‏ 
عل هذا الوجه : لتأحذ بدل المقدّمتين الصادقتين : : أء وتأخذ بدل النتيجة: ب. 
وعو ن فن د لقان آنه إذا وضعت أ موجودة أن ب تکون موجودة لأن أ 
تكون بمنزلة المقدم في القياس الشرطي المتصل» وب بنزلة التالي . وهو بین أنه إذا 
وجد القذم» وجد التاليء وأنه إذا ارتفع التالي ارتفع امقذّم» وإلا لزم أن يوجد 
المقدم دون وجود التاليء وقل رض أنه إذا وجد المقدم وجد التاليء > فیلزم آن 
يكون التالي رجا وغار مود جا - هذا خلف لا يکن . فإذن إن كانت أ 
صادقة فباضطرار أن تكون ب صادقة» لأنه إن كانت غير صادفة » عرض آن 
تكون ب غير موجودة و أ موجودة. وقد ين استحالة ذلك. وأ ليس ينبغي آن 
تتوهم هنا شيا واحدا وإنغا أخذت بدل المقدمتين الصادقتين التي نسبة إحداهما 
إلى الأخرى كنسبة الكل إلى الجزء . وذلك أنه إذا كان قولنا أ مقولة على كل ب 
صادقاًء وب مقولة على كل ح صادقاً أيضاً فباضطرار أن يکون قولنا أ مقولة 
چ ا و ا ا 


(۱) ل : يظن بالمقايس . 
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على كل ح صادقا أيضاً» وإلاً عرض أن يكون الصادق غير صادق. ولا كان 
ليس يلزم عن ارتفاع المقدم ارتفاع التاليء لم يلزم إذا كانت أ كاذبة أن تكون ب 
التي هي النتيجة كاذيةء لأن لزوم النتيجة عن القياس ليس لزوما متكافئاً > أعني 
منعکسا. 


وهذا البرهان بعينه هو عام للقياس الذي ينتج السالب أو الموجب» أعني 
أنه لا يکن أن يکون فيه من مقدمات صادقة نتيجة كاذبة. وأما إذا کانت 
القدمات في القياس كذباًء فقد يكن أن تكون عا نتيجة صادقة . إل أنه ليس 
يعرض ذلك من أا“ اتفق ى أن تکون الكاذبةء ولا باي نوع أتفق من نوعي 
الكذب» أعني الكلي وال جزئي . ولكن متى أخذت الكبرى وحدها كاذبة بالكليةء 
فإنه ليس يكون عن القياس الذي هذا شأنه نتيجة صادقة أصل . وأمامتى أخحذت 
كاذبة بالجزءء أو أخذت كلتا المقدمتين كاذبة » أو أخذت الصغرى كاذبة فقط» 
فقد يمكن أن يكون عنها نتيجة نتيجة صادقة . فلتكن أولاً المقدمتان كاذبتين 
بالكلية . فأهول إنه يظهر من المواد أنها تنتج صادقة . وذلك أنه ليس يمنع مانع من 
أن تکون مثلد ال لرن اا مرا عر عا عر ا 
الطرف الأصغر» وتكون أ غير موجودة ل ب» و أيضاً التي هي الحد الأوسط 
غير موجودة ل ح التي هي الطرف الأصغر. 

فإذا أذ أن أ محمولة على كل ب» وب عمولة عل کل سء كانت 
المقدمتان كاذبتين» وكانت النتيجة صادقة وهى أن أ محمولة على كل ح» مثال 
ذلك قولنا: کل إنسان حجر» وکل حجر حیوان» فکل انسان حیوان. فهاتان 
القياس الكلي الذي ينتج السالب في الشكل الأولء لأنه قد يجوز أن تكون أ غير 
موجودة لشيء من ح الذي هو الطرف الأصغرء وتكون أ موجودة ل ب الذي هو 
٤۸[‏ ب] الأوسط› وب غر موجودة لح . فإذا أخحذ آن ا غير موجودة لشيء 
من ب وس۵ موجودة لكل ح » کانتا کاذبتین . إل آنه ينتج أن أ غير موجودة ل 


)١(‏ ل : آہا. 

)( ل : ونتیجنه 

(۲) ف : وغير موجودة. 
(4) ف : و موجودة. 
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ح» وهو صدق . مثال ذلك : کل انسان حجر» ولا حجر واحدأ صنم» فولا 
إنسان واحدا صنم . 

وكذلك ین مى أحذت المقدمتان كلتاهما کادبتین با خزء . فإن کانت 
المقدمة الواحدة کذباء وکانت المقدمة العظمى »› وکانت كاذية بالكل »› فأقول إن 
النتيجة لا تكون صدقاً . وبيان ذلك أن تکون أ غير موجودة في شيء من ب» وب 
موجودة في کل ح» فإنا إن أخذنا أن أ موجودة في كل ب وذلك کذب» وأخذنا 
أن ب موجودة في کل ح» وهو صدق. فال ان تکون أ مزر فی کل س 
أعني ان يکون قولنا ا ني کل ح صدةاً. وذلك أنه قد كان الصادق أن أ ليست 
توجد في شيء ما هو موضوعٌ ل ب وح موضوعة ل ب. فإذن لیس يکن أن 
یکون ہل ا على ح صدقاً وذلك ون بتفبه من معنى المقول على الكل» وسواء 
كانت المقدمة الكبرى إذا أحذت كاذبة بالكل سالبة أو موجبة. 

وأما إذا كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزء» فقد تكون النتيجة صادقة» 
لأنه کن أن تكون أ موجودة في كل ح وني بعض ب» وتکون ب في کل ح.. 
فإذا أخذت ا مولة على کل ب» وب على کل سح کان مل أ على کل ب كاذباً 
بالجزء» وحمل ب عل ح صادقً بالكلء والنتيجة صادقة بالكل . مثال ذلك 
قولنا : كل فقيس أبيض» وكل أبيض حي» فكل ققنس حي . . والنتيجة 
صادقة» والکبہری كاذية با ڂزء ۽ وهي قولنا: کل أبيض حي . 

وكذلك يعرض متى كانت المقدمة الكبرى سالبةء أعني الكلية » وأحذت 
كاذبة بالجزء مثال ذلك : كل ثلج أبيض» ولا أبيض واحدا حي . النتيجة: ولا 
لج واحدا حي - وهي صدق. 


فإن أخحذت المقدمة الصغرى كلها كاذبةء والكبرى كلها صادقة» فإن 
النتيجة قد تكون صدقأء لأنه ليس شيء ۽ يمنع أن تكون أ موجودة في كل واحدة من 
ب و حح N‏ فإن أخذت أ موجودة في كل 
ب» وب موجودة في کل ح - ينتج أن أ موجودة في كل ح - وهي صدق› 
والصغرى كاذبة وهي قولنا: ب موجودة في کل ح وهذا يعرض في النوعين 
اللذين تحت جنس واحد أعني أن الجنس يحمل عليهما جميعاء ولا حمل أحدها 
عل الثاني . . فمتي أخذ أن الجنس موجود ٤‏ آحدھا بوجوده ف الثاني ء ووجود 
الثاني ف الذي أخذ أن ا لجنس فيه أولا موجود» فقد أخحذت نتيجة صدق من 


۱٤۸ 


مقدمتين كبراما صدق» وصغراهما كاذبة بالكلية . مثال ذلك قولنا: كل إنسان 
فرس» وکل فرس حي» فكل إنسان حي . 
وكذلك يعرض مى كانت المقدمة الكبرى سالبة . وهذا يعرض في الجنس 
مع الأنواع التي تحت جنس آخر» أعني أن يكون الجنس مسلوباً عن كل واحلٍ من 
النوعين» وكل واحد من النوعين مسلوب عن صاحبه. فإذا أخذ أحدهما موجودا 
في الثاني » وأخذ ا لجنس غر موجود فيه نتج أن الجنس مسلوب عن الذي أحذ 
عنه مسلوباً من أجل سابه عن الثاني . مثال ذلك قولنا: کل موسیقی طب ولا 
ت ادا وا فولا موسيقى واحدة حیوان ؛ وهو حق من مقدمتين صغراها 
كاذبة بالكل» وكبراهما صادقة . 
وكذلك إن كانت المقدمة الصغرى كاذبة بالجزءء فإن النتيجة أيضاً قد 
تكون صادقة لأنه يكن أن تكون أ موجودة في كل واحد من ب وح وتکون ب 
موجودة في بعض ح. أ وتکون د غير موجودة في شيء من ب و ح» وتکون ب 
أيضاً موجودة في بعض < . فإذا أخذ أن ب موجودة في كل ح» وأ موجودة في 
کل ب أنتح أن أ موجودة في كل ح وتلك نتيجة صادقة من مقدمتين كبراما 
صادقة بالكل» والأخرى كاذبة بالجزء . وهذا يعرض للجنس الذي يوجد في 
النوع وفي الفصل : كاحي »> فإنه موجود في کل إنسان وني کل مَشاءء والإإنسان 
موجود في بعض المشاءء لا ني کلّه. فإذا فيل : کل مساء انسان» وکل انسان 
حي ي ۽ لزم عن ذلك نتيجة صادقة وهي ان کل مشَاء حي ویعرض أن تکون أ غير 
موجودة في شيء من ب» وح وب في بعض ح» كالحال في ا لجنس مع الفصل› 
e‏ کالنبات : فانه ليس في شيء من النسان, ولا في 
من المتخيل» وبعض العخيل إنسان. فإذا قلنا کل متيل إنسان) ولا 
ا واحداً نبات - أنتج : لنا: ولا متيل واحداً نبات . 
فهذا ما يعرض للنتيجة مع المقدمات الكاذبة ٤٩[‏ أ] في الصنفين الكليين 
من الشكل الأول. وأما في الصنفين الحزئيين منه فقد يمكن إذا كانت المقدمة 
الکبری کلھا کذباء والأخرى كلها صدقا - آن تكون النتيجة صادقة. وذلك 
خلاف ما عرض للأصناف" الكلية من هذا الشكل . 


وقد يكن ذلك أيضاً إذا كانت كاذبة با لجزءء أو كانت كلتاهما كاذبتين: إمّا 


(۱) ف : ب. 
(۲) ل : في الأصناف. 
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بالكل» وإما با جزء . ما كون النتيجة صادقة مع أن الكبرى كاذبة بالكل» فذلك 
ممكن» لأنه ليس بتع أن تكون أ غير موجودة في ب» وموجودة في بعض ح» 
وتكون ب موجودة في بعض < _ كاحي : فٳنه غير موجود في شيء من الثلج › 
وموجود في بعض الأبية والثلج موجود في بعض الأبيض . فإذا قيل : بعض 
الأبيض ثلج وكل ثلج حي - أنتج أن: بعض الأبيض حي . وتلك نتيجة صادقة 
عن مقدمتین کبراا کاذبة بالكل » وصغر اهما صادقة . 

وكذلك يَعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة . فإنه يكن أن تكون أ 
موجودة في كل ب» وغير موجودة في بعض < » وتكون ب موجودة في بعض 
ح-مثل الي : فإنه موجود في كل إنسان» وغير موجود في بعض الأبيض . وأما 
الإإنسان فموجود في بعض الأبيض . فإذا قيل : بعض الأبيض انسان»ء ولا إنسان 
واحداً حي - أنتج أن بعض الأبيض ليس بحي . وتلك نتيجة صادقة عن 
مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل» وصغراهما صادقة . 

وكذلك يعرض إن كانت المقدمة الكبرى كاذبة بالجزءء لأنه ليس ينع مانع 

أن تکون أ في بعض ب وئي بعض < وتکون ب موجودة في بعض ح- مثال 
ذلك : الحيء فإنه موجود في بعض الحيد وفي بعض الكبيرء والجيد في بعض 
الكبير. فإذا قيل : بعض الكبير جيد» وكل جيّد حي » أنتج أن: بعض الكبير 
حي - وهي نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما كاذبة بالكل» وصغراهما صادقة . 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة: وذلك يبي بهذه الحدود 
بعينها بأن نقول: بعضص الكبير جيد» ولا جيد واحدا حي » فينتج لنا: بعض 
الكبير ليس بحي . وذلك صِدىق عن مقدمتين كبراها كاذبة بالجزء» وصغراها 
صادقة . 

وكذلك إن كانت الكاذبة هي المقدمة الصغرى: فقد يكون عن ذلك 
نتيجة صادقة لأنه يكن أن تكون أ موجودة في كل ب وموجودة في بعض ى 
وتکون ب غير موجودة في شيءَ من ح. مثال ذلك : الي فإنه موجود في کل 
ققنس» وفي بعض الأسودء والققنس غير موجود في شىء من الأسودء فإِذا قیل 
بعض الأسود ققنس» وكل ققنس حي - أنتج أن بعض الأسود حي . وذلك 
صِدق عن مقدمتين صغراهما كاذبة» وكبراهما صادقة . 
کی و ی د و ا ی 


1( ل : وذلك - وسیتکرر هذا مراراً فلن نذکره بعد . 
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وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبةء لأنه قد يكن أن تكون أ غير 
موجودة في شيء من ب» وغير موجودة في بعض ح» وتکون ب غير موجودة في 
ڻيءَ من ح- مثل ا لجنس ينسب إلى نوع من جنس آخر» وإلى العَرّض الموجود في 
أنواع ذلك الجنس المنسوب - مثال ذلك : الحيء فإنه غير موجود في شيء من 
العدد» وغبر موجود في بعض الأبيض»› والعدد غير موجود ئي شيءَ من الأبيض . 
فإذا قيل : بعض الأبيض عدد» ولا عدد واحداً حي » نتج أن بعض الأبيض 
ليس بحي . وتلك”' نتيجة صادقة عن مقدمتين كبراهما صادقة وصغراهما كاذبة . 

وكذلك يعرض أن تكون النتيجة صادقة وإن كانت المقدمة الكبرى كاذبة 
با لحزء والصغرى كاذبة بالکل› لأنه يكن أن تکون أ موجودة في بعض ب وي 
ابعض ح» وتکون غير موجودة في شيءَ من ح. ذلك شر اكات ت شا 
ل ح وکانا جمیعا عرضین في جنس واحد ۔ مثل : ا لحي فإنه في بعض الأبيض 
وفي بعض الأسودء والأبيض غير موجود في شيء من الأسود. فإذا قيل : بعض 
الأبيضِ آسود» وکل آسود جي - انتج أن بعض الأبيض حي . e‏ نتيجة 
صادقة عن مقدمتين كاذبتين كبراهما كاذبة بالجزء. 

وكذلك پعرض إن كانت المقدمة الکبرى سالبة . وذلك پیین ص هله 
الحدود بعینها. وذلك آنه ذا أخذ بعض الأبيض أسودء ولا أسود د واحدآ حي - 
نتج أن بعض الأبيض ليس بحي . . وذلك صدّق. وكذلك إذا كانت المقدمتان 
کاذبتین › وكانت الكبرى كاذبة بالكل ۔ فقد يعرض أن تكون النتيجة صادقة لأنه 
قد کن ن تکون أ غير موجودة في شيء من ب» وموجودة في بعض ح» وتکون 
ب غير موجودة في شيء من ج» مثل ا لجنس فإنه غير موجود في النوع الذي من 
جنس آخر» وهو موجود في العَرّض الذي يوجد لأنواعه وذلك ٤۹[‏ ب] العرض 
غبر موجود في النرع. مثال ذلك قولنا: بعض الأبيض عدد» وكل عدد جي» 
فبعض الأبيض حي . وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة مثال ذلك قولنا: بعض 
الأشود فس ولا ققنس واحداً حي فإنه ينتج أن بعض الأسود حي ول 
صذڏق عن مقدمتین کاذبتين . 

فهذه هي أصناف ما ييح ني الشكل الأول من مقدمات كاذبةٍ نتيج 
صادقة . 
(#) العنوان موجود في صل ابن رشد. 
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= 
< الإنتاج صدقاً من مقدمات كاذبةء في الشكل الثاني > 
القول ف الشكل الثاني“ 

قال: وأما ف الشكل الثاني فقد يکن أن تكون نتيجة صادقة عن 
مقدمات كاذبةٍ: كانت كل واحدة من المقدمتين كاذبة وذلك إمَا بالكلء وإما 
با جز وإما إحداهما بالكل والأخرى بالجزى أو كانت إحداها كاذبة والأخرى 
صادقة : كانت الكاذبة بالكل» أو كانت با حزء . وذلك يکون فيه في القياسات 
التي تنتج الكلي وا جزئي وذلك انه قد ٽکون ب مثلا التي هي الحد الأوسط غير 
موجودة في شيءَ من 1 الذي هو الطرف الأعظمء وموجودة في كل ح_ الذي هر 
الطرف الأصغر. فتکون آ غير موجودة في شيءَ من ح على ما تبین» مثال ذلك 
قولنا: کل إنسان جي » ولا حجر واحدا حي » فول إنسان واحداً حجر . فإن 
وضعت هذه المقدمات على ضد ما هي بأن تؤخذ ب موجودة في كل أ» أعني أن 
يۇخذ أن : کل حجر حي » وغير موجودة في شيء من ح»٬‏ أعني أن يؤخذ أنه : 
ولا إنسان واحدا حي - فإنه ينتج عن هاتين المقدمتين الكاذبتين النتيجة بعينها التي 
کانت عنپ)ا إذا وضعتا صادقتین › وهي آنه : : ولا إنسان واحدا حجر . 

وكذلك يعرض إذا كان الصادق أن ب موجودة في كل أ وغير موجودة في 
شيء من ح أعني أنه إذا قلبت هذه أيضاً إلى ضدها أنتجت ما كان ينتج قبل 
القلب إلى الكذب» وهو ان ا ليس في شيء من ح. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الواحدة كذبا كلها والأخرى صدق» أن 

تنتج أيضاً نتيجة صادقةء لأنه لا یکن أن تکون ب مل التي هي الحد الأوسط۔ 
E‏ وتكون أ غيرموجودة 
في شيءَ من ح. وذلك يعرض للجنس مع الأنواع, القسيمة التي تحتهء مثل 
الي : فإنه موجود في كل إنسان» وف کل فرس . والفرّس غير موجود في واحد 
من الناس. فمتى أخجذ آن الي موجود في الواحد وغير موجود في الآخرء فإن 
المقدمة الواحدة تکون كلها کذباًء والأخرى كلها صدقا وتکون النتيجة کلها 
صدقاً في أي ناحية يرت السالبة > أعني کبری أو صغری . مثال ذلك قولنا :ولا 
قرس واحداً حي » وکل ٳنسان حي فإنه ينتج أنه : ولا فن واا إنسان. 
وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما كاذبةء والأخحرى صادقة. 


() ل : ولا غراب واحداً أبيض . 


وكذلك يعرض إذا كان بعض المقدمة الواحدة كذباً» وكانت الأحرى كلها 
صدقاً لأنه أیضاً قد کن أن تون ب موجودة في بعض | وفي کل ح» وتکون أ 
غير موجودة في شيء من ح: كالحي : فإنه موجود في بعض الأبيض» وفي كل 
غراب» والأبيض روچو ف وأاحد من الغربان . فإذا أخذ أنه ولا أبيض 
واحداً حي وکل غراب حي فإنه ينتج : : ولا أبيض واحداً غراب0 . وهه 
نتيجة صدق عن مقدمتين إحداهما كاذبة بالجزى وهي قولنا : ولا أبيض واحداً 
حي والثانية صادفة بالکل وهي قولنا: کل غراب حي . 


وكدلك يعرض إن كانت الكاذية با لحزء هي الموجيةء وكانت السالبة 
صادقة بالكل › > مثل قولنا ل ای ا فإنه ينتج :ولا 
أبيض واحدا زفت - وهي نتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما موجبة كاذبة بالجزء 
وهي قولنا : کل أبيض حي» والثانية سالبة صادقة بالكل وهي قولنا: ولا زفت 
واحداً حي . 

وكذلك عرض أن تکون النتيجة صادقة» إذا كانت كلتا المقدمتين كاذبة 
با لڂحزء مثال ذلك قولنا: : كل أبيض حي » ولا أسود واحدا حي فإنه ينتج عن 
هذا ول شى واحدا اسود: وتلك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين با جزء. 
وذلك أن بعض الأبيض حي» وبعض الأسود حي . وسواء فرصب السالبة هي 
الكبرى أو الصغرى بأن نقول : ولا أبيض واحداً حيّ» وكل أسود حي » أعني في 
أنه تكون النتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين با جحزء . فهذه حال المقاييس مم 
المقدمات الكاذبة في هذا الشكل . 

وأما المقاييس الجزئية فإنه قد يعرض أيضاً فيها مثل ما عَرّض في الكلية . 
وذلك أنه قد تكون الكبرى كاذبة بالكل» والجحزئية صادقة» فتكون النتيجة 
صادقة . مثال ذلك قولنا: بعض ٥٠[‏ أ] الأبيض حي › ولا إنسان واحداً حي » 
فينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بإنسان. وهي صدّق عن مقدمتین : 
الحزئية صادقة » والكلية كاذبة بالكل. 

وكذلك يعرض إن صيرت الكلية الكاذبة هي الموجبة مثال ذلك قولنا: 
بعض الأبيض ليس بحي » وكل غير متنفس حي » فينتج عن ذلك أن بعض 
الأبيض غر متنفس» وهو صدق عن جزئية سالبة صادقة وموجبة كلية كاذبة . 
وكذلك يعرض إن وضعت المقدمة الصادقة هي الكلية » والكاذبة الجرئية ‏ مثال 


\or 


ذلك قولنا: بعض غير المتنقس حي » ولا عدد واحداً حي » فإنه ينتج عن ذلك أن 
بعض غير المتنفس ليس بعدد. وهو صدق عن جزئية كاذبة وكلية سالبة صادقة . 

وكذلك يعرض إذا أخذت الكلية الصادقة موجبةء والحزئية الكاذبة 
سالبة . وذلك شيءَ يعرض لجنس ص الأنواع الموجودة فيه وفصول تلك 
الأنواع. وذلك أنه ل یصدف أن نقول: بعضص َ لیس بحي . . وکل إنسان 
حي . فينتج عن ذلك أن بعض الُشاء ليس بإنسان. وذلك صِذقٌ في مقدمة 
صادقة كلية وكاذبة جزئية . 

وكذلك إذا كانت المقدمتان كلتاهما كاذبة: الجزئية» والكلية . فإنه قد 
يكون عن ذلك نتيجة صادقة » سواء كانت السالبة هى الجزئية ء أو الكلية . مثال 
ذلك قولنا: كل علم هو قوة حيوانية » وبعض الإنسان ليس له قوة حيوانية . فإنه 
ينتج عن ذلك أن بعض الإنسان ليس له علم. وذلك صدق عن مقدمتين 
کاذبتین . 

وكذلك يعرض إن كانت السالبة هي الكلية» وال جزئية : الموجبة 
نقول : ولا إنسان واحدأ له قوة حيوانيةء وبعض العلم هو قوة حيوانيةء فإنه ينتج 
عن ذلك أن: بعض الناس ليس بعال » أو ليس له علم . 


٤ 
> الإنتاج صدقا من مقدمات كاذبةء في الشكل الثالك‎ < 
في الشكل الثالث‎ 


وقد يتفق أيضاً في هذا الشكل أن تكون النتيجة صادقة» وكلتا المقدمتين 
كاذبتان: إما بالكل وإما با لحزءء وإما إحداهما بالكل والثانية بالجزء. وكذلك 
إذا كانت إحداهما صادقة والأخرى كاذبة : بالكل كانت أو بالحزء. وذلك أنه 
ليس ينع مانع من أن یکون شيئان غير موجودین في شيء آخحر» وأحدهما موجود 
في الثاني . فمتی أخذ أن کل واحدِ منا موجود في ذلك الشيء ء الآخحرء حدث 
هنالك نتيجة صادقة عن مقدمتين كاذبتين بالكل مثال ذلك قولنا: کل غیر 
متنفس مُشاءء وکل غبر متنفس إنسان - فإنه ينتج في هذا الشكل أن بعض الشاء 
إنسان - وذلك صدق عن مقدمتین کاذبتین بالکل . 


)١(‏ ل : ما يعرض. 
(۲) ل : الطرف الأصغر. 
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ومثال ذلك يُعُرض إذا كانت الواحدة سالبة والأخرى موجبة» لأنه قد 
کن أن تکون ح» التي هي مثال الأصغر“» غير موجودة في شيء من ب الذي 
هو الأوسط› وتکون ا التي هي الحد الأكر موجودة في کل ب وغير موجودة ف 
بعض ح.. فإذا آخذنا أن ح موجودة في کل ب وأ غير موجودة في شيءَ من ب» 
أنتج لنا أن أ غير موجودة في بعض ح. مثال ذلك قولنا : كل ققنس أسودء ولا 
ققنس واحدا حي - فإنه ينتج أن بعض الأسود ليس بحي . وهو صدق عن 
مقدمتين كاذبتين بالحزء ‏ فقد يكن أن تكون النتيجة فيه صادقة» لأنه يكن أن 
تکون ا وج موجودتین في بعض ب» وتكون أ موجودة في بعض ح - کالأبیض 
والجيد فإ) موجودتين في بعض الحي» والجيد موجود في بعض الأبيض . فإذا 
وخا کا | و وردان فق فض ب: فإنه یعرض أن تکون ئي بعض ح. 
وذلك صدق عن مقدمتين كاذبتين بالحزء ‏ مثال ذلك قولنا: كل حي أبيض» 
وکل حي جید» فإنه ر م ينتج أن بعض الأبيض جید»› وهو صدفق . 

وكذلك يعرض إذا كانت الكبرى سالبة وهي مقدمة آ ب» لأنه لا شيء 


ا تکون أ غير موجودة في بعض ب» وتکون ح موجودة في بعض ب» 
وتکون غير موجودة ف بعض ح0“ وهي النتيجة . مثال ذلك قولنا: ولا حي 
ادا ید وکل حي أبيض» فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الأبيض ليس بجيد. 
وذلك صد عن مقدمتین کاذبتين بالڂزء . 

وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين كاذبة بالكل ء 
والأخحرى صادقةء لأنه قد يكن أن تکون کلتا أ وج موجودتین في ب» وتکون أً 
غير موجودة في بعض ح. وإذا أخذنا أ غير موجودة في شيء من ب» وح موجودة 
في كل ب ٠٠[‏ ب] أنتج لنا أن أ غير موجودة في بعض ح. وذلك صدق عن 
مقدمتين إحداهما كاذبةء مثال ذلك قولنا: كل ققنس حي » ولا ققنس واحدا 
أبيض› فإنه ينتج عن ذلك أن بعض الح ليس بأبيض. وذلك صدق عن 
مقدمتين إحداهما كاذبة. 

وكذلك يعرض إذا كانت مقدمة ”ب ح التي هي الصغرى كاذبة“ء 
ومقدمة أب التي هي الكبرى صادقة» والحدود التي يبون ذلك منها هي : الأسودء 
وققنس وغير التنفس . وذلك أنه إذا وضعنا أن کل ققنس اد ولا ققنس 


. ل : الي هي‎ )١( 
ما بینہا ناقص في ل.‎ )۲ ... ۲( 
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واحدا غبر متنفس - نتج لنا أن بعض الأسود غر متنفس . وذلك صدق عن 
مقدمتين صغراهما كاذبة بالكل . 

وكذلك يُعُرض ذا أخحذت كلتا المقدمتين موجبتين» أعني الصادقة 
والكاذبة . والحدود التي يتبون منا ذلك هي : الحيء والققنس» والأسود . وذلك 
أا نقول: كل ققنس أسودء وكل ققنس حي» فينتج لنا عن ذلك أن بعض 
الأسود حي - وهو صِدق عن مقدمتين موجبتين إحداهما كاذبة» وسواء كانت 
الصادقة هي الكبرى أو الصغرى. والبرهان على ذلك هو ببذه الحدود بأعيانها . 

وكذلك قد تكون النتيجة صادقة إذا كانت إحدى المقدمتين صادقة» 
والأخرى كاذبة بالحزء» لأنه قد يكن أن تكون ح موجودة في كل ب» وتكون أً 
موجودة في بعض ب» وتكون أ موجودة في بعض ح التي هي النتيجة. مثال 
ذلك : ذو الرجلينء فإنه مرجود في کل إنسان . والحيد غير موجود في کل إنسان . 
والجيد موجود في بعض ذي الرجلين. فإن أخذت أ و ح موجودتين في كل ب» 
فإن مقدمة ب ج تحون صادقة كلهاء وبعض مقدمة أ ب كاذبةء والنتيجة صادقة 
مثال ذلك قولنا : كل إنسان ذو رجلين» وکل إنسانِ جيدء والنتيجة أن بعض 
ذي الرجلين جيد. 

وكذلك يعرض إن أخحذت مقدمة أب أ عني الكبرى صادقة» ومقافة ت 

ح أعني الصغرى كاذبة بالجزء. وبيان ذلك u‏ الحدود باعیانہا إذا صر 

الطرف الأصغر أكبر» أو“ فرضنا مطلوينا المنتج عكس الأول وهو أن بعض 
الجيد ذو رجلین. 

وكذلك يعرض إن أخحذت المقدمة الواحدة سالبةء والأخحرى موجبة . فإنه 
قد تبين في الشكل الثالث أنه إذا کانت ح في کل ب› وأ غير موجودة في بعض 
ب» فأ غير موجودة في بعض ح. فإن أخذت ح في کل ب» وأ غير موجودة في 
شيء من ب» فإنه يعرض أن تكون المقدمة السالبة كذباء وتكون الأخرى كلها 
صدقاًء وتبقى النتيجة صادقة بعينها. 

وكذلك يعرض : إن كان الكذب الجزئي في الموجبة . وذلك أنه قد تبين في 
الشكل الثالث أنه إذا كانت أ غير موجودة في شيء من ب» وح موجودة في بعض 


() ل :و 
(۲) ل : في بعض ب أن أ غير موجودة في بعض ج فإذا عرض أن نأخذ أن . . . - وفيه تكرار. 
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ب أن أ غير موجودة في بعض ح. فإذا عرض أن نأخذ أن أ غير موجودة في شىء 
من ب» وج موجودة”“ في كل ب» بقيت النتيجة بعينہا صادقة وهی أن أ غير 
موجودة في بعض حب فتكون النتيجة صادقة عن مقدمتين إحداهما صادقة بالكل 
وهي السالبة» والأخرى كاذبة بالجزء وهي الموجبة . 

وهذا الذي قلنا إنه يعرض في القياسات الكلية من هذا الشكل هو بعينه 
يعرض في القياسات الجحزئية . وبيان ذلك يكون بتلك الحدود التى بنا الأمر هافق 
امقابيس الكلية . وذلك بأن نستعمل في السالبة من هذه ما استعملنا في السالبة 
من تلك وي الموجبة من هذه ما استعملناه ف الموجبة› لأن المقدمة الكلية 
الكاذبة بالكل هي كاذبة بالجزء» سواء كانت موجبة أو سالبة . فإذا استعملناء 
تلك المقدمات الكلية الكاذبة التي تمثلنا بها هنالك كلية - جزئية“ في هذا 
الموضع» تبن بها هاهنا ما تبي بها هنالك. 

وإذ قد تبين هذا فهو بن أنه إذا كانت النتيجة كاذبة » فباضطرار أن تكون 
في المقدمات مقدمة كاذبة» وإلا كان ليس يحصل عن المقدمات الصادقة نتيجة 
صادقة» وذلك حلاف“ ما جذ ف حدّ القياس وما تبرهن من حاله. 

وأما إذا كانت النتيجة صادقة» فليس يجب لا محالة أن تكون المقدمات 
7 أ] صادقة والسبب في ذلك أن الصادق أعم من الصادق الذي يتبين على 
طريق القياس . والصادق الذي تبين على طريق القياس تبين أيضاً عن أكثر من 
قياس واحد. ولذلك ليس يلزم متى ارتفع القياس أن ترتفع النتيجة » أعني إذا 
كذبت المقدمات أن تكذب النتيجة» ويلزم إذا ارتفعت النتيجة - أي كذبت_ أن 
يرتفع القياس» أي تكذب المقدمات» أویکون شكل القياس فاسدا۔ وهذه هي 
حال اللازم مع الشيء الذي يلزمه إذا م يكن لزومهما متكافئا ‏ مثل وجود الحيوان 
والإأنسان. فإن الاإنسان لما كان أحص من الحيوان» لزم متى وجد الإنسان أن 
يوجد الحيوان» ومتى ارتفع الإنسان ألا يرتفع الحيوان» ومتى ارتفع الحيوان أن 
يرتفع الإإنسان. واللإنسان: هاها هو مکان القياس» والحیوان : هو مکان 
النتيجة. 

وكذلك يظهر أيضاً أنه ليس يجب ولا بد إذا كذبت المقدمات أن تكذب 
)١(‏ مفعول الفعل: استعملتا. 
(۲) حلاف : ناقصة في ل. 
(۳) ل : فأقول. 


النتيجة ولا أن تصدق . والبرهان على هذا هو ما أقوله : لنفرض شيئين أحدها 
أول» والآخر ثانِ» ونفرض أن الثاني يلزم عن الأول» أعني آنه متى وجد الأولء 
وجد الثاني . وليكن على الأول علامة أ« وعلى الثاني علامة ب مثل أن يكون أ: 
اورت : عظي)ً . فنقول' إنه متی کان من شأن ا إذا وجد أن توجد ب» فإِنه 
لیس یلزم متی ارت آ أن توجد ب. وذلك آنه قد قیل"' إنه متی ارتفعت ب 
فواجبُ ان قآ وذلك آنه إن ترتفع ا فلتکن موجودة . وإذا کانت | 
موجودة» فإنا قد فرضنا أن ب تكون موجودة. فتكون ب إذا ارتفعت لزم أن 
توجد ب وذلك خلف لا يكن . 

وإذا تقرر هذا الأصل فنقول إنه متى كانت ثلاثة حدود: أول» وثان» 
وثالٹ؛ وکان الثاني يلزم الأول» والثالٹث الثانيء فإن اثالث يلزم الأول. 
وإذا تقر هذا فنقول إنه ليس يلزم أن ترتفع أ وتوجد ب . وذلك أنه قد تبي أن 
ب لا كانت لازمة عن أً فان ب می ارتفعت ارتفع أ . فإن أَنرَلْنا أن أ إذا ارتفعت 
وجدت ب وقد کان معنا آن ب إذا ارتفعت ارتفع ا فيلزم إذا ارتفعت الباء أن 
توجد الباء - وذلك خلفٌ لا يكن . فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمتان أن 
تصدق النتيجة› بل الصدق ها إنغا هو بضرب من العرض . وذلك ما أردنابيانه . 


وكذلك بظهر أيضا آنه لين يلرم عن ارتفاع أ أن ترتفع اء لأنه يلزم أن 
یکون وجود | لازم عن وجود ب. وقد كانت ب لازمة عن وجود ا . فیکون 
اللزوم متكافئاً ومنعكاً - وذلك مستحیل . فلذلك ليس يلزم إذا كذبت المقدمات 
أن تكذب النتيجة . فأما إذا كذبت النتيجةء فإنه تكذب المقدمات لأنه إذا 
ارت تار 

- 0 
< البرهان الدوري في الشكل الأول > 
الفصل الثالك 
القول في البيان بالدور“ 

ويعرض للقياس أن يقع فيه البيان بالدورء وهو أن تؤخذ نتیجته وإحدی 
مقدمتيه » فتبين مها المقدمة الثانية . مثال ذلك أنه إذا أنتج إنسان آن أ موجودة في 
کل ح بوساطة ب» بان وضع أ في کل ب» وب في کل ح. فينتج له عن ذلك آن 


(ا) ل : تیین. 
٭ العنوان موجود في صل ابن رشد» وبجواره کا في كثير من العنوانات عنوان باليونانية . 
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أ موجودة في كل ح. فأراد أن يبين مهذه النتيجة التي هي :في کل ح أن أ في 
کل ب. فإنه ڀأخذ ان أ في کل ح» وح في کل ب - وهو عكس المقدمة الثانية - 
فينتج له من ذلك أن ا في کل ب» وهي المقدمة الثانية التي قصد تبيينها. 
وكذلك يعرض له إذا أراد أن ينتج بهذه النتيجة بعينها المقدمة الأخرى التي 
هي : ب في كل ج أعني أنه يأخذ النتيجة التي هي أ في كل ح ويضيف إليها 
عكس المقدمة الأحرى التي هي | في كل ب» فيكون معه ب في كل أء وأ في كل 


ح فتکون النتيجة : ب فی کل ح وهي المقدمة المقصود إنتاجها من مقدمتي 
القا 
ياس . 


و آنه لیس یکن بيان“ المقدمات من النتائج بجهة غر هذه الحهةء 
لأنه متى أحذ آ مقدمة غريبة ة فأضافها إل النتيجة» وذلك بان پأخحذ حدا أوسط 
ليس هو واحدا من الحدود التي في المقدمات”» > ل ينتج له من ذلك شيء من . 
المقدمات المأخوذة في تلك النتيجة . مثال ذلك : إذا أضاف إلى النتيجة ا 
في کل ح ان ح في کل هھ لم ینتج له [۵۱ ب] من ذلك إل أن أ في کل هى 
وذلك غير قولنا: أ في كل ب» أوب في كل ح اللتان هما مقدمتا هذه النتيجة. 
ا ا ر ا ی ا ع ی ی 
مقدمة. لكن متى أخذنا أيضاً إحدى مقدمتي القياس عل ما هي عليه مع 
النتيجة > لم ينتج لنا أيضاً عن ذلك المقدمة الأخرى. وذلك أنه إن أضفنا إلى 
النتيجة التي هي قولنا أ على كل ح- قولنا أ على كل ب» وهي المقدمة الكبرى؛ 
هذه النتيجة فإنه يأتي القول من موجبتين في الشكل الثاني» وذلك غير منتج . وإن 
أضفنا إليها الصغرى - وهي قولنا: ب على كل ح - أتى من ذلك قياس من 
موجبتين في الشكل الثالث ينتج أن أ في بعض ب. فلذلك مجب أن نأخذ المقدمة 
التي نضيفها إلى النتيجة معكوسة» مثل أن نضيف -ك| قلناه- إلى نتيجة أ في كل 
ح : ب في کل أ« فينتح لنا الصغرى وهي ب في كل ح. وكذلك إن أضفنا 
إليها عكس الصغرى أنتجت المقدمة الكبرى . ولذلك ما يظهر أن هذا النوع من 


)١( ٠‏ ل : أن تبين المقدمات. 
(۲) ف : المقدمة. 

)ل : يكن . 

)٤(‏ ل : بين. 


البيان إنغا يكون“ في المقدمات المنعكسة. فمتى كانت المقدمتان منعكستين» 
والنتيجة منعكسة»› كان هنالك ست مقدمات: مقدمتا القياس» وعکسھه)ا»› 
والنتيجة وعكسهاء وأمكن أن تبرهن كل واحدة من هذه المقدمات بأنفسها 
بعضها من بعض» حتی لا یبقی فیهما شيء إلا یتبین“ بقیاس مأخوذ منا أنفسها. 
فيتولد هنالك ستة مقاييس تنتج ستة أصناف من النتائج . مثال ذلك : حدود آب 
ج الثلائة منعكسة بعضها على بعض . وكذلك النتيجة المتولدة عنما . مثال ذلك 
أن تکون کل أ ب» وکل ب أ . وكذلك کل ب ح وکل ح بء وکذلك کل أ 
ح» وكل حأ. فإنه إذا برهنا أن أ موجودة في ح» فأاخذناآ في کل ب» وب في 
کل ح فإنه یکن أن تبرهن أيضاً مقدمة أ في كل ب وهي الكبرى بالنتيجة » 
وعكس مقدمة ب ح-وهي الصغرى بأن نقول : أف کل ح وح في کل ب 
فینتج لنا أن أ في كل ب وهي الکبرى من هذا القياس . وكذلك تيين مقدمة ب 

ح - التي هي الصغرى بالنتيجة بعينا وعكس القدمة الصغرى” . 

وإذا کان هذا هكذاء فقد أمكننا أن نبرهن كل واحدة من مقدمتي هذا 
القياس . والذي بقي لنا أن نبرهن ما أخذناه» في برهان هاتین المقدمتين› هر 
عكس كل واحدة من المقدمتين» لأن النتيجة هي التي قد تبرهنت من أول الأمر. 
وذلك پئفق لا أن نعکس النتيجة ونضيف إليها المقدمة الأخحرى»› أعني أنه إن 
أردنا أن نبرهن عكس الكبرى»› وهي ان ب في کل اء أخذنا عكس النتيجة 
والمقدمة الصغرى بعينها فقلنا: ب موجودة في كل ح وهي الصغرى»ء وح في كل 
أ وهو عكس النتيجة - أنتج لنا من ذلك أن ب موجودة في كل اء وهو عکس 
الكبرى الذي استعملناه» آنفا غير مبرهن . وكذلك متى أخذنا عكس النتيجة» 
وأضفنا إليها المقدمة الكبرى» أنتج لنا عكس الصغرى وهو الذي أخذناه قبل غير 
مبرهن بأن نقول : ح في كل أ» وهي عكس النتيجة» وأ في كل ب . فينتج لنامن 
ذلك ح في کل ب» وهو العكس الذي استعملناه غير مبرهن . فإذن ) يبق في 
هذه المقدمات شيءَ نبرهنه إ9 عكس النتيجة » وهو القياس السادس . وذلك 
يبين بعكس المقدمتين اللتين أنتجناها من أول الأمر. مثال ذلك أن نقول: کل“ 
ح هوب وکل ب هواً. فکل ح هواً . وهذا هو عكس النتيجة . فإذن لم يبق 
لنا من هذه المقدمات شيء مأخوذ إلا قد برهنًا عليه . وهو بين ان هذا ۔ ک) قلناه - 
إغا يعرض في المقدمات المنعكسة بعضها على بعض. 


)١(‏ ل : الكبرى. 
(۲) ل : ح في کل ب» في کل أ ينتج ح في کل . 
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إلا أن هذا النحومن البيان» أعني أخذ الشيء في بيان نفسه» هو نوع من 
المصادرة . ولذلك لا يستعمل في البراهينء إلا أن یکن ذلك مستعملا بجهتین 
وذلك بأن تكون المقدمات أعرف من النتيجة بجهة» والنتيجة أعرف منها بجهة 
أخرى ‏ مثل أن تكون المقدمات أعرف من جهة معرفة الوجودء والنتيجة أعرف 
من جهة معرفة السبب [۲ ٥‏ أ] والذي يختص بهذا النحو من البيان هي صناعة 
السفسطة . 


فهکذا یعرض البیان بالدور كا قلنا - في الصتف” الأول من الشكل 
الأول» وهو الذي ينتج الكلي الموجب» وأما الصنف السالب منه» فإنه قد يكن 
ا فتن أ غير موجودة في شیء من ب» 
وب موجودة في کل ح» فتكون النتيجة في الشكل الأول أن أ غير موجودة في شيء 
من ح. فإذا أردنا أن نبين في هذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس 
الصغرى› فنا نأخذ أن أ غير موجودة في شيء من س وح في کل ب . فينتج ‏ 
لنا ا غير موجودة في شيء من ب» وهي المقدمة الكبرى. 


وأما إذا أردنا أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الکبری» فإنه 
لیس یتأق لنا ذلك من المقدمات آنفسها. وذلك أنه لیس یکون قياس من 
سالبتین » ولو كان لر ينتج إلا سالبة . والڏذي يطلب إنتاجه هي الصغرى» وهي 
موجبة . فلذلك إذا أردنا أن نين المقدمة الصغرى من النتيجة نفسها ومن عكس 
المقدمة الكبرى» فإنا نضع النتيجة على حيا ما من غير أن نغيرهاء وهي قولنا أغير 
موجودة في شيء من -ح. ثم نأخذ المقدمة الكبرى» وهي قولنا : أ غيرموجودة في 
شيء من ب» فنجد يلزم عنها أن تكون أ غير موجودة في كل ما فيه ب موجودة . 
فنضع عكس هذا وهو أن تكون ب موجودة في كل ما ليس أ فيه موجودة. فإذا 
کان معنا آن ب موجودة في کل ما لیس توجد فيه أ« وأضفنا إلى هذه المقدمة أن 
مسلوبة عن ح - فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة في کل ح وهي 
المقدمة الصغرى التي قصدنا إنتاجها . وليس هذا أصاد ثانياً من المقول على الكل 
غير الأصل الذي استعمل في أول هذا الكتاب» كا نجد أبا نصر يوميء إلى 
ذلك : وذلك أن يقول إن هذا الأصل مناقض لذلك الأصل الأولء وأنه إذا 
استعمل هذا الأصل وجد الغير منتح بحسب ذلك الأصل منتجاً بحسب هذا 


)0( آي Barbara‏ 
)١(‏ لتا : ناقصة في ل. 


۱7۱ 


الأصل. وذلك أن هذا الأصل هو أن نضع مثلا أن أ موجودة لكل ما سلب عنه 
ب» وأن أ مسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب» بخلاف ما وضعنا في الأصل الأول 
وهو أن تكون أ موجودة أو مسلوبة عن كل ما هوب. وعلى هذا ينتج ما صخراه 
سالبة في الشكل الأول . وينتج أيضا ما هو من سالبتين . وذلك أن الأصل الذي 
استعمل في هذا الكتاب ليس هو بالوضع › وإنما هو مفهوم المقدمة الكليةء بعینہا 
ودلالتها الطبيعية» أعنى ”قولنا: كل كذا هو كذاء أو ليس كذا“. وأما هذا 
الأصل الثاني فهو شيء لازم عن المقدمة الكلية السالبة» فلذلك ليس ينتفع به في 
الإنتاج من سالبتين - أعني إذا وضعت مقدمتان سالبتان"؛. وإنغا کان ينتفع به 
لولزم عن قولنا ا ولا شيء من ب: أن تکون أ موجودة في کل ما ليس هوب ولابد 
وذلك شيء غير لازم . 

كا أنه ليس يلزم أيضاً هذا العكس الذي وضعه هاهناء أعني أنه ليس 
يلزم في كل مادة إذا كانت أ مسلوبة عن كل ماهو ب أن تكون ب موجودة لكل ما 
ليس هوا . فإن الأبيض مسلوب عن كل ما هو أسودء وليس الأسود موجودالكل 
ما ليس بأبيض . وإنا يلزم هذا العكس في الأشياء المتقابلة التي ليس يخلو من 
أحدهما موجود من الموجودات لكن إغا استعمل هذا العكس هاهنا أرسطو وإن 
کان جزئياًء كا استعمل عكس الموجبة الكلية : كلية . فلذلك ل يخرج في هذا 
المعنى عن أصله . وذلك أن عكس اللازم هو بقوة عكس المقدمة . فكأنه ل مخرج 
عا أخحذ في بيان الدور من أنه يكون بالنتيجة وعكس إحدى المقدمتينء لأن قوة 
عکس اللازم قوة عکس القدمة. 

فهكذا يكون البيان بالدور في الأصناف القياسية الكلية من الشكل 
الأول. وأما القياسات الجزئية التي في هذا الشكل فإنه ليس يكن فيها أن يبرهن 
على طريقق الدور المقدمة الكلية من النتيجة والمقدمة الجزئية» لأن القضية الكلية 
إنغا تبين بمقدمات كلية» لا جزئية. 

وأيضاً فإنه لا يكون قياس من جزئيتين» إذ كان البرهان بالدور من النتيجة 
وعكس إحدى المقدمتين . وأما المقدمة الصخرى فقد يكن أن تبرهن على طريق 
الدور. فلتكن أ موجودة في كل ب» وب موجودة في بعض ح» والنتيجة : ا 
)١. . . ۱(‏ ما بینہا ناقص في ل . 
(۲) ف : مقدمتين سالبتين - ل : وضعنا مقدمتين سالبتين . 
(۴۳) كان : ناقصة في ل . 
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موجودة في بعض ح فإذا أردنا أن نبرهن وجود ب في بعض ح على طريق الدورء 
فإنا تأخذ أ موجودة في بعض ح وهي النتيجة» وعكس المقدمة الكبرى الكلية 
وهو قولنا یکل فينتج لنا في الشكل الأول أن ب في بعض ٠۲[‏ ب] ىء 
ويكون الحد الأوسط فيه أ . وكذلك إذا كان القياس الجزئي سالباء فليس يمكن 
أن تبرهن المقدمة الكلية للعلة التي قلنا. وأما الجزئية فقد يمكن أن تبرهن على 
طريق الدور إذا فعلنا في المقدمة السالبة الكلية ما فعلنا في القياس السالب الكلء 
أعني أن نبين أنه يلزم عن قولنا : ولا ني شيء من ب أن تكون ب موجودة لكل ما 
تسب عنه أ . فإذا أضفنا إلى هذه المقدمة ‏ وهي أن أ مسلوبة عن بعض ح-أنتج 
لنا أن ب موجودة لذلك البعض. 

فهذا هو وجه البيان المستعمل بالدور في الشكل الآول. 

دات 
< البرهان الدوري في الشكل الثاني > 
الشكل الثاني“ 

وأما الشكل الثاني فليس يكن أن يبرهن بجهة الدور“ فيه المقدمةٌ 
الموجبةء لأنه لا ينتج إلا سالبة . وأما السالبة فيمكن أن تبرهن على هذه الحهة . 
فلتكن أ موجودة في کل ب» وأ غير موجودة في شيء من ح. فالتتيجة في الشكل 
الثاني أن : ب غير موجودة في شيء من ح» على أن الحد الأوسط هوآً. فإن 
أضفت إلى هذا أن ب موجودة في كل أء وهي عکس الکبری» فإنه ينتج عن 
ذلك في الشكل الثاني أن أ غير موجودة في شيء من ح وهي الصغرى في القياس 
الأول. والحد الأوسط في هذا القياس هو ب» وكان في الشكل الأول . فإن 
أخحذنا المقدمة الكلية الكبرى في الشكل الثاني سالبة فإنه يكن بيانما بالدور» لكن 
في الشكل الأول. لأنه إذا قلنا إن أ غير موجودة في شيء من ب» وأ موجودة في كل 
> - فبن أنه ينتج لنا في الشکل الثاني آن ب غير موجودة في شيءَ من ح إذ كان 
أ هو الحد الأوسط . فإذا أضفنا إلى قولنا : ب غير موجودة في شيء من ح» وهي 
النتيجة » قولنا : ح موجودة في كل أ وهي عكس الصغرى» أنتج لنا في الشكل 
الأول أن ب غير موجودة في شىء من أ لأن ح هي الحد الأوسط . فإذا عکسنا 
# العنوان موجود في أصل ابن رشد. 
)١(‏ ل : الدورية المقدمة. . . 
(۲) ل : معتا. 
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هذه النتيجة > حصل لنا“ ا ولا في شيء من ب وهي المقدمة الكبرى السالبة في 
الشكل الأول . ولذلك جص البيان بالدور في هذا الصنف من الشكل ألا نحفظ 


فيه هذا الشكل بعینه » بل یعود أ الشكل الأول. 


وقد يكن أن تبين المقدمة الموجبة في هذا الشكلء إذا كانت هي 
الصغرى» بطريق الدور إذا استعملنا الأصل المتقدم» وهو عکس لازم السالبة. 
وأما إذا كانت كبرى» فليس يكن إلا بعكس النتيجة . وذلك خارج عن طريتي 
البيان بالدور. 


رأما امقاييس التي تج الجزئية في هذا الشكل فليس يكن أن تبرهن فيها 
المقدمة الكلية على جهة الدورء إذ كانت إغا تنتج أبدا جزئية . وأما المقدمة الحزئية 
فيمكن أن تبرهن إذا كانت الكلية موجبة› والجزئية هي السالبة . مثال ذلك أن 
نفرض أن آ موجودة في كل ب» وأ غير موجودة في بعض ح» فتكون النتيجة أن 
ب غير موجودة في بعض ح.. فإِذا أضفنا إلى ذلك عكس المقدمة الكبریى» وهو 
قولنا: ب موجودة في كل أ - حصل معنا: ب غير موجودة في بعض ح» وب 
موجودة في كل أ - فينتج لنا أن أ غير موجودة في بعض ح» وذلك في هذا الشكل 
بعیند» إِذ كان ب هو الخد الأوسط› وهو حمول في هذا التاليف على الطرفين 
حیعاً . فإن كانت المقدمة الكلية هي السالبةء وهي مقدمة أ ب» فإنه لا يكن أن 
N E a N‏ لأنه لا 
استعمل الأصل المعقدمء» أن تنتج الموجبة الجزئية . وذلك أنه إِذا کان معنا انب 
غير موجودة في بعض ح وهي النتيجة» وكان معنا : ا ولا في شيء من ب» ثم 
عکستا هذا فکان معنا : ب ولا في شيءَ من اء ثم أخذنا اللازم عن هذا وهو 
آن : کل ما فیه أ فليس فيه ب» ثم عکسنا هذا وهو ن کل ما لیس فیه ب فیه أ« 
فيكون معنا أ موجودة في كل ماليس فيه ب. فإذا أضفنا إلى هذا أن ب غير 
موجودة في بعض ح أنتج لنا أن أ موجودة في بعض ح. فهکذا یکون بیان 
الدور في الشكل الثاني . 


)١(‏ ل : وآما في الشكل الثالث. 


٤ 


Vs 
> ح البرهان الدوري في الشكل الثالك‎ 
وأما بيان“ الدور في الشكل الثالث فإنه إذا كانت كلتا المقدمتين كليتين›‎ 
فليس يكن أن تبرهن بالنتيجة إحدى القدمتين في هذا الشكلء لأن النتيجة‎ 
تكون جزئية › والمقدمة التي يقصد برهانها كلية. فإن كانت المقدمة الواحدة كلية»‎ 
والأخحرى جزئية› فأحياناً يكن أن تبرهن ال جحزئيةء وأحیاناً لا یکن آن تبرهن»‎ 
وذلك إذا كانت المقدمتان موجبتين» وكانت الصغرى هي الكلية فإنه يكن أن‎ 
تبرهن على طريق الدور. وأما إذا كانت الكبرى هي الكليةء فإنه لا يکن أن‎ 
أ] على طريق الدور . مثال ذلك أن تكون أ موجودة في كل ح» التي‎ ٥۳[ تبرهن‎ 
هي الكبرى» وب في بعض ح. التي هي الصغرى» فتكون النتيجة : أ في بعض‎ 
ب فإذا أضيف إليها عكس المقدمة الكبرىء وهي ان ج موجودة في کل أ : أنتج‎ 
لنا من ذلك أن ح موجودة في بعض ب» وذلك ل يکن مطلوينا. وإنما كان‎ 
مطلوبنا عکس هذا وهو: ب في بعض < - وهو شيء وإن کان لازماً ضرورةء إذ‎ 
قد تبين أن الجزئية الموجبة تنعكس» فليس هو الذي يتبين بطريق الدور‎ 
بذاته"“. بل إن کان» فبتوسط العکس» إن کان البیان بالدور  کا قيل - هو أن‎ 
- ن المقدمة الواحدة بالنتيجة وعكس الثانية . فإن كانت الكلية هي الصغرى‎ 
مثل ان تکون ب موجودة في کل ح» وأ في بعض ح» فإنه یتبین أنه کن على‎ 
. طريق الدور - أن بين أن أ موجودة في بعض ح» وهي المقدمة الجزئية الكبرى‎ 
وذلك أن نتيجة هذا القياس هي : أ ي بعض ب. فإذا أضفنا إليها عكس‎ 
الصغرى» وهي قولنا : ج في کل ب» فانه بین آنه یلزم آن تکون أي عض ح»‎ 
إذ کانت هي الحد الأوسط» وهي موضوعة ة للطرفين جيعاً.‎ 
وأما إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأحرى سالبةء وكانت الموجبة‎ 
جهي > الكلية والسالبة جزئية » فإنه يتأتق لنا برهان الحزئية . ومثال ذلك أن‎ 
تكون ب موجودة في كل ح» وأ غير موجودة في بعض ح» فإن النتيجة تكون : أ‎ 
غير موجودة في بعض ب . فإذا أضفنا إلى هذه النتيجة أن ح موجودة في كل ب»‎ 
فإنه يلزم ضرورة : أن تكون أ غير موجودة في بعض ح» على ما تين في الشكل‎ 
. الثالث. إذ كانت الباء هى الخد الأوسط‎ 


)١(‏ ل : هو الثىء. 
() ل : بذاته وأولاً. 


1710۵ 


وأما إذا كانت السالبة هي الكلية» فإن الجزئية الموجبة لا تتبرهن على 
طريق الدور إلا إن استعمل ذلك للأصل الآخر. مثال ذلك أن تكون أ غير 
موجودة في شىء من ح» وب في بعض سح» وتكون النتيجة أن : | غير موجودة في 


بعض ب . فإذا أخذنا بدل قولنا: أ غير موجودة في شيء من ج أن ج موجودة في 


کل ما لیس فيه أ وأضفنا إلى هذا آن ا لیس في بعض ب - فھ وبين أن“ بُ ن 
تكون في بعض ح» وهي المقدمة الجزئية الموجبة . 


فقد تبن أن البيان الذي يكون بالدور اما في الشكل الأول فيكون 
بالشكل” الأول ويكون بثىء يشبه الشكل الثالث»ء وهو إذا استعملنا ذلك 
الأاصل المتقدم» أعني أن اند بدل قولنا: أ ولا عل شيءَ من ب : أن الباء 
موجودة في كل ماليس فيه أً. ووجه شبهه بالشکل الثالث أن أ وب محمولان على 
شيءَ واحد» أخَذّهما بإ جاب والآخر بسلب. وهذا الوضع هووضع الحد الأوسط 
في الشكل الثالث من الطرفين. فعلى هذه الحهة قال أرسطو في هذا إنه شكل 
ثالث لا على أنه شكل ثالث في الحقيقة . 


ویکون بالأول» ویکون بالبیان الذي يشبه الشكل الثالث. 

وكذلك البيان الذي بالدور في الشكل الثالث يكون بالأول والثالث 
والأصل الذي يشبه الثالث. وهو بين أن المقدمات التى قلنا إنها لا تبين على طريق 
الدور» وذلك في الشكل الثاني والثالث. أن قولنا ذلك فيها إمّا من قَبّل أنه لا 
يمكن في بعضها أن يبين على طريق الدورء وإما من قبل أن فيها ما يكن أن يبين 
بطريق الدور» لكن بنوع ”“ من طريق الدور ناقص . 


(۱) ل : فهو بين ان ب جب ان تکون ي بعض ب (!) 
(۲) في : في الشكل. 

(۳) ف : نوعا. . . ناقصض 

٭ العنوان موجود في أصل أبن رشد. 


۱٦ 


=A 
القول في القياس المنعكس“‎ 
> انعكاس القياس في الشكل الأول‎ < 
والعكس يقال في هذه الصناعة على ضروب شتى . والذي يراد به هاهنا أن‎ 
يبطل يقابل النتيجة وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس. وكأنه ضد‎ 
البيان بالدور. وذلك آنه جب ضرورة إذا أحذ نقيض النتيجة وأضيف إلى إحدى‎ 
مقدمتي القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة. لأنجا إن نم تبطل “) تبطل‎ 
التنيجة لأن المقدمات إذا م تبطل ل٠ تبطل النتيجة غل قان . لكن النتيجة قد‎ 
. بطلت بوضع نقيضها هذا خلف لا يکن‎ 
والإبطال الذي یکون لإحدی المقدمتين بمقابل النتيجة  مختلف إذا كان‎ 
المقابل الاحوذ ضا أو نقيضاًء على ما یبین بعد.‎ 


والمتناقضات كا قيل - هى : كل ولا كل" ب وبعض ولا واحد . والمتضادة 
هي قولنا: كل ولا واحد» وبعض ولا بعض . فليكن معنا في الشكل الأول أن أ 
على کل ب وب على کل ح. فالنتيجة أن أ على كل ح. فإن أخذنا المضاد هذه 
النتيجة . وهو أن ا ولا على شيء من ح» وأضفنا | إليها المقدمة الكبرى من القياس 
۴7 ب] وهي ن أ على کل ب فهو بین آنه ينتج في الشكل الثاني آن ب ولا في 
شيءَ من ج وهو ضد المقدمة الصغرى ا لمأخوذة في القياس . وكذلك إن أضفنا 
إلى ضد هذه النتيجة بعينها المقدمة الصغرى» فإنه ينتج نقيض المقدمة الكبرى 
وذلك أنه يكون معنا أ ولا شيء من ح الذي هو ضد النتيجة . فإذا أضفنا إليها 
الصغرى» وهي قولنا : ب في كل ح فهو بين أنه ينتج في الشكل الثالث: الست 
في بعض ب» وهي نقيض المقدمة الكبرى» لاضدها . والشكل الثالث لا يكن 
أن ينتج كلية› والمقاومة بالضد هي كلية . فالمقدمة الكبرى في الصنف الأول من 
الشكل الأول إغا تقاوم مقاومة جزئية » لا كلية» بهذا الطريق» أعني يأخذ ضد 
النتيجة . وآما الصغرى فتقاوم مقاومة كلية. 


ومثل هذا دعینه يعرضص ف الصنف^“ الثاني من الشكل الأرلء وهو الذي 
ينتج سالباً کلياء أعني اا جد النتيجة أمكن أن تقاوم الصغرى مقاومة 


(۱) ف : فلم. 
(۲) ل : ولیس كل. 
(۳۴) الصنف = الضرب. 
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كلية . وأما الكبرى فإنها يكن أن تقاوم مقاومة جزئية » لأنه يأتلف القياس عند 
مقاومة هذه فى ي الشكل الثالث . 

وأما إذا أخذ نقيض النتيجة في هذين الصنفين من الشكل» فإنه لا يكن 
آن تقاوم کل وأحدة من مقدمتي القياس إل مقاومة جزئية» لأن إحدی مقدمتي 
القياس المقاوم تکون جزئية» إذ کان النقيض جزياً. ولذلك جب أن تکون 
النتيجة جزئية› فتكون المقاومة جزئية . فلنعدّ ذلك الصنف الأول من القياس» 
وهو أن تکون | في کل ب» وب في كل ج فتكون النتيجة : في کل ح. فإن 
أخذنا نقيض هذه النتيجة وهو: أ غير موجودة في بعض ح» وأضفنا إليها المقدمة 
الكبرى وهي أن : أموجودة في كل ب - فبين أنه ينتج عن ذلك في الشكل الثاني 
أن : : ب غير موجودة في بعض ح. وذلك نقيض المقدمة الصغرى» لا ضدّهاء 
وكذلك إن أضفنا إلى قولنا : أ غير موجودة في بعض ح المقدمة الصغرى وهي أن 
ب موجودة في كل ح فإنه ينتج عن ذلك أن أ غير موجودة في بعض ب» وهو 
نقيض الكبرى. فإذن متى أخذ النقيض ل تكن المقاومة كليةء بل جزئية . 

ومثل هذا يعرض بعينه في الصنف السالب الكلي من هذا الشكل» لأنه إذا 
أخذنا نقيض نتیجته» وهو قولنا : أ موجودة في بعض ح» وأضفنا إليها المقدمة 
السالبة الكلية› وهي ان ا غير موجودة في شيء من ب› فإنه ينتج لنا أن ب غير 
موجودة في بعض ح.. وكذلك يعرض إن أضفنا إليها الموجبة» مثل أن تكون أ في 
بعض حح وب في کل ح» فإنه لزم عنه أن تکون أ في بعض ب وذلك نقيض 
السالبة الكلية. 

وأما قي الصنفين الجزئيين من هذا الشكل» فإنه إذا أخذ فيها نقيض 
النتيجة أمكن أن تبطل المقدمتان فيهما جميعاً RE‏ 
أن تبطل ولا واحدة منبا بهذا الطريق . فلتكن النتيجة أن أ موجودة في بعض ح 
بتوسط ب . فإن أذ نقيضها وهو آن أ غير موجودة في شيء من ح» وأضيف 
إليها المقدمة الصخرى» وهي أن ب موجودة في بعض حب فإنه ينتج عن ذلك في 
الشكل الثالث أن أ غير موجودة في بعض ب» وهي نقيض الکبرى وإن أضفنا 
إلى قولنا : أغيرموجودة في شيء من ج : القدمة الكبرى وهي أن أ موجودة في كل 
ب فنه ينتج لنا آن ب غير موجودة في شيء من ح» وذلك نقيض الصغرى . 
فإذن كلتا المقدمتين تبطلان إذا ٠”‏ عكستا إلى النقيض . وإن عكسناهما إلى الضدء 


(۱) ل : إن. 
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فإنه ليس يبطل ولا واحدة من المقدمتينء لأنه إن كان عكس النتيجة الموجبة 
الحزئية أن أ غير موجودة في بعض ح» وأضفنا إلييا الكبرى وهي آن: أ موجودة 
في کل ب» ا ی ر م رت ي یفن ج وأضفنا إليها 
الكبرى وهي أن أ موجودة في كل ب» فإنه ي ينتج لنا من ذلك أن ب غير موجودة في 
بعض ح. کار ی وغير موجودة في بعض ح قد 
يكن أن يصدقا معاً > فلذلك ليس تبطل ولا بد هذا الفعل المقدمة الصغرى. فإن 
أضفنا إلى هذا العكس الذي هو قولنا أ غير موجودة في بعض ب : المقدمة الحزئية 
الصغرى وهي قولنا : ب موجودة في بعض ح» ) يكن عن ذلك قياس . لأنه 
یکون من جزئیتین › وذلك غير منتج في الأشكال الثلائة. وشل هذا عرض في 
الصنف الجزئي الذي ينتج السالب من هذا الشكلء أعني أنه إن عكست 
التتيجة إلى النقيض أمكن آن تبطل المقدمتان جميعاً . وإن عكست إلى الضد, فإنه 
ليس تبطل واحدة مغبا. وبيان ذلك هر البيان الذي تقدم في الحزئي الموجب. 


کات 
انعكاس الشكل الثاني* 

وأما“ في الشكل ٤[‏ ه ] الثاني» فإنه لا يكن أن بطل المقدمة الكبرى منه 
إبطالا كليا: لا بأخذ مضادة النتيجةء ولا بأخذ نقيضها. أما بأخذ نقيضها - 
فبين. وأما بأخحذ الضد فبأن القياس يأتلف في الشكل الثالث» فتكون النتيجة 
جزئية . وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطاها على النحوين : أعنی أنه إن عکست 
النتيجة إلى الضد» وإن" عكست إلى النقيض . وبيان ذلك أن تكون أ مرجودة 
في کل ب» وغير موجودة ٺي شيء من ح. فتكون النتيجة أن ب غير موجودة في 
شيءِ من ح. . فإن أنحذنا ضدهاء وهو أن ب موجودة في كل ح» وأضيف إليها 
المقدمة الكبرى وهي أن أ في كل ب - فهو بين أنه يازوم عن ذلك ني الشكل الأول 
أن أ موجودة في کل ح» وذلك ضد المقدمة الصغرى. 

فإن استعملنا هذا العكس بعينه في إبطال المقدمة الكبرى» بأن نأخذ أن 
ب موجودة في كل ح وهو ضد النتيجة» ونضيف إليها : آ ولا في شيء من ح» 
وهي الصغرى» فإن تاليف القول ياي في الشکل الثالث وینتج أن: أ ليست 


,# العنوان موجود في نسخة ف دون لل 
»( ل : وأما الانعكاس في الشكل الثاني . 
e‏ ل : آو عکست. 
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موجودة في بعض ب وذلك نقيض المقدمة الكبرى»› لاضدها . فيكون الاإأبطال 
ها غير كلي . فإن عكست نتيجة ب ح إلى النقيض» فإن المقدمات تبطل 
بالنقيض › أعني إبطالا جزثياً. وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من 
القياس المتقدم» وهي قولنا: ب موجودة ف بعض حح وأضفنا إليها المقدمة 
الصغرى وهي أن : ليست في شيءَ من حه فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن ا 
ليست بوجودة في بعض ب» وذلك نقيض المقدمة الكبرى. وأيضاً إن أخذنا هذا 
النقيض بعينه» وهو قولنا: ب موجودة في بعض ح. وأضفنا إليها المقدمة 
الكبرى وهي قولنا : أ في کل ب فهو بين أنه ينتج في الشكل الأول أن ا في بعض 
ح. وهو نقيض الصغری . 

فقد تبين بهذا القول أن المقاييس التي تستعمل في إبطال مقدمات هذا , 
الصنف من آلشكل الثاني هي كلها جزئية » وإبطاها إبطال جزئيء ما عدا المقدمة 
الصغری فإنه یکن أن تبطل ليا وجزئياً. 

ومثل هذا يتين ذلك في الصنف الكل الآخر من الشكل الثانيء أعني 
الذي كبراه سالبة كلية» وصغراه موجبة كلية . ۰ 

وأما الصنفان الحزئيان من هذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيها إلى 
الضد» لم يكن بذلك إبطال ولا واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك هو 
السبب بعينه الذي من أجله عرض ذلك في الشكل الأول . فإن عكست النتيجة 
إلى المناقض» فإنه يتأت بذلك إبطال كل واحدة من المقدمتين . وبيان ذلك أن 
نضع : : أ ليست بموجودة في شيء من ب» وأن أ أيضا موجودة في بعض ح فتكون 
النتيجة أن ب ليست في بعض ح. فإن وضع مضادها وهو أن ب في بعض ح 
وأضيف إلى ذلك المقدمة الكبرى وهي : ولا ني شيء من ب» فإنه تكون النتيجة 
في الشكل الأول أن أ ليست موجودة في بعض ح ولكن هذا ليس يناقض المقدمة 
الثانية وهي أن : أ في بعض ح. إذ قد يكن أن تكون أ موجودة في بعض ح» 
وغير موجودة في بعض, آخر. RR‏ المقدمة الحزئية فإنه لا يکون 
قیاس» لأنه تکون المقدمتان کلتاما جز 


فمن هذا تبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضده فإنه لا يكن إبطال 
واحدة من المقدمتين . فأما إذا عكست إلى النقيض» فإنه قد تبطل كل واحدةٍ من 
المقدمتين . 
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فلنأاخذ نقيض النتيجة» وهي ان ب موجودة في کل -ح. فمتی أضفنا 
إليها: ا ليست في شيء من ب» أنتج في الشكل الأول أن: أ ليست موجودة في 
شيء من ح وهو نقيض قولنا: أ موجودة في بعض ح» التي هي المقدمة 
الصغرى . وإن أضفنا إليها المقدمة الصغرى» وهي قولنا: أ موجودة في بعض 
سح کان معنا ب موجودة في کل ح» وأ موجودة في بعض ح» فأنتج لنا في 
الشكل الثالث أن أ موجودة في بعض ب» وهي نقيض قولنا : أ ولا في شيء من 
ب» التي هي المقدمة الكبرى. 

وبهذا بعينه يبين هذا في الصنف”“ الذي كبراه كلية موجبة» أعنى الصنف 
ا لجزئي الثاني من الشكل الثاني . 

القول في انعكاس الشكل الثالثء 

وأما في الشكل الثالثء فإنه إذا عكست نتيجته إلى الضد لم يكن أن تبطل 
ولا واحدةمن مقدمتيه» وذلك في جميع الأصناف التي في هذا الشكل . وأما إذا 
عكست إلى النقيض › فإنه يكن أن تبطل بذلك كل واحدةٍ من مقدمتي القياس 
بإضافة جزئيتها إلى العكس» وذلك في جميع ٥٤[‏ ب] أصناف هذا الشكل . 
فلتكن أولا أ موجودة في كل ح» وب موجودة أيضا في كل ح. فهو بین أنه ينتج 
عن ذلك أن أ موجودة في بعضٍ ب . وذلك أن هذا هو الصنف الأول من الشكل 
الثالث . فإن أخذنا ضد هذه النتيجة»› وهو قولنا: أ غير موجودة في بعض ب» 
وأضفنا:إليها المقدمة الصغرى وهي قولنا: ب في كل ج فإن ذلك يكون غير 
منتج » لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل الأول. ولا أيضاً إن أضفنا إليها 
المقدمة الكبرى وهي قولنا: أ في كل ح. لأنه يكون قياس في الشكل الثاني كبراه 
جزئية . وذلك أنه يكون معنا غير موجودة في بعض ب» وأ موجودة في كل ح. 

وبمثل هذا يبين إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئيةء أعني أنه لا 
يكن أن تبطل فيها واحدة من المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضد. وذلك أنه إن 
ريم إبطال المقدمة الكليةء كان القياس من جزئيتين . وإن ريم إبطال الحزئية» 
أتت الكبرى جزئية . وعلى هذا لا يكون قياس في الشكل الأول» ولا الثاني » وها 
الشكلان اللذان با تبطل مقدمات هذا القياس . 


)1( آي Baroco‏ 
* العنوان موجود في أصل ابن رشد في نسخة ف. أما في ل فيرد: وأما الانعكاس في الشكل الثالث فإنه. . 
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فقد تبي أنه متى عكست النتيجة إلى الضد في الأصناف الموجبة من هذا 
القياس»› أنه لیس يکن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين . 

فما إن عكست النتيجة إلى النقيض فإنه يكن أن تبطل كل واحدة من 
المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس . وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا : أموجودة في 
بعض ب» وهي التي فرضناها نتيجة الصنف”“ الأول من هذا الشكلء أعني 
الثالث. إلى نقيضهاء وهو قولنا : أ ولا ني شىء من ب» فإنه متى أضفنا إليها قولنا 
ب في کل ج» وهي إحدى مقدمتي القياس» فإنه ينتج عن ذلك في الشكل الأول 
آن أ غير موجودة في شيءَ من ح. وذلك نقیض“ قولنا: أ موجودة في كل ح» 
التي هي المقدمة الثانية من القياس المفروض . 

وكذلك إذا أضفنا إلى قرلنا : أ غير موجودة في شيء من ب المقدمة الثانية 
وهي قولنا : أموجودة في كل ح» فهوبين أنه ينتج في الشكل الثاني أن :ب ولا في 
شيءَ من ح٬‏ وذلك نقیض قولنا: ب في کل ح» التي هي المقدمة الصغرى . 

ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية » لأنه إن 
كانت ا غير موجودة في شيء من ب» التي هي ضد النتيجةء وأضفنا إليها: ب 
موجودة في بعض ح التي هى المقدمة الحزئية - أنتج لنا في الشكل الأول أن أ غير 
موجودة في بعض ح . فإن أضفنا إلى هذه النتيجة المقدمة الكلية ۾ کان معنا :ولافي 
شيءَ من ب» وأ موجودة في كل ح. وذلك ينتج في الشكل الثاني آن : ب عبر 
موجودة في شيء من ح٬‏ وذلك نفقيض المقدمة الموضوعة الجزئية . 

وكذلك يعرض في القياس الكلي السالب من هذا الشكل”. أعني القياس 
الذي [إحدى مقدمتيه جزئية ›» والثانية كليةء وإحداها سالبة > مثلا عرض بعینه 
في الموجب الكلي والجزئي» أعني أنه متى عكست النتيجة فيها إلى الضدء > کن 
أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين . وإن عکست إلى النقيض»› أمکن ان 
تبطل بذلك كل اواحدة من الفدمتين. والسبب في ذلك بعينه هو السبب في 
الصنف الموجب الكل والجزئي . والبرهان على ذلك هو ذلك البرهان بعينه. 


Darapti آي‎ (1) 

(۲) واضح من كل هذه الأمثلة أن اين رشد يستعمل كلمة: «نقيض» بعنى «مضادهء لأن هاتين القضيتين 
المذکورتین هنا وفی) سبق هما متضادتان» ولیستا متناقضتین» إذ ها ك ۸ و لع. 

(۳) من هذا الشكل: ناقصة ف ف 
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فقد بين ما قيل : كيف يكون القياس في كل شكل إذا عكست النتيجة إلى 
الضد وإلی النقیض › ومتی یکون إبطال ومتی لا یکون وإذا کان فمتی یکون کلیا 
ومتى يكون جزئياء وأن المقاييس البطلة لكل واحدة من مقدمتي الشكل الأول إذا 
انعكست نتيجتة فتكون" في الشكل الثاني والثالث» أما الذي يبطل منه بالشكل 
الثاني فالمقدمة الصغرى وآما الذي يبطل منه بالشكل الثالث فالمقدمة الكبرى. 
وكذلك ف آن المقاييس التي تبطل کل واحدة من مقدمتي الشكل الثاني إذا 
انعكست نتيجتة تكون في الشكل الأول والثالث. أما إبطال الصغرى فبالشكل 
الأولء وإما إبطال الكبرى فبالشکل الثالث»› وأن المقاييس ضا الطلة لقدمتي 
القياس التي في الشكل الثالث إذا عكست نتيجتة تكون في الشكل الأول والثاني . 
أما الكبرى فتبطل بالشكل الأول» وأما الصغرى فبالشكل الثاني . 


- ۱۱ - 
القول في قياس الخلف٠‏ 
< قياس الخلف في الشكل الأول > 

وآما قياس الخلف فإنه يكون إذا وضعنا نقيض النتيجة المقصود بیانپاء 
وأضفنا إل ذلك مقدمة آخری ۵7 أ[ معترفً اء فأنتج لنا مرا مستحیاد. 

وهذا النوع من القیاس قد تبن أنه مركب من شرطي وحلي» وهو السائق 
إلى المحال. وهذا القياس يقع ف قياس الخلف ف الآشكال الثلاثة ة كلها. 

وقياس الخلف شبيه بعكس القياس» لأن كليه) يبطل به . وإغا الفرق 
بيني أن القياس المنعكس يكون من أخذ النقيض فيه والمقدمة المضافة إليه بعد 
وجود القياس› حی يکون النقيض هو تقيض نتيجة ذلك القياس» والمقدمة 
الضافة هي إحدى مقدمتي ذلك القياس. وأما القياس على طريق الخلف فإغا 
يأحذ نقيض المقصود بيانه» لا نقيضة نتيجة قياس › I‏ 
لا مقدمة قياس مفروض . وأيضاً فإن عكس القياس إغا يتأتق به إبطال الث 
و بان e‏ نقیض اللحال الذي و وي قياس ا تتبین 
)١(‏ المقدمة: ناقص في ل. 
™( أي في کتاب «العبارة» فصلل ۷. 
(۳) السالبة ا لجزئية داخحلة تحت التضاد مع الموجبة الجزثية : والدحول تحت التضاد معناه أن القضيتين . (ب» س) 


لا تکذبان ما وقد تصدقان . 
)6( ل : الکاذب كاذب . 
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تقيم » يكن أن يبين بتلك المقدمات بعينها بقياس الخلف. وحينئذ يكون 
قياس الخلف أشبه شيء بالقياس المنعكس»› وذلك أن صورته تكون تلك الصورة 
بعينها. وسبب ذلك أن القياس المستقيم إذا رد إلى الخلف تكون الحدود 
والمقدمات فيها واحداً بعينه . مثال ذلك أن نفرض أن أ موجودة في كل ب بقياس 
مستقيم » بأن تكون أ موجودة في كل ح» وح موجودة في كل ب . فينتج لنا أن أ 
موجودة في كل ب. فإن أردنا بيان هذه النتيجة با لخلف قلنا : آنا م تڪکن في کل 
ب» فليکن عكسها إل النقيض صادقاًء وهو آن: أ ليست في بعض ب. 
ولنضف إليها أن أ موجودة في كل ح. فيلزم عن ذلك ضرورة في الشكل الثاني 
أن تکون ح غير موجودة في کل ب . وذلك نقيض المقدمة الصغرى . وهو حال . 
فإذن الموضوع - وهو نقيض النتيجة» أو ضدها ‏ محال: وإذا كذب النقيض 
الموضوع صدق نقيضه وهي النتيجة. وهذا بعينه هو صنعة عكس القياس . 


وكذلك يعرض في سائر الأشكالء لأن كل قياس يقبل الانعكاس» يقبل 
بيان نتيجته على طريق الخلف. وجيع المطالب الأربعة تبين بالخلف في كل 
الأشكالء ما خلا الموجبة الكلية فإنها لا تبين بالشكل الأول» وتبين بالثاني 
والثالث. فاما أنه لا تبين الموجبة الكلية في قياس الخلف بالشكل الأول فذلك 
يظهر هکذا : لننزل أن المقدمة التي نريد بيانبا هي أن أ في كل ب . فإذا رمُنا بيان 
ذلك بطريق الخلف» فإن ذلك یکون ۔ إن کان ۔ بان نأخذ نقيضها وهو أن أ غير 
موجودة في کل“ ب» أو ضدّها وهو أن أ غير موجودة في شيءَ من ب . .م إذا 
أضفنا إلى أحد هذين المتقابلين مقدمة أخحرى يكون تأليفها مع مقابل النتيجة 
تاليف الشكل الأولء فإنه جب أن تكون إمَّا حمولة على َ وإما أن تكون 
موضوعة ل ب» مثل أن نقول: ح على کل آ) وب على کل ح. فإن المقابل 
الموضوع نقيضاً وهو أن أ ليست في کل ب فهو بين أنه لیس يكون قياس في الشكل 
الأول إلى أي الطرفين وضعت” المقدمة الأخرى. وذلك أنه إن كانت الصادقة 
آن ح في کل اء کان معنا: ح في کل أ وأ ليست في كل ب. وذلك غير منتج في 
الشكل الأول لأن الصغرى سالبة . وإن وضعناها من ناحية ب» يكون معنا: أ 


(1) ل : غير موجودة في بعض ب. 
(۲) ل : وضعنا. 
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ليست في کل ب» وب في کل ح. وهذا أيضاً غير منتج في الشكل الأولء لأن 
الكبرى فيه جزئية» وقد قيل إن ذلك غير منتج . 

فإن أخذنا ضد الموجبة التي ر إثباعهاء وأضفنا إليها المقدمة” المعروف 
صدقها من ناحية ال ب -مثل أن نضع : ولا في شيء من ب» وب في کل ج» 
فإنه ينتج في الشكل الأول آذ: اولي شه من ج a‏ 8 
ت ی ت ارو وا ا 
إذ كان المتضادان قد يكذبان معا کا سلف في الكتاب“ متقدم . فإن أضيفت 
المقدمة الصادقة من ناحية أ » لإ محدث قياس لأنه تكون الصغرى سالبة في الشكل 
الأول. فھو بین أن کل قياس على طريق الخلف فإغا يكون بأخذ الضد» أو بأخذ 
النقيض وبإضافة مقدمة صادقة إلى إحداهما. وكان قد تبين أنه إذا أخذ نقيض 
الموجبة الكلية » وأضيف إليها مقدمة كلية صادقة أنه لا يكون قياس وأنه إذا 
جذ الضد فام الا یکون قیاس» وإما آن یکون قیاس لکنه لا ینتج مالا يزم عن 
كذبه صدق ٠۵١[‏ ب] الموجبة الكلية المطلوب بيانها. فإذن ليس يكن أن تبين 
الموجبة الكلية بقياس خحلف يكون الحملي السائق فيه إلى المحال في الشكل 
الأول. 
وأما الحزئية الموجبةء فإنه يكن بيانها بالخلف في الشكل الأول إذا أخحذنا 
القابل ها السالبة الكلية التي هي النقيض› لا السالبة الحرئية التي هي ضدها“ . 
وذلك أيضاً متى كانت المقدمة الصادقة من ناحية ب لا من ناحية أ . فلنضع آنا 
إن م يکن صادقا وجوده في بعض ب» فلا شيءَ من ب . ثم نضيف إلى هذا أن: 
کل ب ح. فينتج أن : ولا في شيء من ح. وذلك كذب . فإذن الذي لزم عنه 
الكذی۵ کاذب» وهو قولنا: أ ولا في شيء من ب . وإذا کذب هذاء صدق 
نقیضه وهو قولنا: أ في بعض ب . وذلك ما قصدنا بیانه . 

وأما متى أخحذت المقدمة الصادقة من ناحية أء فإنه تكون الصغرى سالبة في 
الشكل الأول فلا يكون قياس . وكذلك إن أخذ الضد, لا يكون قياس» لأنه إن 


(۳) المقدمة: ناقص في ل. 

.۷ أي في كتاب «العبارة» فصل‎ )٤( 

)١(‏ السالبة الجزئية داخلة تحت التضاد مع الموجبة الحزئية : والدخول تحت التضاد معناه أن القضيتين . (ب» س) 
لا تکذبان معاء وقد تصدقان. 

(۲) ل : الكاذب كاذب. 
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وضعت المقدمة الصادقة المىجبة من ناحية أ» كانت الصغرى سالبة وإن وضعت 
من جهة ب كانت الكبرى جزئية » وكلاها غير منتج في الشكل الأول. 

فإن آردنا آن بین بقياس الخلف السالبة الكليةء فإن موضوعها“ المقابل 
ها ينبغي أن تكون الموجبة الجزئيةء وهي النقيض› وهو قولنا : أ في بعض ب. 
فإذا أضفنا إليها أن ح في کل أ آنتج المحالء وهو ان ح في بعض ب . فإذن 
قولنا : اني بعض ب كاذب . وإذا كذب هذاء صدق : اولاني شيء من ب . وهو 
الملطلوب . 

وكذلك يعرض إن كانت القدمة الصادقة الكلية سالبة . فإن وضعنا 
المقدمة الصادقة من جهة ب»› محدث قياس » لأن الكبرى تكون جزئية في 
الشكل الأول . وإن أحذنا مكان النقيض : الضدء حذثٹ قياس ینتج الحالء 
إلى أي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفي النقيض . إلا أنه لا ينتج عالاً يلزم 
عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب . 

فإذن في قياس الخلف می أردنا أن ننتج عالاء » یلزم عن کذبه صِدق مقابله 


الذي هو الطلوب» فينبغي أن نأخذ النقيض. لا الضد. وذلك عام في جميع 
اُشکال الخلف: من آي شکل, من الأشكال الحملية تركب . 


` فإذا أردنا أن نبي السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكلء فإنه 

ينبغى أن يكون موضوعنا المقابل : الموجبة الكلية . لأنه إذا كان موضوعنا المقابلٍ 
2 اا وأضفنا إليها أن ح موجودة في كل أ على أا الصادقة» فإنه 

عا : أن ح في كل ب . فإذن قولنا: أ في كل ب محال. وإذا كذب هذاء 
صق قولا : أ ليست في كل ب . وذلك هو المطلوب . وكذلك يعرض إن كانت 
هذه سالبة”؛. وكذلك إن أضفنا إليها: ب في كل ح أو ب في بعض ح فإنه 
ينتج المحال في الشكل الأول - وأما إن أضفنا إليها أن ح في بعض أء > فإنه لا 
یکون قياس لأن الکبری تکون جز E‏ وكذلك إن كانت 
هذه سالبة . 


(۱) ف : موضوعنا . 
(۲) ف : السالبة. 
(۳) الشكل: ناقصة في ل. 
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الكليء وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض مايرام 
بیانه» لا أحذ ضده . أنه إذا كذب أحد الضدين - على ماتبين في الكتاب المتقدم 
- ل يلزم أن يصدق الضد الآخر. ولا هو أيضاً من المشهور أن الضد إذا كاب ء 
صدق ضده. 


- ۱ - 
< الرفع إلى المحال (الخلف) في الشکل الثاني > 

فأما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث . وبيان ذلك أنه إذا أردنا 
أن نبينَ أن أ موجودة في كل ب في الشكل الثاني» فلناخذ نقيضها وهو أن: أ 
لیست فی کل ب. فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن : أ موجودة في كل سح فإنه 
يجب عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ح غير موجودة في كل ب . فإذا كان هذا 
غالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة› فواجبٌ أن يكون الكذب عرض 

عن النقيض» وهو قولنا ; : آ ليست في کل ب . وإذا كذب هذاء صدَق نقيضه وهو 

آن : أ في کل ب. وإن أذ بدل النقيض الضدَء ل ينتفع به في كل مادة. وإذا 
أردنا أن نبين في هذا الشكل الموجبة الحزئية وهي قولنا: أ موجودة في بعض ب» 
فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضها وهو: آ ولا في شيء من ب» ثم نضيف إليه : :1 
موجودة في كل ح. فينتج لنا أن : ح ولا ني شيء من ب . وذلك محال لازم عن 
وضعنا : ولا في شيء من ب» فنقيضه إذن صادق» وهو قولنا : آ في بعض ب . 
فإن أخذنا بدل النقيض : الضدّء عَرْض من ذلك ما عرض في الشكل الأول» 
أعني أن ينتج المحال . لكن لا يبين بذلك صدق ٠٦[‏ أ] المقابل الموضوع في كل 
مادة. 

فإن أردنا أن نبين السالبة الكلية بهذا الشكل› فإنا نأحذ نقيضها وهو أن : أ 
موجودة في بعض ب» ونضيف إليها مالا يشك في صدقه » وهو أن أ غير موجودة 
في بعض”“ ح فيلزم ضرورة أن تكون ح غير موجودة في بعض ب في الشكل 
الثاني . فإن أردنا أن نبي السالبة الحزئية فإننا نأحذ نقيضها وهو: آ في کل ب» 
ونضيف إليها: أ غير موجودة في شيء من ح. فيلزم المحالء وهو أن ح غير 
موجودة في شيء من ب . فنقيض مالزم عنه المحال صادق» وهو قولنا : أ ليست في 
بعض ب» الذي قصد“ بیانه . 


(۱) ل : في شيءَ من ح . 
(۲) ل : قصدنا. 
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فقد تين من هذا أن جيع المطالب تبين بالخلف في الشكل الثاني . 
ا 
< الرفع إلى المحال في الشكل الثالكث > 

وكذلك عرض أن بین جیعها بالشکل الثالث. وبيان ذلك آنا إذا أردنا 
بيان الموجبة الكلية» أخذنا نقيضها وهو قولنا: أ غير موجودة في بعض ب . وإن٠‏ 
أضفنا إليها : ح موجودة في كل ب» فينتج في الشكل الثالث أن أ غير موجودة في 
بعض حى لان ا لحد الأوسط الذي هو ب هو موضوع للطرفين. وإذا كانت 
النتيجة حالاء فنقيض مالزم عنه المحال صادق - وهو قولنا : أني كل ب» المقصود 
إنتاجه , فإن وضعنا الضدَ عوضص النقيض › نتج غالا لکن لا يلزم عله - 
ضرورة - صدق المطلوب» مثلا عرض في سائر الأشكال. 

فإن أردنا أن نبين أن أ موجودة في بعض ب» وهي الموجبة الجزئيةء فإنا 
نضع آن: ا ولا في شيء من ب» وهي نقيضهاء ونضيف إليها: ح موجودة في 
بعضٍ ب» فينتح في هذا الشكل أن: أ غير موجودة في بعض ح.. فإن كان ذلك 
کاذباً» فما لزم عنه : الكذبٌ» وهو قولنا: أ ولا في شيء من ب كاذب . وإذا كذب 
هذاء صدق نقيضه» وهو الطلوب الذي هو أ في بعض ب. 

فإذا أردنا أن نبين السالبة الكليةء مشل أن نريد أن نبين أن: أ ولا في شىء 
من ب» فنا نأحذ نقيض ذلك وهو قولنا: أ في بعض ب» ونضيف إليها: ح 
موجودة في کل ب. فإذن يلزم في هذا الشكل أن تكون ح موجودة في بعض أ. 
فإذا كان ذلك كذباً» فالكذب إغا لزم عن النقيض الموضوع » إذ كانت مقدمة ب 
ح لا يشك في صدقها. فإذا كذب النقيض» الذي هو الموجبة الجزئية» صدقت 
السالبة الكلية. وهي قولنا: أ ولا في شىء من ب . فإن أجذ الضدء عرض في 
ذلك ما يعرض في سائر الأشكال . فإن ردنا أن نبينْ السالبة الجزثية » فإنا نضع 
نقيضها الذي هو الموجبة الكلية ‏ مثل أن نضع : أ في كل ب» ونضيف إليها أن : 
ح موجودة في كل ب» وهي التي لا يشك في صدقها. فينتج لنا أن : ح موجودة 
في بعض أ. فإن كان ذلك كذباء فالنقيض الذي هو الموجبة الكلية المشكوك فيه“ 
- كذب. وإذا كذبت الموجبة الكلية» صدقت السالبة الجزئية . 


)١(‏ إن: ناقصة في ل. 
(۲) ل : فيها. 


۱۷۸ 


فقد تبین" من قاس الخلف هاهنا أمران غير“ الذي سلف: أحدها 
أنه إنغا يكون دائ منتفعاً به في كل مادة بأخذ النقيض› لا بأخذ الضد» والثاني” 
أن جميع المطالب تتأ به في الشكل الثاني والثالثء وإن الشكل الأول لا يتأى فيه 
الموجب الكل فقط. وتتأاق فيه باقي المطالب الثلائة . 


-1٤- 
> الفرق بين قياس الخلف والقياس المستقيم‎ < 


قال ا ا ا ق ا ا 
بعینه من مقدمات واحدة بعينہا أن القياس الذي با لخلف اوي 
بطلانه وهو نقیض مایروم بیانه ليسوق القول إلى كذب معترف EN‏ . وأا 
القياس الستقيم فإنه یبتدیء من مقدمات معترف ہا. 

وكلا القياسين يكون من مقدمات معترف باء إلا أن القياس المستقيم 
يكون من المقدمتين اللتين يكذب عنما القياس . وأما الذي بالخلف فإحدى 
مقدمتیه فقط هي من مقدمتي القياس المستقيم » والثانية نقيض النتيجة المشكوك 
فيها. وفي المستقيم ليس مجحب ضرورة أن تكون النتيجة معروفة قبل كون 
القياس. وآما في الذي بالخلف فقد يجب أن تكون معروفة لنضع نقيضها. ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون النتيجة موجبة» أو سالبة . وكل مطلوب يبين بقياس 
مستقيم » فقد يكن أن يبين بتلك المقدمات بأعيانما بقياس اللخلف . وكل ما يبين 
بقياس الخلف فقد يکن أن پبین بتلك الحدود والمقدمات بقياس مستقیم . 

وإذا كان القياس الحملي الذي في الخلف في الشكل الأول» فإن القياس 
المستقيم الذي یکونٍ عل ذلك المطلوب وبتلك المقدمات بأعیانما یکون ف 
الثاني و اَم السالب الكل ففي ا الا وأما الموحب از ئي 
ا موجبة . 0 إذا كانت الصادقة۵ تال ففي الثاني . 


(1) ل : من أمر. 

(۲) ل : : وهي الذي . 

(۴) والثاني: ناقصة في ل. 
)٤(‏ الصادقة: : ناقصة في ل. 
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فإذا كان القياس الحملي يكون بالخلف في الشكل الثاني» فإن القياس 
المستقيم يكون في الشكل الأول - وذلك في جميع المطالب . وإذا كان القياس الذي 
بالخلف في الشكل الثالث» فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول والثاني : 
أما المجبات ففى الشكل الأولء وأما السالب ففي الثاني . وبيان ذلك أنه إذا بينا 
بقياس الخلف في الشكل الأول أن أ ليست بموجودة في شىء من ب» بوضعنا 
نقيض ذلك وهو أن أ موجودة في بعض ب» وإضافتنا إلى هذا النقيض مقدمة 
صادقة» تنتج في الشكل الأول نتيجة كاذبة. 

وإذا كان الأمر كذلك» فين أن المقدمة الصادقة إنما نضيفها من جهة أء لا 
من جهة ب حتى تكون الصادقة هي الكبرى» إذ ليس يكن أن تكون الجزثية 
كبرى في هذا الشكل. فلتكن المقدمة الصادقة أت ح موجودة في كل أ» فيكون 
معنا: ح في کل أ وأ في بعض ب - ينتج لنا في الشكل الأول أن ح في بعض 
ب» وهو الكاذب . ولأن رد قياس“ الخلف إلى المستقيم يكون بأن نأخذ نقيضٍ 
النتيجة الكاذبة» ونضيف إليها المقدمة الصادقة التى كانت في قياس الخلف -فبين 
أن المقدمة الصادقة التي هي : ح في كل أء ونقيض النتيجة الكاذبة التي هي : ح 
ولا ي شيء من ب» أنب) إنغا يشتركان في ح الذي هو الطرف الأكر من النتيجة 
التي كانت في الشكل الأول الذي أنتج المحال في قياس الخلف . وکل مقدمتين 
اشتركتا في الطرف الأكبر من المطلوب فتاليفه) في الشكل الثاني . فيأتي القياس 
المستقيم هكذا: ح في کل أ» ونح ولا في شيء من ب ينتج : أ ولا في شيء من 
ب - وهو المنتج بقياس الخلف. 

وكذلك يعرض إن بينا بطريق اللخلف في الشكل الأول أن أ غير موجودة في 
كل ب» أعني السالبة الجزئية» بوضعنا نقيضها وهو أن: أ موجودة في كل ب» 
وإضافتنا إليها مقدمة صادقة كلية من جهة أ وهي ان ح موجودة في كل أ . فإذا 
نتج أن ح موجودة في کل ب» وهي الكاذبةء أخذنا نقيضها وهو أن : ح لیست 
في بعض ب» وأضفنا إليها المقدمة الكبرى الصادقة » فإنه يأتلف القياس المستقيم 
على الأمر المبين بقياس الخلف هكذا: ح موجودة في كل آ» وح ليست في كل 
ب» ف أ ليست في كل ب. وهي نتيجة قياس الخلف. 

وقد يتأتى هذا في الشكل الثالث إذا وضعنا المقدمة الصادقة المضافة إلى 
النقيض صغرى في الشكل الأول. فإن النقيض» لا كان هاهنا موجباً كلياء 
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أمكن أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول» فتكون النتيجة الكاذبة: أ في 
الصادقة» وهي أن كل ب في ج فين أن المقدمتين إنغا تشتركان في الطرف 
الأصغر من نتيجة الشكل الأول» فيكون القياس في الشكل الثالث» وينتج آن أ 
ليست في بعض ب» وهو الشيء المبين بطرق الخلف في الشكل الأول. 

ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جهة أ سالبة أن يكون قياسه 
اللستقيم في الشكل الثاني فقط . وليكن منتجاً لنا في الشكل الأول بقياس الخلف 
أن آ موجودة في بعض ب» بوضعنا آن ا غير موجودة في شيء من ب الذي هو 
النقيض وإضافتنا إلى ذلك أن ب في كل ح» وهى الصادقة» لأنه لیس يكن أن 
نضيفها من جهة أ لأن الصغرى لا تكون سالبة في الشكل الأول. فينتج لنا أن أ 
غير موجودة في شىء من ح» وهو المحال. فإذا أخحذنا نقيض هذا المحالء وهوآن 
أي بعض ح» وأضفنا إليها المقدمة الصادقة» وهي قولنا: ب في كل ح فبين 
أنه ينتج لنا في الشكل الثالث أن أ في بعض ب» لأن ح هو الحد المشترك لنقيض 
المحال والمقدمة الصادقةء وهر موضوع للطرفين . 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض جزئيةء 


فيه الموجب الكلي. 


<> ف الشكل الثاني >* 

وأما الشكل الثاني لزل أنه يتبين فيه بالخلف موجبة كلية» وهي أن أ 
موجودة في کل ب بوضعنا نقيضها وهو أن : أ ليست في كل ب» وإضافتنا إليها 
مقدمة صادقة تاتلف معها في الشكل الثاني وهي أن : أ في کل حب فينتج لنا 
الكذب عن ذلك وهو ان ح ليست في کل ب . فنقول إن قياس هذا المطلوب 
یکون ف الشكل وذلك آنه“ إذا أخحذنا فيض (ov)‏ النتيجة الكاذبة وهو أن ج 
الشكل الأول فقط : أ ني كل ب» وهي موجبة كلية . وذلك أن هاتين المقدمتين 
(۱...۱) ما ینا غير موجود في ل. 
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اللْتين إحداهما نقيض الكاذبة » والأحرى الصادقة الموضوعة في قياس الخلف | 
يشتركا: لا في المحمول فيكون في الشكل الثاني ولا في الموضوع فيكون في 
الثالث» بل الذي اشتركت فيه هو موضوع للطرف الأكبر في المطلوب› وحمول 
على الأصخرء وذلك هو ترتيب الشكل الأول . وليكن مبرهنا عندنا في الشكل 
الثاني با لخلف موجبة جزئية وهي أن : أي بعض ب بوضعنا آن أ ولا في شيء من 
ب الذي هو المقابلء وإضافتنا إلى ذلك أن أ موجودة في كل ح» حتی لزم من 
ذلك آن ح ليست في شيء من ب» الذي هو الكاذب»› فأقول إن قياسه المستقيم 
يكون في الشكل الأول . وذلك أنه إذا أخذنا أ موجودة في كل ح» وهي الصادقة 
الموضوعة في قياس الخلف» وح في بعض ب» وهي نقيض النتيجة الكاذبة» 
فبین أنه ينتج في الشكل* الأول أن أ ني بعض ح.. فن کان الذي يبين بالخلف 
سالباً كلياً في الشكل الثانيء بوضعنا نقيضه وهو أن أ موجودة في بعض ب» 
وإضافتنا إلى ذلك أن أ غير موجودة في شيء من ح» حتى تكون النتيجة الكاذية 
أن ح ليست في بعض ب» فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول وذلك أنا 
إذا أخذنا نقيض النتيجة الكاذبة » وهو قولنا: إن ح في كل ب» وأضفنا إليها: أ 
ولا في شيء من ح وهي الصادقةء فإنه ينتج لنا في الشكل الأول أن: أ ولا في 
٬شيء‏ من ب . 

وكذلك إن برهُنا بالشكل الثاني في قياس الخلف سالبة جزئية وهي أن أ غير 
موجودة في بعض ب» بوضعنا نقيضها وهو أن أ موجودة في كل ب» وإضافتنا إلى 
ذلك ان أ غير موجودة في شيء من ح» فيلزم عن ذلك آن ب غير موجودة في شيء 
من ب وهي الكاذبةء فإن قياسه المستقيم يون بأن تأخذ ح في بعض ب» وهو 
نقيض النتيجة الكاذبة » ونضيف إليها المقدمة الصادقة وهي قولنا : أ ولا في شىء 
من ح. فیلزم عنه: أ ليست في بعض ب. 

فقد تبين من هذا أن ما بين بالخلف في الشكل الثاني فإن قياسه المستقيم 
يكون في الشكل الأول» وذلك في جيع المطالب. 

القول في الشكل الثالث“ 

وأيضا لنبينْ في الشكل الثالث بطريق الخلف موجبة كلية» وهي قولنا: أ 

موجودة في كل ب» بوضعنا نقيضها وهو أن أ ليست في بعض ب» وإضافتنا إلى 


)١( ف : الاشکل‎ )١( 
عنوان في أصل ابن رشدء ويتخذ رقم 1۷ ني الترجمة اللاتينية (« ص١٤٠ أ)‎ # 
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ذلك آن ح في کل ب» حتی کون الکاذب اللازم أن أ ليست في بعض ح. 
فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول. وذلك أنه إذا أخذنا نقيض 
المنتج الكاذب» وهو قولنا أ في کل ح» وأضفنا إلى ذلك: ح في کل ب 
الصادقةء أنتح لنافي الشكل الأول أن أ في كل ب» وهو الذي تبين بالخلف»ء لأن 
وب لا يکن فيه) أن يشترکا إلا بشيء ثالث يکون موضوعا د أ« وحمولا عل 
ب» اللذان هما طرفا المطلوب . 

وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث» وهو قولنا أ في 
بعض ب بوضعنا نقيضها وهو قولنا ‏ ولا في شيء من ب» وإضافتنا إلى ذلك ن 
ح في بعض” ب» حتى يكون الكاذب المنتج أن أ ليست في بعض حب فإن 
قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول» وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب» أعني 
النتيجة› وهو قولنا ا في کل ح» وأضفنا إلى ذلك ج في بعض ب أعني مقدمة 
القياس الصادقةء ينتج لنا أن أ في بعض ب. 

وكذلك إن بينا با-لخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا نقيضها وهو 
قولنا : أي بعض ب» وإضافتنا إلى ذلك ح في كل ب» ححتى ينت لنا من ذلك ح 
في بعض أ الذي هو الکاذب ‏ فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الثاني - 
وذلك أنا نأاخحذ نقيض النتيجة الكاذبة والمقدمة الصادقة التي استعملت في بيان 
الخلف فیکون عندنا“ : ح ولا في شيء من آ» وح في کل ب» ينتج لنا“ : آ ولا 
ف شيءَ من ب» وهو الشيء البين بطریق الخلف. 

وكذلك يعرض إن بينا بطريق الخلف السالب الجزئي بأن نأخذ نقيضه 
وهو الموجب الكلي» مثل أن أذ أ في كل ب» ونضيف إليها ح في کل“ ب» 
فينتج لنا أن ح في بعض أء وهو المحال: فأقول إن قياسه أيضا المستقيم يكون في 
الشكل [°۷ ب] الثاني» وذلك آنا نأحذ نقیض النتيجة والمقدمة الصادقة على 
العادة» فيكون معنا : ح ولا في شيء من اء وح في بعض ب - ينتج لنا: ليست 
في کل ب» أو ليست في بعض ب. 

فقد تبن أن جميع المسائل التي تتبن بقياس انلف في جميع العلوم يكن أن 
تبرهن بقياسات مستقيمة وأن ترد إليها بتلك المقدمات بأعيانها» وبتلك الحدود 
(۲) ل : معنا. 
(۳) لنا: ناقصة في ل. 
)٤(‏ ل : ف بعض ب. 

۱۸۳ 


أيضاً بأعياناء وأن رد القياس المستقيم إلى الخلف هو بعينه الذي يسمى 
النعكس . 

وكذلك بین ما تقدم آنه إدا ردت المقاييس المستقيمة ا الخلف لاي 
قیاسات ترجع ف الخلف. وكذلك إذا ردت قياسات الخلف إل المستقيمات لاي 
قیاسات ترجع . 

وتبنّ أن كل مطلوب يكن أن يبين بالخلف» وعلى الاستقامة . 

- 10 - 
القول في القياسات المركبة من المتقابلات* 

قال : وأما في أي شل يكن أن يأتلف القياس من مقدمتين متقابلتين» 
وفي أي شكل لا يكن فذلك يبين مما نضعه: 

أا أولاً فقد قيل إن المتقابلات بالحقيقة على جهة السلب والاإ يجاب هي 
اثنان : المتناقضان» والمتضادان . وإذا تقرر هذا فأقول إنه لیس يكن أذٍ يأتلف 
قياس س في الشكلٍ الأول : لا من متضادات» ولا من متناقضات› ٠‏ قياس ينتج 
ولا قياس ينتج سالباً. أمّا موجباً فمن بل أنه ينبغي أن يكون القياس 
المنتج للموجب من مقدمتين موجبتين» والقياس الذي ال من المتقابلات عل 
طریق التناقض أو التضاد إحدى مقدمتيه سالبة› والأخرى موجبة. وما سالبا 
فإنه أيضأً ليس يكن ذلك من قبل أن المحمول والموضوع في الموجبة والسالبة هو 
واحد بعینه» على ما تبن في الكتاب المتقدم . والقياس الذي یکون في الث 
الأول مقدمتاه ليس المحمول فيها واحداء ولا الوضوع واحداأء إذ كان الحد 
الأوسط فيه هو موضوع في إحدى المقدمتين» حمول في الأخحرى. 

وأما الشكل الثاني فإنه كن أن يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين : 
إما عل طريق التضادء وإمًا على طريق التناقض - ومثال ذلك قولنا: كل علم, 
فاضل› ولا واحد من العلوم فاضل» ينتج لنا: ولا واحد من العلوم هوعلم - 
وذلك غاية الشناعة . وكذلك يعرض إن وضعنا : کل علم فاضل› والطب ليس 
بفاضل - وذلك أن سلب الفضل عن الطب هو سلب له عن بعض العلوم» فكانا فکانا 
e‏ بعض العلوم ليس بفاضل - فينتج لنا: بعض العلوم 


٭# هلا العنوان موجود ف أصل ابن رشد. 
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والسبب في إمكان هذا في الشكل الثاني أن المحمول في المقدمتين فيه هو 
واحد بعينه . وهكذا الأمر في المتقابلات. وسواءٌ فرضنا الموجبة هي الكبرى»ء 
والسالبة هي الصغرى» أو كان الأمر بالعكسٍ الأمرفي ذلك واحد بعينه . ولیس 
يكن أن تنتج المتقابلات بالحقيقة في هذا إلا بأن تؤخذ الموجبة والسالبة بعينما - 
مثل أن نقول: کل علم فاضل» لیس کل علم, فاضلا. أو نأخذ ما هو جزء 
لإحدی المقدمتين المتقابلتين”“ ومنطو تحتهاء بدل المقدمة نفسها الموجبة أو السالبة 
مثل أن نأخذ بدل: كل علم ليس بفاضل : الطب ليس بفاضل» أو بدل قولنا : 
كل علم فاضل - قولنا : الطب فاضل . ثم نقرن به : : ولاعلم واحداً فاضل. فإنه 
لا فرق بين أن نقرنه بالمقدمة المقابلة نفسهاء أو جا هو منطو تحتها. ومتی لم تقرن 
المقدمتان بإحدى هاتين الجهتين» ل تكن متقابلة » ولا كانت قوتما قوة المتقابلةء لا 
في التي تتقابل على طريق التضادء ولا في التي تنقابل على طريق التناقض . 

وأما"“ في الشكل الثالث فإنه لا يكن في الأصناف الموجبة منه أن يكون 
القياس ياتلف من المتقابلات› لأن المتقابلتين إحداهها موجبة» والأخرى سالبة 
وتلك هي العلة بعينها التي عرضت في الشكل الأول . 

وأما إذا كان القياس سالباًء فإنه قد بمكن أن يأتلف فيه قياس من مقدمات 
متقابلة » إذا كانت المقدمات كلية أو جزئية . مثال ذلك قولنا: كل طب علم» ولا 
شيءَ من الطب علم» فإنه جب من هذا آن يكون بعض العلم ليس بعلم . 

وكذلك يعرض إن أخذت إحدى المقدمتين جزئية - مثل أن نقول: بعض 
الطب علم» ولا شيء من الطب علم» فإنه يلزم عنه أن يكون بعض العلم ليس 
بعلم. 


وإذا كانت إحدى المقدمتين ف هڏين القياسين جزثية › والأخرى كلية» 
فإن 2 يأتلف من المتناقضة» لا من المتضادةء ا كان المتضادان كليين . 
والسالبة اثتلاف ا ٠‏ ا لا تابعة 
لما هي اثنا عشر قياسا : ستة في كل شكل . وذلك آنه ]٥۸7‏ لا كانت التقابلات 


ا ا ا 
)١(‏ المتقابلتين: ناقص في ف. 

(۲) ف : ناقصة في ل. 

(۴) ل : التي سائر ما يأاتلف مما يعد في هذا الباب.. . 
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ثلاثة أزواج: أحدها قولنا: كلء ولا واحدء وهي المتقابلات على طريق 
التضادء والأثنان متقابلان على طریق التناقض› إحداهما أن تکون الموجبة هي 
الكلية» والسالبة الحزئيةء والثانية عكس هذا فن نة یأتلف منہا في کل واحد 
من الشكلين ثلاثة أقيسة. ولأن المقدمتين التقابلتين ها وضعان في الشكل 

اا : أحدهما أن تكون الموجبة هي الصغرى والسالبة : الكبرى» والوضع 
لأر هكلس هذا - لزم عن ذلك أن تكون أصتاف القاس سنة في كل شك 
منا . ولا يبال في هذا الوضع كانت الصخرى في الشكل الثالث سالبة أو موجبةء 
لأنه إغا منع أن تكون سالبة في) سلف بالاإضافة إلى مطلوب عدود. 

والغرض هاهنا هذه المقاييس المركبة إنما هو التغليط وإنتاج المحال» سواء 
كان المحال هو النتيجة» أو عكسها. 

فقد تبينْ من هذا القول في أي الأشكال يكن أن تأتلف المقاييس التي من 
مقدمات متقابلة» وكم عدد الأوائل التي تجری منہا مجرى الاسطقسات. 

وهو بين أنه قد یکن آن تنتح من المقاييس التي فيها مقدمات كاذبة نتيجةٌ 
صادقة » ما عدا هذا الصنف من المقاييس› لأن النتيجة فيها أبداً تكون مقابلة 
للشيء المغروض» وهو أن الشيء الموجود غير موجود - مثل أن: الحي ليس بحي » 
وما یوصف بکذا ا وسواء کان ذلك الموصوف موجوداً خارج الذهنء 
أو غير موجود مثل أن ينتج تج : ما هو عنرایل فليس بعترایل. - من مقدمتين 
متقابلتين مثل قولنا : الانسان عتزأيلء الإنسان ليس بعنزأيل فانه یلزم عنه أن 

عنزآیلٍ ليس بعتزأیّل» وذلك قول متناقض ف نفسه» وإب يکن عنزآیل 

موجوداء فإن صدَق إيجابنا الڻيء بعینه وسلبه ا مستحیل» سواء کان الشيء 
موجوداً أو غير موجود. 

وإنغا لزم هذا في هذه امقاييس من قبل أن المقدّمتين متناقضتان : إما بأن 
المحمول والموضوع فيه واحدٌ بعينه» وما أن أحدها جزء ء للآخر. وهو ظاهر 
من هذا أن المقاييس الفاسدة التي في الصنائع من قبل فساد مقدماتما _ قد يكن أن 
تنطوي في المقاييس الصحيحة التي في تلك الصناعة نقائض المقدمات الفاسدة» 
من غير أن يشعر بذلك الذي اعتقد في تلك المقاييس الفاسدة أنها صحيحة› 
وذلك إما انطواءً جزئاً Nt‏ . فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما 


(۱) زيل : ۸.٥٥۵۷8‏ (ونسمت + ونهها). حیوان خراني هو عتز ويل» اي عنز وظبي . 
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يضعه في تلك الصناعة ويسَلّمه مثل أن يضع واضع أن الجن الهاوي غين 
متناه» ويضع على ذلك أنه كرىّ الشكل. فإنه يلزم عنه أن يكون المتناهي غير 
متناه . 

وكثيراً ما ينتفع بهذا في مقاومة الأقاويل الفاسدة في الصنائع . 

وینبغي آن نعلم آنه لا یکن الإنسان أن يغاط بوضع متقابلتين في قياس 
واحل بسیط بعینه. وكذلك لا يكن السائل أن بط اجيب حتى يسلّم له 
مقدمتین معاً متناقضتين في قياس واحد بسيط» ولا آن يسلّمها ذا سئل عنہاء 
بجهة واحدة» مثل أن يسَلّم أن هذا الشيء خيرء وأنه ليس بخير. وإنغا يكن 
ذلك إذا سثل عنها بجهة واحدة ووضعت لحهة أخرى» اوو ا 
مقاييس مركبة . أما وضعها بجهةء والسؤال عنرا بجهة مثل أن يسال: اليش 
ا لحي الأبيض” ليس بأبيض؟ - فإنه يكن أن يسلم لنا هذاء لأن الحيّ الأبيض 
هو مجموع شيئون» ولیس هو أبيض وحده فقط . فعلى هذا المفهوم يكن المجيب 
أن يسَلَّم لنا هذه المقدمة عند سؤالنا إياه عنهاء فإذا سالناه بعد : : أليس الإنسان 
حياً أبيض؟ أمكن أيضاً أن يسلّم لنا هذه الأخرى فينتج عليه المحال» وهو أن 
بعض ما هو أبيض ليس بأبيض . وكذلك يكن أيضاً أن يسم لنا امتقابلتين إذا 
وضعنا" إحداما جزءا من قياس بسيط نحو نتيجة محدودة» ووضعنا الأخرى 
أيضاً جزءاً من قياس آخر بسيط نحو نتيجة أخرى“ أيضا. وبهڏا بعينه يکن 
الإنسان* أن يعلط فیضع في المقاييس المركبة مقدمات متناقضة » مثل أن یلم لنا 
آن کل طب علم» وکل علم ظن من غير آن يصرح باللازم عن ذلك وهو قولنا: 
کل طب ظنْ» غير“ مُسلّم لنا مقدمة ثانية وهي قولنا : ولا شيء من الطب ظنْء 
فيكون قد سلم لنا في هذه المقدمات الثلاث بقدمتين متقابلتين وهي أن كل طب 
ظن ٠‏ ولا شيء من الطب ظنء فیلزم عنه أنه : ولا شيء من الطب طب. 
وکثیرآ“ ما یعرض هذا متی سألنا عن لازم المقابلء لا عن المقابل نفسهء قإنه 
يخفى ويسلّم لناء وبخاصةً متى كان اللازم بعيداً مثل أن يسأل عن إيجاب محمول 


(۱) ف : أبيض. 

(۲) ل : وضعت. ر 

(۳) ف : نحو أيضا نتيجة أخرى. 
)٤(‏ الانسان: ناقصة في ل. 

)٥(‏ ل : ثم يسلم. 

)٦(‏ ل : وآکٹر ما. 

(۷) ل : يسلم. 
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لموضوع مسلم“ لناء ثم نسأل عن سلب ذلك المحمول عن جنس ذلك الموضوع 
أو عن نوعه ٥۸[‏ ب] أو شخصهء فيسلم لناء فيلزم عنه سلب ذلك المحمول 
بعينه عن جميع ذلك الموضوع الذي آوجب له. 
۱٦ -‏ - 
القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس* 

وهو الذي يسمى مصادرة. 

قال: ووضع المطلوب الأولء أعني الذي يقصد بيانه لنفسه من أجل 
غیره»› جزءاً من القياس المنتج لى هومن جنس الأقاويل التي لا يكن أن يبرهن 
منہا الشيء ء الذي فصد برهانه. 

والمطلوب يعرض له ألا يتبرهن من القول الذي قصد برهانه على جهات 
دیع : أحدها أن يكون ذلك القول لا تلزم عنه النتيجة“ التي فصد به أن تلزم 

عنه: إمّا لأنه غير منتج أصلا لشيء ء من الأشياءء وما لأنه غير منتج للشيء ء الذي 
قصد إنتاجه . والحهة الثانية أن تكون المقدمات أخفى من النتيجة» فإِن من شرط 
القدمات أن تكون أعرف من النتيجة . والحهة الثالثة أن تكون المقدمات“ 
والنتيجة في مرتبة واحدة من الخفاء . والجهة الرابعة أن تكون النتيجة هي السبب 
في معرفة المقدمات» فإن من شرط الملقدمات أن تكون أعرف من النتيجة وأن 
تكون هي السبب في معرفتها . وهذا ينفصل هذا القسم من القسم الثاني . 

وإذا تقرر هذا > فليس وضع المطلوب الأول جزء قياسه وهو الذي يسمى 
الادر هر الول اللي ا يرس ب الطارب إأ كان جد اتال حل هات 
القول الذي لا يتبرهن به المطلوب أحرى أن يجري منه جرى ا لجنس . وهذا النوع 

من القول الذي يسمى مصادرة هو أن يروم الإنسان أن يبن شيئا مجهولا بذلك 

الڻيء نفسه . وأعني بالڻيء الجهول مالا يكن أن يبن إلا بغيرهء فإن الأشياء 
المعلومة صنفان : إما معلومة بأنفسها وهي المقدمات الأول» وما معلومة بغيرها 
وهي التي تلم بالقدمات الأول. فمتی رام إنسان أن بین شیئاً عا بعلم بغیره - 
بنفسه فهو الذي يسمى في هذه الصناعة مصادرة وهي وضع الطلوب الأول. 


# العنوان في أصل ابن رشد. 
() ل : الذي 
(۲) ل : النتيجة والمقدمات. 
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وهذا الفعل من الغالط والغالط يقع على وجهین : 

أحدها: أن يضع المطلوب نفسه مقدمة في بيان نفسه . وذلك يعرض إذا 
كان المحمول أو الموضوع في المطلوب اسمين مترادفين» على ما سيأتي بعد. 

والوجه الثاني : أن تبين نتيجة ما بمقاييس كثيرة مركبة من مقدمات كثيرة» 
سبيل احدى تلك المقدمات ألا تتبین إلا إذا استعملت تلك النتيجة مقدمة في 
القياس المنتج اء مثل آن يبين إنسان آن ا موجودة ني ه بان يأخذ آن | موجودة ئي 
ب وب في ھ. ثم يبون وجود ب في هھ بوجود ب في ج» وج قفي ه. a‏ 
وجود أ في ب بوجود ا ني ه التي هي النتيجة» ووجود هھ في ب . فإنه لا فرق بين 
هذا الصنف والصنف الأول إلا أن الصنف الأول أن نتج فيه الشيء ء المقصود إنتاجه 

من الشيء نفسه» وهذا الصنف أنتج فيه الشيء E‏ بأكثر من واسطة 

وأحدة . والغلط في هذا الصنف الثاني يقع كثيرا لموضع النسيان مثلا يعرض لن 
يبرهن أنه إذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصر الزاويتين التي في“ 
جهة واحدة مساوية لقائمتين أن الخطين متوازيان . فإنا إن لم يكونا متوازيين» 
فإن) إذا حرجا على استقامة التقيا في إحدى الحهتين » فيكون هنالك مثلت تكون 
زواياه أكبر من قائمتين ‏ وذلك خلف لا يكن. فإن كون المخلث ذا زاويتين 
قائمتين إنا يبين با-خطوط المتوازية . 

وبا لحملة يعرض لن يستعمل هذا النوع من البيان من الشناعة مايلحق 
من يقيس فيقول: إن كان هذا الثيء موجوداء فهذا الشيء موجود. وعلى هذه 
الجهة تكون الأشياء كلها معلومة بأنفسها وغنية عن أن تعلم بغيرها . فمتی کان 
عندنا شيءَ مجهول, الوجود لشيئين حتلفينء وکان وجود أحدذينك الشيئين للآخر 
موا بنفسه» ورمنا أن نيين وجود ذلك الڻيء ء المجهول لآحد ذينك الشيئين 
بوجوده للشيء ء الآخر - فقد بينا اللجهول بمجهول. لكن ليس يلزم أن يكون مثل 
هذا البيان هو البيان الذي يعرف بالمصادرة ‏ مثل أن يكون عندنا مجهولا: وجوداً 
في ب وفي ح» ووجود ب في ح بینا بنفسه» فنرید أن نبین وجود ا في ح بوجوده 
في ب. وإنغا يجب أن يكون مثل هذا البيان مصادرة : أما في الحقيقة فمتى كان 
الشيئان شيئاً واحدا بعينه بالحقيقة » أعني ح وب» وإإنغا نختلفان بالأساء. وذلك 
إذا كان فما اسمان مترادفانء وآمّا في الظن المحمود فإذا ظن ب ب وح أا شيء 


)١(‏ ل : في جانب واحد. 
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واحد من غير أن يکونا ف الحقيقة ]/٥۹[‏ شيئاً واحداً بالعدد» وذلك يعرض إذا 
کان كل واحد منها منعكساً على صاحبه _ مثل أن يكون أحدهما خاصة للآخرء أو 
ES‏ أو كان أحدهما يلزم الآخر وإن لم E‏ > مثل لزوم 
الحيوان عن وجود الاإنسان . لكن هذه هي مصادرة في المشهورء لا في الحقيقة . 

وام إذا کانا ختلفین بالاسم فقط»› فهي مصادرة حقيقية»› مثل أن ۴ 
إنسانٌ في هذا الڻيء ء المشار إليه أنه بعر لأنه ممل . وكذلك متی کان عندنا شیئان 
مهولا الوجود لشيء ء آخر» وکلاما معلوم الوجود للآخرء وأردنا آل ننس اوخو 
آحدها لذلك الجهول بوجود الآحر له فإنه لیس یکون هذا مصادرة على 
المطلوب مالم يكن ذانك الشيئان المعلوم وجود أحدهما للآخر هما في الحقيقة شيء 
واحد فظن با آنا شيء واحد إما لكان أن کل واحد منیا منعکس على 
صاحبه» وإما لأنه يلزمه. مثل أن يكون عندنا أ وب مجهولي الوجود في حويكون 
وة ا لدا فإنه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب مالم يظن أن أ 
وب شيءَ وأاحد بعینه» أو يکونا شیا واحدا بعینه . 

والفرق بين المصادرة والبيان الداد ٿران الحدود الثلاثة جب في البيان الدائر 
UL NL a‏ 
فليس يشتر ط العكس إلا في ب و ج» أعني في حدين من حدود القياس. 

وإذا كان البيان المسمى «مصادرة» و «وضع الطلوب» إغا هو ان يبن 
الشيء المجهول الوجود بنفسه من جهة ما يعرض للشيء الواحد أن يظن به 
شیئان › وذلك إما حمول الطلوب والحد الأوسط› وإما موضوعه والحد الأوسط - 
فبين أن قياس المصادرة يأتلف بين مقدمتين إحداها معلومة - وهي وجود أحد 
ذينك الشيئين للآخر» أعني اللذين هما في الحقيقة واحد أو في المشهورء والثانية 
مجهولة وهي وجود الطرف المجهول من المطلوب لأحدها : j‏ الأكر للأوسط› 
إن كانت امعلومة هي الصغرى» وإما وجود الأوسط للأصغرء إن كانت المعلومة 

ھی الکبری - ثل آن یکون ب ونح اسمین مترادفین»› ونرید آن نين وجود ا في 

وط ب أعني بان نأاخذ أ في ب» وب في ح» فإن وجود أ في ب يکون 
المقدمة المجهولة» ووجود ب في ح يكون المقدمة المعلومة» إن كانا اسمين 
مترادفین» أو ما يظن )ا أا“ كذلك 


)١(‏ ف : معلومة. 
(۲) ف : وآنا. 
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وكذلك يعرض إن كان أ و ب هما الاسمان الترادفان» أعني أن يكون 
وجود أ في ب هو المعلوم» ويكون وجود ب في ح هو المجهول. 

وإذا كان هذا هكذاء فهو ظاهر أن أصناف الأقاويل المركبة هذا التركيب 
املسمى «مصادرة» في كل شكل من الأشكال الثلاثة : وأنه إذا كان القياس من 
مقدمتين موجبتين فإنه تكون الأصناف المؤتلفة من هذا ا لجنس في الشكل الثالث 
والأول ضعف الأصناف المنتتجة في واحل واحل منها. آما کونہا في کل شکل› 
فلأنْ حدودها منعکسه بعضها على بعض› أعني المقدمة المعلومة. وأما كونها 
ضعّف النتيجة في الموجبات فلأن كل صنف منها ينقسم إلى قسمين: آحدها أن 
تكون الصغرى هي المجهولة» والكبرى هي المعلومة. والصنف الثاني عكس 
هذا وهو أن تكون الصغرى هي المعلومة» والكبرى هي المجهولة . وأما إذا كان 
القياس سالباً » أعني من مقدمتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة »> فليس يتفق آن 
تتضاعف هذه الأصناف» لأن المجهرلة إنغا تكون أبداً السالبةء إذ لا يصح أن 
تكون المقدمة المنعكسة المعلومة سالبةء لأا آبدا إما شيء هو في الحقيقة واحد» 
وإما ما يظن به آنه واحد. 

وإذا كان البيان على جهة المصادرة صنفين: إما مصادرة حقيقية - وهي التي 
E O‏ 
المشهور وهي المقدمة التي يظنَ بها من قبل انعكاسها على نفسها أنها واحدة» أو 
من قبل انطواء أحد الحدين تحت الآخر أنها واحدة فين أن صناعة البرهان إغا 
ترفض المعنى الحقيقي منهاء وأن صناعة الجدل ترفض منها الصنفين جميعاء أعني 
ما هو منها مصادرة حقيقية › هو مصادرة بحسب المشهور. وأما صناعة 
السوفسطائية فهذا البيان خاص ها. وكذلك يشبه ن تكون الخطابة لا ترفض 
واحداً من صنفي هذا البيان. 

فقد تين من هذا ما هو البيان المسمّى «مصادرة»» وكم أصنافه. 

۷ - 
a N E 
على أن تة‎ 

]۹ ب] قال : وأما إذا أنتج السائل على المجيب الكذب من وضعه» وهو 

الموضع الذي يراجعه المجيب فيه بأن يقول له إن الكذب ل يعرض من قبل الأمر 
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الذي وَضعته أا السائل» وإنغا عَرَض عن أمر آخحرفي هذا القول الذي رمت به 
أن تبي أن الكذب عَرَّض عن الوضع الذي تضمَنتٌ أنا جِفْظه أو سَلمته فإن 
ذلك إنغا يعرض ني القياس الذي بالخلف إذا عرض أن یکون الكذب فيه لازماً 
من غير آن يکون في ذلك تأثبر للأصل الموضوع . وذلك إغا عرض في قياس 
الخلف متى كانت إحدى مقدمتيه صادقة › والتي لزم عنها الكذب مشكوكا فيهاء 
وأضيف إليها ليها الوضع على أنه أمر زاثدٌ على المقدمتين . فإنه متی كانت مقدمتا 
القياس الذي بالخلف مشكوكا فيهاء فأنتج منها الساثل الكذب» بعد أن أدخحل 
لا الرس ت ا6 ا ا ن ارم د ي امان 
أن يقول إن الكذب إغا لزم عن الكذب الذي في القياس دون أن بحتاج أن يقول 
إنه ليس من قبل الموضوع عرض الكذب» لأنه إنغا بحتاج إلى هذا القول إذا كانت 
إحدى مقدمتي قياس الخلف صادقة» والأخرى مشکوکا فيها. 

وكذلك أيضاً يظهر أنه ليس يكون هذا القول من المجيب إذا كان الإبطال 
الذي وجُهه وذلك أن القياس 

واا کان بنا ان هذا القول العتادي من المجيب إا یکون عندما يأتي 
السائل بقياس› لا بالقياس المستقيم» فھر بین انه إغا یعرض في قياس الخلف إذا 
كان المحال لازما: وجد“ الموضوع الذي يفرضه المجيب»› أوارتفع» لأنه حينئذ 
يسوغ للمجيب أن يقول للسائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضتة أنا أو 
سلمته لزم المحال في هذا القياس الذي - زعمُت أن مِن قبله لزم المحال. وهذا 
يعرض على ضربين في قياس الخلف : ناء وهو الذي ليس يخفى على أحد ولا 
عكن أن يغالط به أو يغْلّط فيه إل قليل من الناس هو ألا يكون الموضوع مشاركا 
ولا بواحل من جزئيه› أعني المحمول والموضوع › یدود المقدمات التي لزم عنپا 
المحال - مثال ذلك أن يكون الأصل الموضوع الذي يروم إبطاله: أ في كل ب» 
”فيقول : إن کان ا في کل ب“» وکان ح في کل د» ود في کل هھ فإنه يلزم أن 
تکون ح في كل ه- وذلك محال . فالمبحال إنغا لزم عن وضعنا أ في كل ب . فإذناً 
في کل ب محال . فإنه ظاهرٌ آنه لیس لکون آ في ب في هذا القول تأثيرفي وجود ج 
ف ه الذي هو المحال. ومثال هذا کا يقوله أرسطی من المواد: من قال إن 


. . . أي: سواء وجد الوضوع‎ )١( 
ما بینها ناقص في ل.‎ )۲ ۰. ۲( 
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القطر لا يشارك الضلعء› لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنا يقطع المسافة المتناهية 
بعد أن يقطع نِصْفيهاء ولا يقطع نصفها إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف» 
وکان يوجد ف العظم أنصاف لا غهاية اء فواجبُ إن کانت الحركة موجودة ة أن 
يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية في زمان متناهء وذلك عال . والمحال إنغا 
لزم عن قولنا إن القطر مشارك للضلع . فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه 
الملحال الذي هو شك زينن”“ في الحركةء ليس يتصل بجزء من أجزاء الموضوع 
الذي ريم بهذا القول إبطاله ولذلك قلا يستعمل هذا. 
والنحو الثاني الذي هو أخفى من الأول أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله 
مشارکاً بأحد جزئيه إمًا للمقدمات الي أنتجت الكذب دون النتيجة» وإمًا 
للنتيجة الكاذبة والذي تکون مشاركته للنتيجة مرا وهو الذي ذكره 
أرسطو. وإذا کان مشاركاً للنتيجة» فما أن يكون مشاركاً باللحمول» أو 
بالموضوع . ثم إذا کان مشارکا بواحاٍ من هذين» فما أن یشارکها على أن يكون 
مولا أعني في النتيجة» وإمًا أن یشارکها على أنه موضوع فيها» فتاتلف من 
ذلك أربعة أضرب . وذلك أنه إذا شارك النتيجة شارك المقدمات» وإذا شارك 
المقدمات في الشكل الأول فإمًا أن يشاركها من فوق» وذلك بان یکون أحد طرفي 
الوضوع محمولا عل الطرف المحمول الأؤل في المقدمات» إمَا المحمول منه وإِمّا 
الموضوع › > فيكون أحد طرفي الموضو محمولاً في النتيجة الكاذبة - مثال ذلك أن 
يكون ا موضوع - الذي يريد أن يازم ن الكذب لزم عنه ان اني کل ب» وتکون 
المقدمات المرتبة ف الشكل الأول الذي بوساطتها انتج الكذب: ح على د» ود 
على کل ه. فإذا أحذنا مثا : عل ب» وب على کل جح وح على کل د» ود 
لي كل ه » ثم أنتجنا عن ذلك غالا وهو أن ب محمولة [ ۰ آ] على کل هھ فهو 
بين ان هذا المحال لازم دون مقدمة أ ب الذي هو الأصل الموضوع» وأن هذه 
المشاركة هي لوضوع الأصل المقصود إبطاله فقطء على أن موضوع الأصل هر 
محمول في النتيجة الكاذبة ون وتا القاس كا فا : أفي كل ب» وأ في 
کل ح» وح في کل د» ود في کل ھ» ثم أنتجنا عن ذلك مالا وهو أن أ في كل 
ه - فهو بين أن هذا المحال إنغا شارك الاصل الموضوع الذي قصد إبطاله في 
اللحمول فقط الذي هوأ على أنه حمول في النتيجة› وأنه إذا رفعت مقدمة أ ب 


(1) زبنون الإيلي ولد في إيايا (تسمى اليوم ۸٥۵١١‏ آهل وا١۷6‏ في نواحي - (سالرنوفي ايطاليا) ما بن ستة 2k‏ 
YY 2A°‏ . راجع عنه کتاینا : : «ربيع الفكر اليوناني»» وقد اشتهر بحججه ضد الحركة. 


4۹۳ 


التي هي الأصل الموضوع» بقي المحال"“ كا كان. وكذلك إن ت الأصل 
الموضوع مشاركا هذه المقدمات بأحد طرفيه من جهة أسفل» أعني بأن يوضع 
موضوعا لموضوع المقدمة الأحيرة من المقدمات التي أنتجت الكذب _ مثال ذلك 
آن نضع ح على کل د» ود على کل ه» وه على كل أء و أعل كل ب الذي هو 
الموضوع › ويكون المحال اللازم ح على كل أ - فهو بين أن الموضوع يشارك 
کل د» ود على کل ہے وھ عل کل ب» وأ على کل ب» وکان المحال آن حعلی 
كل ب - فهو بين أيضا أن النتيجة الكاذبة شاركت الأصل الموضوع بموضوعه على 
أنه موضوع فيها. 

فهذه كا ترى أربعة أصناف تحدث من مشاركة المقدمات في الشكل الأول 
لأحد طرفي الأصل الموضوع . وكلها يسوغ ا جواب فيها بأن يقال إنه ليس مِنْ قبل 
الأصل الموضوع » لزم الكذب» لأن الأصل الموضوع الذي هومقدمة أ ب يرتفع 
ف حيعهاء ویبقی المحال بعينه. 

وكذلك يعرض مثل هذا ف جیع ضروب الشكل الأؤل» وفي الشكل 
الثاني والثالٹ. والوقوف عل ذلك قريب . 

فقد تبن من هذا أنه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسطى التي 
أنتجت النتيجة الكاذبة» ولا يكون الكذب لازما عن الموضوع› وعلى كم جهة 

A 
> کذب النتيحة بکذب المغدمات‎ < 

ولذلك لیس یکتفی في کون المحال لازماً عن الأصل الموضوع بأن يكون 
مشارّكا للمقدمات التي أنتجت المحالء وأن يكون مع هذا إذا رفع ارتفع 
الكذب. فإنه إذا اجتمع هذان الآخران للموضوع» عَلم أن الكذب لازم عنهء 
أعني أن يكون مشاركا للنتيجة الكاذبة ء وأن يكون إذا ارتفع ولم تخلفه مقدمة ثانية 
مشاركة» ارتفع الكذب . لأنه قد يكن إذا ارتفع الأصل الموضوع وخلفته مقدمة 


)0 ل المحمول. 


(۲) ف : بجزثية. 
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ثانية مشاركة له - أن ينتج ذلك الكذب بعينه» فانه قد يکن أن ينتج شيءَ واحدٌ 
بأوساط ختلفة . وأما أن ينتج نتيجة واحدة بمقاييس ختلفة الحدود بأاسرهاًء» فليس 
يمكن إلا أن يكون الاختلاف في ا حدود الوسط فقط دون الأطراف . ولذلك ليس 
يمکن أن نقول إنه إذا ارتقع الأاصل الموضوع وبقي المحالء أن ذلك المحال قد 
يکن أن يلزم عن ذلك الأصل الموضوع بمقاييس مباينة بجميع حدودها للقیاس 
الذي انتج اللحال دون الموضوع . وإذا رفعنا الموضوع المشارك وبقي الحال» 
فیین أنه جب أن يڪون ف المقدمات الوسط”' بين المحال والموضوع مقدمة كاذبة» 
فإن النتيجة الكاذبة لا يكن وجودها عن مقدمات صادقة - على ما تبين. فإن کان 
القياسٍ» الذي أضيف الوضع إليهء ورام السائل أن یبطل به الوضع ¢ قیاساً 
بسیطاً > أعني من مقدمتين فقط» إن كون اللحال لازما مع رقع الوضم کون ب 
بنفسه» أو كونه لازماً عن الأصل الموضرع . وأما إن كانت المقاييس التي تصل بين 
محال أكثرمن قياس واحد» فإن ذلك یکون غير بین» لکن یعلم أنه قد انطوی 
في القياس كذب فإذا ”حللت تلك المقاييس كلها إلى القياس الأول الذي ترتبت 
عله وبینت"' نتیجته» فإنه يظهر هنالك هل يوجد الكذب مع ارتفاع الوضع > أو 
لا يوجد. والمقاييس الي مپذه الصفةء أعني المركبةء ا تۇلف او عر 
مقدمتین إحداهما صادقة والأخرى مشکوك فيها. ولکن رن النتيجة الحاصلة 
أيضاً مجهول من أمرها أنها كاذبة أيضاً. فيضاف إليها أيضاً مقدمة صادقة» وتعتر 
نتیجتهاء إلى أن ينتهى إلى نتيجة بين من آمرها أنها كذب» يلم ينث أن تلك 
النتائج کلھا كاذبة. فإذا حلت إلى القياس الأول» واعتبر القياس الأول مع 
الأاصل الموضوع غرف ذا القانون هل المحال لازم عنه» أو لا. 


- 1۹ - 


< القياس المضاد > 
قال : وقد ينبغي للمجيب في صناعة الجدل إذا تضمن حفظ وضم, ما» 
والسائل يقصد إبطاله بامقدمات التي يتسلمها منه أن يتحفظ ألا يُسلّم له حدَاً 
واحدا في المقدمات الي یسال عنہا مرتین فأکش. وذلك إذا كان السؤال بالمقدمات 


)١(‏ ل : الواسطة. 
(۲...۲) ناقص في ف. 
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فقط دون النتيجة . فإنه إذا لم يسلم حدا واحداً مرتين في القدمات [ 
يكن هنالك حد اوسط . وإذا م يكن في القدمات التي يسلمها حة تشتر 

له حدا واحدا مرتين في المقدمات» ل 
هي نقيض وضعه من جهة كيفية ترتيب الحد الأوسط عند نوع من أنواع النتائج 
الأربع التي قیلت»› أعني إذا ) يرتبه الترتيب الذي ينبغي . ؤهذه القوة تکون 
للمجيب جعرفة أي نتيجة ينتج في أي شكل من الأشكال الثلاثة » أعني ما كان 
مہا حاصاً بشکلل واحد» أو مشتركاً لأثئين منہاء أو للثلاثة بأسرها . وذلك شيء 
قد تقدم . 


قال: والذي نامر مَملّد ا جواب بالا يذهب عليه من أن يسلم ما يعود 
بإبطال وضعه هو الذي تأمر السائل بان يستعمله على أخفیْ ما يكون حتى يذهب 
ذلك على المجيب SE‏ هذا الكتاب : إحداها f:‏ 
يسأل عن المقدمات مع النتا ئج» بل تحذف النتائج سواء كانت المقدمات قريبة ة أو 
بعيدة . وذلك و ارکب إذا کانت المقدمتان اللتان تنتج النقيض 
إحداها نتيجة» والثانية مأخحوذة بالسۇال . وتڪون أيضاً تلك النتيجة تلزم عن 
مقدمتين كلتاهما مأخوذة بالسؤال . فهنا جب أن يسال عن ثلاث مقدمات ويترك 
المقدمة الرابعة الي هي نتيجة . 

والوصية الثانية أن يسأل عن المقدمات البعيدة ويترك السؤال عن القريبة 
وذلك يتفق اشا ف القياس المركب إذا كانت المقدمتان المنتجتان“ للنقيض 
نتيجتين عن قياسين كل واحد من ذينك القياسين يأتلف عن مقدمتين . فهاهنا 
ست مقدمات : أربع بعيدة» وهي المقدمات التي ليست نتائہ 0 وائنتان قریہتان“ 
وهي النتائج › فيسال عن الأربع» ويترك الألنتين . - والفرق بين هذه الوصية 
والأول وإن كان كلا الوضعين حذفت مئه النتائج أن هنالك حذفت النتائج با 

والوصية الثالثة : أن يعبر ترتيب المقدمات في السؤال» فيسأل عنها على غير 
النظام الذي تأتلف عليه في القول. مثال ذلك: إذا رام أن ينتج عليه أن أ موجودة 


»( ف بل : المنتجة. 
(۲) ف٬ل‏ : قريبة. 
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في ز بتوسط وجود ا في ب» وب في د» ود في ه» وھ في ز - فلیس ينبغی أن 
يسأل: هل أ موجودة في ب؟ ثم هل ب موجودة في د؟ ولکن ينبخي ان يسال 
آولا: هل ه موجودة ي ز؟ ثم بعد ذلك : هل ب موجودة في د؟ وعلل هذا النحو 
يفعل في السؤال عن الباقية من عدم الترتيب الموجود هما عند الإنتاج» فإن بذلك 
يخفى الأمر على المجيب. فهذا ما جب أن يفعله السائل من الإحفاء في القياس 
المركب. وأما في القياس البسيط الذي يكون من مقدمتين فقط وبحدٌ أوسط 
واحد» فإنه ينبغي أن يبتدىء بالسؤال أولا عن المقدمة الكبرى. ثم حينئل يسال 
عن الصغرى» لأنه على هذه الجحهة تخفى النتيجة جدَاً على المجيب. وذلك أنه 
تشكل في ذهنه خلاف التشكيل المنتج . 


N 
> التبكيت‎ < 

ولأن السائل العارف بها في هذا الكتاب - وهو الذي تتوجه إليه هذه. 

الوصایا خاصة» قد عرف متی یکون قیاس منتج في القول» ومتی لا یکون وکیف 
یکون» فهو بین أنه لا بخفی عليه متی اجتمع له من المقدمات التي يتسلمها من 
المجيب تبكيت له› ومتى لا جتمع ذلك» لأنه قد علمنا أنه متى أخذ المجيب 
بمقدمات موجبة › أو كان فيها الموجب والسالب» آنه قد یکن أن یکون تبکیت› 
لأنه قد تبن أنه لا یکون قیاس إلا بان تکون مقدمتاه معاً موجبتین» أو تكون 
إحداهما موجبة والأخرى سالبة . فإن اجتمع مع هذا أن تكون النتيجة تقيض 
الوضع الذي تضتن اجيب حفظهء فقد كان تبكيت بالضرورةء لأن التبكيت 
هو قياس منت لنقيض الوضع الذي تضمّن المجيبُ حفظه. فامَا متي م يقر 
اجيب بقدمة موجبة» فإنه من المحال أن یکون تبکیت» لأنه قد تبین أنه لا 
یکون قياس من مقدمات سالبة . وإِذا م یکن قياس » لم یکن تبکیت . وما إذا 
کان تبکیت» فقد مجحب أن یکون قياس . وأما إذا کان قیاس» فليس جب أن 
یکون تبکیت› وذلك ان هذه هي حال الأخحص ص الأعم» أعني“ مثل حال 


(۱) ف : ومتی. 
(۲) أعني: ناقصة في ل. 


14۷ 


الحيوان مع إلإنسان» وحال القياس المطلق مع القياس المبكت. 
وكذلك بين أيضاً أنه لا يكون قياس إذا م يقر بجقدمة كليةء لأن القياس 
المنتج قد تبن أن من شرطه أن تکون إحدى مفدمتيه كلية› والثانية موجبة . 


- 1 - 


فصل 
< الخطا > 


معلوم ا CO AOE‏ 
هذا تمه ن العاتح> اغ أن بظن ا هو عاو عنذنا آنه كذا : آنه لیس بکذا. 
و بالعکس . 

PRE UA E 
ون نظن ہا حلاف ما علمنا - مثل ن يکون شيء واحدٌ نعلم وجوده في‎ 2 

شیئین بلا توسط» ویکون هذان”“ الشيئان يعلم وجودهما أيضاً في شيء آخر بلا 
و -مثل أن تكون أ موجودة قي ب وج» وب وج موجودتان في د بلا توسط . 
فإنه من علم أن | موجودة في کل ب» وب في کل د» وعلم آيضا ن ح موجودة في 
کل د» فإنه ليس يکن آن يظنْ ولا ان يتوهم آن ا غير موجودة في شيءَ من ح» 
لأنه يعرض من ذلك أن يعلم الشيء بعينه ومبهله من جهة واحدة . وذلك أنه إغا 
يقع لاونسان بالشيء ء ظنْ من جهة الجهل المتقدم له في ذلك الشيءء بأن کان عنده 
في ذلك اليء ء علي عرض أن يعلم الشيء ومجهله معا. وذلك”“ مستحيل . 

وكا يظن أن هذا متنع في المقاييس المختلفة الحدود الوسط مثل هذين 
القياسين اللذي ين تمثلنا اء كذلك يظن أيضاً أنه متنع في القاييس التي تحمل 
حدودها الوسطى بعضها على بعض مثل أنه إن عَم أحدٌ أن أ موجودة في كل 
ب» وب في ج۰۳ وح قي د» فإنه ليس يكن آن يتوهم ولا أن يظن أن أموجودة 
في ب» وب في ج وج في د» وان غير موجودة في شيءَ من د» لأنه یکون عنده 
علم بالثىء الواحد بعينه وجهل معاً. وذلك عال. إلا آن هذا إذا تومل » ظهر آن 
)١(‏ فل : فلك الشينان ا 
(۲) ف : هذلك. 
(۴) في الترجة اللاتينية: في كل ح. 


۱۹۸ 


الوجه الأول» وهو الذي ل تقال فيه الحدود المتوسطه بعضها على بعض» لیس 
يكن أن يعرض لنا في المقدمة الكبرى من أحد القياسين ظنْ كاذب مع | 
بالقدمة الكبرى من القياس الآخر والمقدمتين الصغريين من القياسين كليها. 
ومثال ذلك أنه متی کان عندنا أن أ في کل ب» وب في کل د وح في کل د"» فإنه 
ليس يكن أن يغلط فيظن أن أ ليست في شىء من ح» لأنه يعرض من ذلك أن 
تكون مقدمتا القياسين الكبريان منها متضادتين في الاعتقاد أو قوتا قوة المتضادة 
في الاعتقاد. وذلك شيء لا يکن أعني أن تحصل لنا معرفة متضادة في الشيء 
الواحد بعينه . وإنما يزم ذلك بعينه إذا علم الإنسان بعلم يقين أن أ موجودة في 
کل ما توجد فيه ب» وعلم أن ب في د فإنه یعلم أن أ في د. را 
موجودة في شيء ما توجد فيه ح» مع علمه أن ح في کل د فقد توهم أن أ غير 
موجودة في بعض ما فيه ب» تومه أن أ موجودة في کل ما توجد فيه ب» لأن د 
جزء من ب وقد توم آنآ مرجودة فی د مم تزه أن | غر مرجردة في د. 
وكلا الوجهين محال» لأنه يكون إمَّا توما متضاداء وإمًا توهما قوته قوة التوهم 
المتضاد وذلك مستحيل»› أعني أن يكون الإنسان يظن الإمجاب والسلب في شيء 
وألحد بعينه من جهة واحدة. 

وأَمّا أن يغلط الانسان في إحدى هاتين المقدمتين الكبريين إذا لم يكن عنده 
علم بالمقدمة الأخرى فذلك ممكن . فهذه هي حال الظن والعلم في القياسات 
التي الحدود الوسط فيها ختلفة . وأما في القياس الواحد أو القياسات المحمولة 
حدودها الوسط بعضها على بعض - فقد یکن آن یکون عند الإنسان علم وظن 
في النتيجة› لكنٍ لا من جهة واحدة بل من جهتين ختلفتين . مثال ذلك أنه يكن 
أن يکون معلوما عندنا أن أ في كل ب» وب في كل ح» وتكون النتيجة مجهولة 
عندنا وهي ان ا قي کل ج فنخدع فنظن ان ا ولا في شيء من ح لأنه ليس من 
عم المقدمتينء فقد عم النتيجة» إذ كانت التيجة ممل بالقوة في المقدمتين› 
لا بالفعل» على جهة ما يعرض للجزئي أن يكون معروفا عند من عرف الكليّ . 
مثال ذلك أنه مَنْ عَلِمّ أن أ موجودة في کل ب» أي في کل ما توجد فيه ب» 
وكانت ب موجودة في کل ح» فقد علم أن أ موجودة في كل ح. إلا أنه عَم 
ذلك من قبل العلم الكليء وجهلها من قبل الجزئي . ولذلك ليس يتنع من جهة 
الجهل أن يعرض له فيها ظْنْ من قياس آخر فاسد مضا لعلمه . ومثال ذلك من 
المواد أنه مَنْ علم أن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين» فقد عَلم المئلث المشار 


. ف : ودف كل ح- وما ألبتناه في ل وف الترجة اللاتينية‎ )١( 


۱۹ 


إليه المحسوس أنه يذه الحال بالقوةء لا بالفعل . ولذلك قد يكن أن يغلط فيه 
فیظن به آنه لیس بثلٹث» ولا زواياه مساوية لقائمتين . وذلك أنه عرفه من جهة 
الأمر الكليء وجهله من جهة الأمر الجزئي الخاص به. 

وهذه الجهة يجب أن بحل شك «مانن"» الذي قيل فيه إن المتعلم إن كان 
يجهل المطلوب› فمن أين يعلم أنه قد ٠1[‏ ب] عَلِم إذا عم أو كيف يعلم 
الجهول من المعلوم؟ وإن کان يُعلم. قبل آن يتعلم › فالتعلم" فضل . 

وذلك أن الحواب في هذا أن يقال إن المطلوب هو مجهول من جهة أنه 
خاص» ومعلوم من جهة ما هو عام - لا ما جاوب به آفلاطون من أن يسَلم أن 
التعلم تذكرٌ. لأنه إذا كان عندنا أن كل مثلثِ زواياه مساوية لقائمتين» وكنا 
نجهل هذا اثلث المخفيً المشار إليه أنه مثلث. فعندما ظهر لنا با لحس أنه مثلث 
علمنا أن زواياه مساوية لقائمتين - فليس يكنم أن يقولوا إن ما حصل من العلم 
عند ظهور ا ثلث بأن زوإياه مساوية لقائمتين هو تذكرُ» فإنهم يسلمُون أن ما 
حصل عن اخس ليس تذكرا. وكا أن الجهل الذي يكون لنا بالمزئي ليس يضاد 
العلم الذي لنا بالكلىء كذلك العلم بالمقدمتين ليس بضاد الجهل بالنتيجةء لأن 
المقدمتين معلومتان بالفعل والنتيجة بالقوة. وذلك أن المعرفة تقال على أربعة 
ضروب °“ : إ6 معرفة عامة» وإمًا خحاصة» ولم بالقوة» ولم بالقفعل . وعلى هذه 
الجهات الأربع ليس يتنع أن يوجد لنا في الثيء الواحد جهل وعلم معأ 
فانا نجد کثیرا من الناس یکون عنده مقدمتان معلومتان فينخدع في النتيجة» كا 
يكون عنده العلم الكلى فينخدع في الجزثي . ومثال ذلك آنه قد یکون عند إنسان 
ما أن كل بغلة عاقرء وأن هذه المشار إليها بغلة ويظن بها نها حامل لكان“ انتفاخ 
يراه في جوفهاء فيكون عنده ظن وعلم بالشيء الواحد بعينه : ما «علم» فْمِنْ قبل 
مفدمتيه الصادفتين اللتين عنده» وام «ظن» فمن قبل قیاس, فاسد حدث له ف 
ذلك الٹيء . وذلك أن من شأن الذي محدث لنا في أمثال هذه المواضع في مقابلة . 
العلم أن ينشأً عن قياس فاسد. فمتى علم إحدى المقدمتين وجهل النتيجةء فقد 
علم شيثا واحدا وجهله» لكن علمه من جهة القوةء وجهله من جهة الفعل . 


.۸١ أي الشكل الوارد في محاورة «مانون» لأفلاطون» ص‎ )١( 
ل : فالتعليم.‎ )۲( 

(۳) ل : أضرب . 

)٤(‏ لكان = بسبب - ف : حاملة. 


ومتى علم المقدمة الكبرى من القياس فقط» فقد جهل الصغرى من جهة» 
وعلمها من جهة: لكن عِلمها من جهة الأمر الكليء وجهلها من جهة الخاص 
الجزئي . ومتى علم الصغرى» فقد علم الكبرى من جهة» وجهلها من جهة. 
لكن علمها من جهة الجزئي» وجهلها من جهة العلم الكلي. 

فقد تبين من هذا على أي جهة ييكن أن محصل لنا في النتائج علم وظنُ 


معا > أعني لإنسان واحد» وعلى أي جهة لا يكن ذلك وأن الحهة التي لا تكن 
في إنسان واحدِ هي مكنة في إنسانين. 


فصل في أشياء من الاستدلالات قوتها 
قوة المقاييس“ 

قال*: ويعرض للذين يتومون أن الأضداد شيء واحد - مثل الذين 
يتومون ان اير والشرٌ شيء واحد - انه يلزمهم عن هذا التوهم أن يكون الشرّ 
يحمل على الخينء والخير يحمل عل الشر» حتى يعرض عن ذلك أن يحمل الشيء 
على نفسه. وذلك أ نهم سيقَرٌون أن اير هو شر وأن الشر هو خحيرء فيأتلف هذا 
القول على مثال اثتلاف الشكل الأول» ويلزمهم أن یکون الخیر خیراء کمثل ما 
يأتلف القول لو كانت هذه القدمات صادقة ٠‏ وكذلك يلز م من يقول إن جميع 
الموجودات واحدة» أعني أن یکون الڻيء EE‏ لآنه إن كانت ح و 
ب سي يئا واحداًء وب" وأ شیا واحداً > لزمهم أن يعترفوا أن ح هوب» وأن ب 
ا وآن ح هو اء مع آنا شيء واحد. فاليجة تكو لازمة فر ورة فى مال 
هذه الأقاويل؛ کن کے کا عن مشت كاذبة . وذلك أنه ليس يكن أن 
یکون خیر شراً إلا بالعْرّض» فامًا بالذات» فلا . وتوهم الأضداد أنها واحدة بهذا 
السبب يكون» وضروب كثيرة من التوهمات» کا عرض ذلك للقدماء. 


وأنواع هذه التبكيتات الي تستعمل مع أمثال أصحاب هذه الآراءء إا 
استقصي آمرها وجدت معادة“ لأنواع a‏ ولأنواع الأشياء التي يقال عليها 
اسم الواحد والكثرة. 


(1) العنوان في أصلل ابن رشد. 


# ورد في الترجمة اللاتينية ( ص٣١۱‏ ب) هرجا د ضمن الفصل السابق رقم فيها. 
(۲) ل : وأ وب. 


Mm‏ أي : مردودة إلى » ترد إلى . . . اموه 


۲ 
<قواعد لعكس الأشياء المرغوب فيها أو التي تختارء 
ومقارنتها> 
قال : وإذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب الشكل الأولء مثل أن 
تكون أ موجودة في كل ب » وب موجودة في كل حح فإنه متى انعكست النتيجة 
فإن المقدمتين منعكستان . وذلك أنه إن صدق أن ح موجودة في كل أء فواجب 
أن تکون ح موجودة في کل ب» وب في کل أ» لأنه إن أخذنا أن ح في كل أ 
وأضفنا إليها المقدمة الكبرى وهي أن أ في كل ب أنتج عكس الصغرى وهي أن 
ح في کل ب . وكذلك أيضاً متى أخذنا عكس النتيجة» وهي قولنا ج في کل اء 
وأضفنا إليها المقدمة الصغرى أنتج عكس الكبرى. وذلك أنه یکون معنا ب في 
كل ح» وهي الصغرى» وح في كل أ» وهي عكس النتيجةء تنتج لناب في كل 
أ» وهي عكس [1۲ أ] المقدمة الكبرى. 


وأما القياس السالب الكلي من هذا الشكل فإنه يعرض له إذا انعكست 
المقدمة الكبرى منه أن النتيجة أيضاً تنعكس . ومثال ذلك أنا إذا فرضنا: أ ولا في 
شيء من ب» وب في کل ح - أنتج لنا: أ ولا في شيءَ من ح . فان عکسنا 
الکبری» انعكست النتيجة وذلك أنه يكون معنا : ب ولا في شيء من اء وب في 
کل ح » فين فينتج لنا في الشكل الثاني ح ولا في شيء من أ« وهو عكس النتيجة . 
هلا إن كان عكس الالبة الكلية عندنا غير علوم أو على أنه أمر ل يتين لنا عة 
فنستعمله في هذا الموضع . وكذلك متى عكسنا منه الصغرى الموجبة انعكست 
النتيجة أيضاًء انه پکون معنا : کل ح هوب» ولا شيء من أب» فينتج لنافي 
الشكل الثاني أن : ح ولا في شيء من أ . وإذا انعكست النتيجة في هذا الصنف 
a aa E‏ 

RES BN 


)١(‏ معنا: ناقصة في ل. 
(۲) في : ناقصة في ل. 


في الصنف الموجب» وإن كان لابد هاهنا من عكس المقدمة الصغرى مع عكس 
النتيجة» وحینئذ بين انعكاس الكبرى. 

وأما انعكاس النتيجة عن انعكاس إحدي المقدمتين فليس يكن في 
الصنف الموجب كا أمكن ذلك هاهناء لأنه لا ينتج من موجبتين في الشكل 


الثاني . 
فصل 

قال : : وإذا کان حدّان ینعکس کل واحدِ منہ) على صاحبه ۔ مثل أن یکون 
کل أ هوب وکل ب هواء وکان أیضاً حدّان آخران ینعکس کل واحد منہا عل 
صاحبه» ثل أن یکون کل ح هود » وکل د هوج ء وکان | وب متقابلین» و 
ا فإن الزوج الثاني من التقابلين الآخرين لا يخلو ذلك الموضوع منها. مثال 
ذلك أنه إن كان أ وج لا بخلو من أحدهما ك > فإن ب ودلا مخلومن أحدها 
ك » لأنه إن کان کل ما یوجد فيه ا ف ب توجد فیه» وکل ما توجد فيه ح توجد“ 
فيه د» وكان ك إما أن توجد فيه أ» وإما ح.- فظاهر أن ك إما أن توجد فيه ب»› 
وإمَا د لأنه يأتلف القياس المركب ك إما أن توجد فيه أ وإماح . وكل ما يوجد فيه 
أ ففيه ب . وكل ما يوجد فيه ح ففيه د. فل إما أن توجد فيه ب ضرورة» وإما 
د. 
يلرم [YJ‏ ا أ« ا a LL‏ الموادء إدا ا بدل : 
نکر وبدل ب : : فاسداًء وبدل ج » غبر مکون» وبدل د: غبر فاسد» وکان 
کل مکون فاسداے وکل فاس مکوناء وكذلك کل غیر مکون : غبرفاسد» وکل 
غیر فاسد: غير مکون - فاقول إنه إن کان کل شيء ما مكوناً وإمَا غيرمكونِ» 
فواجب أن یکون کل شيء إِمّا فاسداًء وإما غير فاسد. لآنه إن کان کل ما هو 
مکون فاسدا» وما هو غر مکون غیر فاسد» وکان کل شيء لايخلو من ان يکون 
إمّا كائناء وما غير كائن - فيي أن کل شيء لا بخلو أن یکون إِمّا فاسداً وما غير 
فاسد. 

وأقول أيضاً إنه إذا وضعنا أن اموضوع الواحد بعينه لايخلو من أن يوجد 
فيه أحد الزوجين المتقابلين» وفرضنا أن أحد جزئي المتقابلين ينعكس على المزء 


'() ل : فتوجد. 


الآخر من المقابل الآحرء فاقول إن الجزء الباقي من أحد الزوجين التقابلين 
ينعكس على الجزء الآخر من المقابل الآخحر. مثال ذلك أنه إذا كان كل شيء إمَّا 
مکوناء وإمّا غر مکون» وإمّا فاسدا وإمّا غیر فاسد» وکان کل مکون فاسدا وکل 
فاسد مکوناً ۔ فاقول إن کل غیر مکون غیر فاسدء وکل غیر فاسد غیر مکون ۔ 
برهان ذلك : إن لم يكن غير المكون غير فاسد» فليکن فاسدا. ولان کل شيء قد 
وضع أنه إما فاسدء وإمّا غير فاسدء فإن كان غير ا مكون فاسداء وكان قد وضع 
أن الفاسد ينعكس عل المكون» أي أن كل فاسدِ مكون» فإنه يلزم عن ذلك أن 
يكون غير ا لمكن مكنا - وذلك خلف لا يكن» لأنه يأتلف القياس هكذا: غير 
الكرؤن فاسدء وكل فاسد مكون - النتيجة : فكل غير مكونِ مكون - وجثل هذا 
يبين أن غير الفاسد ينعكس على غير المكون. 
فصل 

وأيضاً إذا انتلفت موجبتان كليتان في الشكل الثاني وكان الحد الأوسط 
لايوجد في غير الطرفينء وكان الطرف الأعظم يوجد في كل الأصغر» فإنه يجب 
أن يوجد الأكبر" في كل الأوسط» أعني أن ينعكس عليه مثل أن تكون أ موجودة 
في کل ب ونی کل ح لا في غیرهما وتکون ب موجودة في کل ح » فأقول إنه جب 
أن تکون ب موجودة في کل أ . [۲ ب] وذلك أنه إذا کانت ب توجد قي کل ح 
ونی جمیع جزئیاتہاء وکانت | لا توجد إلا في کل جزثیات ح وني کل ب - فظاهر 
أن کل ما یوجد فيه أ فإن ب توجد فيه . فإذن کل ما هو أ فهو ب . 

وأيضاً إذا انتلفت موجبتان في الشكل الثالث» وكان الحد الأوسط ينعكس 
على الطرف الأصغرء فإنه جب أن يكون الطرف الأكبرفي كل الأصغرء أعني أن 
ينتج موجبة كلية . مثال ذلك أن تكون أ وب تقال على كل ح » وح مقولة على 
کل ب» فأقول إنه جب ضرورة أن تكون أ مقولة على كل ب» لأنه تكون أمقولة 
على كل ح » وح مقولة على كل ب» فتكون أ ضرورة في كل ب» لأنه يرجع 
التاليف إلى الشكل الاول. 

ف 
اا کان شیئان متقابلان»› مثل أ وب» وکانت ا أمراً مَْثراً عندناء وب 

متجنباء وکان أیضا شیئان آخران متقابلین مثل ح ود. وکانت ح أیضاً متجنباً و 


)١(‏ ل : الأعظم. 
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د مورا ومطلونا - فإنه إن کان کلا ‏ ح آفضل من کلاب د» فإن أ أفضل منٍ 
وآثر» Eg‏ 
مثلا ب متجنبة . وذلك أن كل مقابل فها في غاية واحدة من التقابل . وإذا كان 
هذا هکذاء »> فإنا نقول إن أ تكون ضرورة أفضل وآثر من د» لأا إن م تكن آثر 
فهي إما مساوية اء وإما أن تکون د آثر منہا . فإن كانت أ ود بالسوية مطلوبين› 
فقد بون أن ح وب بالسوية مهروب منهما» لأن ب مساوية في الهرب منہا للألف 
في الطلب» وج في المرب منها ل د في الطلب ها . وإذا كان ذلك كذلك. فإن كلا 


وإن فرضنا د آثر من ا لزم ن تکون ب آقل ٿي باب المرب من ح » 
وذلك أن ماهو قل هربا هو المقابل لا هو أقل طلباًء فالأكثر هربا هو المقابل لاهو 
أكارطلباً . وإذا کان د أکثر طاباً من أ» ف ح اکر هربا من ب» فتکون د وب أکثر 

طلباً وأقل هرباً من أ وح . والأكثر طاباً والأقل هربا هو آثر. ف دوب 
غ ار اوت عون وذلك نقيض ما وضعنا هذا خلف لايكن 

. . فواجب متی فرضنا وح آثر من ب ود أن تکون | آثر من د. ومثال ذلك من 
امواد أن ييين لن ابي حب أن الأفضل له أن يختار آل يواتيه بوبه من أن يواتيه. 
وذلك أنه لما كان من الظاهر أن الأفضل له أن يختار أن يواتيه ألا يواتيه a‏ 
یواتیه مع آلا بختار أن يواتيه ا ا ا لا يواتيه أفضل من 
أن يواتیه . وهذا بين أفلاطون أن الأفضل للمحب ألا يجامع» لان اماع موان 
یرتفع معها اختیار أن يواتیه . وإذا لم جامع اختار أن يواتیه . فالمحبّة إذن ۔ كا 
يقول أرسطو- إِما ألا يكون منْ فعلها الجماع » وإمًا أن يكون ال جماع إنغا هوشهوة 
مقترنه بالمحبة. 

والمنزل الطبيعي أو إغا يلتم من المحبة وهذه الشهوةء وجينئذ یکمل 
فعله. فان کثیراً من الشهرات إذا اقترنت بالصنائم والأحلاق ممت أفعال تلك 
الصناعة أو ذلك" الخلق إذا استعملها الإنسان مقَدّرة بحسب فعل تلك 


)١(‏ ف : المهرب. 
(۲) ل : مجموعان. 


(۳) ل : تلك الخلق. 


الصناعة» وذلك مثل الشجاعة الطبيعية إذا اقترنت بالفروسية» فحينئذ يكون 
فعل الفروسية على التمام . 

فقد تبينْ من هذا كيف حال الحدود المنعكسة بعضها على بعض» وكيف 
يقايس بين الآثر والأفضل بذا النوع من الاستدلال. ويشبه أن يكون أرسطوإغا 
خص هذا الموضع بالذكر هاهنا دون سائر مواضع الآثر والأفضل» لقرب هذامن 
طبيعة القياس»ء أعني في عمومه . 


- ۳ - 
فصل في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس 
المستعملة : : فقوتا قوة ما تقدم 
قال: وينبغي ER‏ الآن أن سائر المقاييس التي تستعمل في اللخطابة والفقه 
والمشورة راجعة إلى المقاييس التي سلفت» وبذلك يصح لنا أن نقول إن جميع 
المقاييس تكون بالأشکال التي سلفت› ليس البرهانية فقط ولا الجدلية بل وجميع 
المقاييس الفكرية» وبالحملة : كل تصديق يقع في كل صناعة . وذلك بين من آن 
كل تصديق إما أن يكون بالقياس وما مجانس القياس» وهو المسمى : «ضميرا»» 
وإ بالاستقراء وما مانس الاستقراء وهر الملسمى : ثيل . 


< نظرية الاستقراء> 

فأما الاستقراء فإنه نما پبین فيه أبداً وجود ما شأنه أن یکون طرفاً أکبر في 
القياس فيم شأنه أن يكون حدَاً أوسط في القياس» لاما" شأنه أن یکون فيه طرفا 
أصغر. وبهذه الجهة يكون اللازم عنه واجباً ضرورة. مثال ذلك آن يکون الد 
اتوسط [1۴ أ] بين أ وح من جهة” احمل فيها عل المجرى الطبيعي حرف 
I CNS‏ فیتبین 
بحرف ح وجود أ في ب» لا وجود أ في ح بحرف ب على جهة مايكون عليه 
البيان في القياس . ومثال ذلك من المواد أن تأخذ بدل : الحيوان الطويل العمرء 
وعوض ب: الحيوان الصغير المرارةء وعوض ح : : البغل والفرس والاأنسان. 
(۲) ل : بجا شأنه. 
(۳) ف : جهة ما الحمل. 


فنبين أن كل حيوان صغير المرارة فهو طويل العمر. بأن نستقري جيع أصناف 
الحیوانات الصغيرة المرارة الطويلة العمرء مثل البغل والحمار والفرس » فيتبين 
منها أن كل حيوان صغير المرارة فهو"“ طويل العمر. وإذا كان الاستقراء هوهذاء 
فهو بين أن الطويل العمر: هو الحد الأكبر هاهنا بالطبع » والأوسط : الصغير 
المرارةء والأصغر: الحزئيات . ونحن إنغا بينا وجود الأكرق الأوسط بوجوده فى 
الأصغر. وإنغا يكون هذا البيان لازما عن الاستقراء لزوما صحيحاء أعني مناسباً 
للزوم النتيجة عن القياس الصحيح الشكل مى استقرينا جيع الأصناف الصغيرة 
المرارة فوجدنا جميعها طويل العمر. ولأنه جینئذا جب إذا كان أ وب موجودتين في 
كل ح » أي الطويل العمر والصغير المرارة في البغل والفرس والحمار والإنسان- 
أن تكون أ موجودة في كل ب» کا تبن قبل هذا . ذلك" أنه إذا استقرينا جيم 
الحيوانات ا حزئية التي أخذنا عوضها حرف ح » انعکس حرف ب على حرف 
ح في الحمل . فلزم عن ذلك أن تکون أ ني کل ب على ما تبي قبل هذا . فلهذاما 
جب أن يكون اللازم عن الاستقراء لازما صحيحا إذا استوفيت فيه جميع 
الجزئيات. لأنه يأتلف القياس هكذا: كل صغير المرارة فهو إمّا بغلء وإما 
فرس»› وإما حمارء وإما إنسان» وکل واحد من هذه طویل العمر» فکل قلیل 
المرارة طویل العمر» ضرورة. 


اما إذا رن فيه به جع المرئیاتء فلس لزم عنه شيء بالضرورة 
الاستقراء الستخمل. ف لان کا ظن قوم . فإن 2 تعمل ف 
البرهان التصديق به إنما يكون من خارج»› وبحصول شيء لنا لا یفیده الاستقراء 
بالذات» وإ استوفیت فيه يع الحزئيات› وهو کون“ اللحمول ذاتاً 
للموضوع . فبهذا ينفصل هذا الاستقراء من“ الاستقراء البرهاني . 

- یکون خاصًا بالجدلء أوبالجملة جدلياً‎ EE هذا‎ E 


)٤(‏ فهو: ناقصة في ل۔ 
)1( ف : وذلك. 

»( ل : وهو أن. 

(۳) الاستقراء: ناقص في ل. 


الشكل. وإذا كان ذلك كذلك» فواجبٌ أن يكون الاستقراء مستعملا فيها بجهةٍ 
يلزم عنها الشيء الذي يقصد بيانه به ضرورةء ثم ينفصل من الاستقراء المستعمل 
في البرهان : إما بالذي قلناه من الحمل الذاتي وإما بأن يكون الاستقراء المستعمل 
في الجدل استوفيت فيه جميع الحزئيات التي هي جيع في المشهورء لا التي هي جميع 
في الحقيقة . 

فمل هذا ينبخي أن يفهم الأمرعن ارسطو هاهناء ويه تخل ن اكوا 
اللي لا تستون فيه جي ابزتات» بل أكثرها؟ وهل هو استقراء أو قرته قو 
مثال, فذلكف شيءَ يفحص عنه في کتاب و«الحدل» . 

قال : والاستقراء غا یبین به أبداً ما لیس شأنه أن يبين بحدَ أوسط» ولا هو 
ایضاً ظاهر بنفسهء ا و ا 

فهذا حل ما خالف فيه الاستقراء د 


والاستقراء - کا قلنا يشارك القياس في آنه يكون بثلاثة حدود. ومخالقه 
أيضاً ف آن القياس يبين وجود الطرف الأكر للأصغر بالحد الأوسط . وأآما 
الاستقراء فييين فيه وجود الطرف الأكبر في إلحد الأوسط بوجوده ف الطرف 
الأصغرء أعني في شأنه أن يكون في القياس طرفاً أكبر وحداً اا وطرفاً 
أصغرء لا ان الذي يبي في الاستقراء هو فيه حد أصغرء ولا ن الڏي به يبين. 
وجود المطلوب فيه هو فيه حد داوس 

SS 0 TT 

- 
< البرهان بالثال > 
القول في الثال 

قال : وأما المغال فاك ناق ورد الطرف الأكرق الأصنخر يان شن وجاة 

الأكبر في الأوسطء بوجود الأكبر في الشبيه بالأصغر» إذا كان وجودٌ الأوسط في 


. ل : من - وهو تحريف واضح‎ )٤( 


الأصغر والأكبر ف الشبيه بالطرف الأصغر أبن من الذي نريد أن نبينه وهو وجود 
[۳ ب] الأكر في الأصغر. ومثال ذلك أن يكون الطرف الأكر أ والأصغر ح 
والأوسط ب» والتشبیه" ب ح ه. ویکون وجود ب في ح» وأفي ه أعرف من 
وجود أ في ح. ومثال ذلك من المواد أن تأخذ بدل أ: : جور وبدل حہ ح: فقتل 
عثمان۳» وبدل ب : قتل الخلفاء؛ وبدل ه: قتل عمر - - رضي الله عنه. فإذا 
اردنا أن بين ن قتل عثمان جور فإغا نقدم لذلك أن قتل الخلفاء جور ونيین 
ذلك بان قتل عمر - رضي الله عنه -جور. . فإذا تبون لنا قلنا : قتل عثمان هو قتل 
الحلفاء؛ وقتل الخلفاء جور؛ فقتل عثمان“ جور . وهو بین أن کون عثمان 
حليفة » وأن قتل عَمّر جور - أعرف عندنا من أن قتل عثمان - رضي الله عنه۔ 
جور. وهو بن أنا إنا بيّنا أن الطرف الأكبر موجود في الأوسطء وهو قولنا: قتل 
الخلفاء جور» بوجوده ف الشبيه بالطرف الأصغر الذي هو قتل عمر الشبيه 
بعثمان في الخلافة والصحبة. 

وكذلك يُعْرض إن كان يبين وجود الطرف الأكبر في الواسطة بوجوده في 
أشباه و كثيرة ةمام ت تستوف فيه جميع الحزئيات› فیکون الاستقراء المتقدم . 

وتبين من هذا أن المثال هو البيان الذي يكون المصير فيه من جزئي أعرف 
ل جزئي أخفى» لان المتشابمين لیس أحدھما تحت الأخرء وأن الاستقراء 2 
مصيرٌ من جزئيات أعرف إلى كي أخفى » والقياس من كي أعرف إلى جزثي 
أخفى › وهي النتيجة الداخلة تحت المقدمة الكبرى" . 

0 - 
< نظرية البرهان الاباغوجي > 

والفرق بين الخال والاستقراءٍ المذكور هاهنا أن الاستقراء من جيع 
الحزئيات الداخحلة تحت الحد الأوسط ب بین أن الحد الأكر موجود للأوسط . وأما 
المثال فليس من ` جيع الجزئيات بن وجود الطرف الأكرفي الواسطة . وأا البيان 
الذي يكون ا فإنغا ينتفع به في ن يؤخحذ جزء قياس إذا جعلت المقدمة 
التي تبون بالاستقراء مقدمة صغرى في القياس من الشكل الأولء وکانت الکبری 
بينة بنفسها. وذلك اشا إذا کان وجود إالحد الأوسط اقل خماءٌ من النتيجة آو 
مساوياً ها في الخفاء. أما كونه مقدمة صغرى فلأنه إذا استعمل في بيان المقدمة 
الكبرى واستوفيت جميع الزئيات على الشرط المذكور فيه» فقد تبنت التنيجة 
فيها التمشيل بقتل عثمان وعمر والئلفاء كا هو بالدقة دون استبدال غيره به كا فعل مترجم «الخطابة» الذي غيرفي 
الأمثلة العربية والإسلامية . 1 
(۲) ل : رضي الله عنه. ۲۰۹ 


بنفس الاستقراءء فلم یکن ما يبن به ينتفع به في أن يجعل جزء قياس» بل یکون 
ذلك بيناً بالاستقراء وحده من غير أن يضاف إلى الاستقراء قياس . وأما ونما أقل 
خفاءُ من النتيجة» أو مساوية ها في الخفاءء فلأنه إذا كانت هي أخفى من 
النتبجة» م یکن أن تبین إل بحد أوسط» لا باستقراء . وذلك آن خفاء ما يبين 
بالاستقراء واب أن يکون دون خفاء ما يبن بالقياس . وإل كانت قوة القياس 
ار و l9‏ بعرض ایکون خحفاء المقدمة التي تین e‏ 
الذي کل من المقدمة الصبغری» 5 كلية. مثال ذلك أن يکون 
الطلوب: هل كل فضيلة متعلمة؟ - فيروم بيان ذلك بقدمتین O‏ 
فضيلة علم» والثانية أن كل علم ملم فتكون الكبرق معلومة بنفسهاء وهي 
قولنا إن كل علم مُتعلُم» وتكون الصغرى جهولة الكلية مثل جهل النتيجةء » لأن 
من المعلوم لنا أن بعض الفضائل - وهي الحكمة -عِلم ومتعلمة . وإنغا المطلوب : 
هل كل فشهاة عل شع لم؟ فإذا مح لن بالاستقراء أن جيع القضائل علم» 
فيكون قد صح لنا المقدمة الصغرى وهي أن : كل فضيلة علمء بعد آن کان 
جهلنا بها عل وتيرة واحدة”٠‏ أعني بالمقدمة الصغرى وبالنتيجة وذلك من جهة 
أن الوجود فيهي) كان معلوماًء وإغا كان المجهول الكلية”. وأما إذا كانت النتيجة 
مجهرلة الوجود بالڂحزء والكل»› أي عل الإطلاقء وکانت الکبری معلومة 
بنفسها» والصغرى نما شأنا أن تبين بالاستقراءء فإنه جب ضرورة أن تكون 
المعرفة با أكثر من المعرفة بالنتيجة . وذلك يعرض إذا كانت الحزئيات المستعملة 
في الاستقراء محدودة العددء مثلا كان عرض للمهندس“ القديم حين أر اد أن 
يبون أن الدائرة يوجد ها شكل مربع يساويهاء بأن وضع مقدمة كبرى وهي أن كل 
شكل مستقيم الخطوط فيوجد له مربع يساويه» وذلك معروف عند المهندسين . 
ثم رام آن يبين أن كل دائرة فإنها مساوية لشكل مستقيم الخطوط» بان قسّم 
الدائرة إلى أشكال يسيرة العدد مساوية للأشكال المستقيمة الخطوط» وهى 
)١1(‏ ل : الصغرى - وهو تحريف ظاهر. 
(۲) واحدة: ناقصة في ف. 
(۳) ف : بالكلية. 
)١(‏ يقصد بروسون 0۸ر8 الرياضي اليوناني الذي حاول تربيع الدائرة بأن أحاطها جضلعات منتظمة ورسم 
داخلها مضلعات منتظمة بحيث تتقارب الخارجة مع الداخلة إلى درجة ألا يوجد غیر مضلم واحد وسط في 
المساحة بين كلا النوعين. راجع عنه 225 -1,223 Hea: Greek Mathematics,‏ وقد ذکر ععاولته هذه ارسطو في 


«البرهان» ص Vo‏ ب وما يتلوه» وف «المغالطات» ص ٠۷۲‏ ۲ - ۷ حيث يعد محاولة بروسونكٰ مراءٌ وجدلا 
مغابطاً. 


1۰ 


الأشكال الملالية . فإنه لو كانت الدائرة تنقسم كلها إلى الأشكال الملالية حتى 
تبینپا"» لقد كان ما يعْمَّل من 1٤[‏ أ] الاستقراء في هذا الموضع يجري مجرى ما 
كانت المقدمة الصغرى فيه أقل حفاءٌ من النتيجة . 

وأما مق ل تکن الأوساط حدودة» فإن أمثال هذه القدمات لیس تبین 
بالاستقراءی وإنغا تبين بالقياس . ولذلك يقول أرسطو في أمثال هذه إنه ليس 
پش البيان المستعمل فيها استقراء لأن البيان الواقع في مثل هذه المقدمة إِمّا أن 
یکون بقياس» ولم بمثال» و ٻاستقراء ل تستوف فيه جميع الحزئيات . وقد 
صرح هوفي هذا الموضع أن هذا النوع من الاستقراء هومثال . وکا آنه إذا كانت 
وسائط المقدمة الصغرى كثيرةء م يسم البيان المستعمل في ذلك استقراءء كذلك 
أيضاً ولا إذا كانت المقدمة الصغرى معلومة بنفسهاء فالمقدمة التي تبون بالاستقراء 
من خاصتها أن تکون صعری» وتكون أقل خفاء من النتيجةء امهنا اء 
وأن تكون غير معلومة بنفسها 

- ۲“ 
القول في المعاندة 

قال : اما المعاندة ڦفهي الاتيان بقدمة تضاد المقدمة التي يقصد إبطاطها 

بالعناد . والفرق بين المقدمتين أن المقدمة التي يقصد إبطاها تكون أبداً كلية > لأا 
هي التي بإبطاها تبطل النتيجة في القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية» والثانية 

كلية . وأمّا المقدمة المضادة بالقوة هذه المقدمة» فقد تكون كلية إذا كانت أعم من 
المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطاهاء وقد تكون جزئية » إذا كانت أخحص 
من المقدمة المناقضة للمقدمة التي يقصد إبطاها . 


والمعاندة تكون بالطبع وأولا في شكلين: الشكل الأول» والشكل 
الثالث . وذلك أن النتيجة التي يقصد بها إبطال المقدمة الكلية من القياس : إمَا أن 
تکون كلية إذا قصد الإبطال الكليء وما جزئية إذا قصد الإبطال الجزثى 
والجزئية إنغا يتأ إنتاجها عند المقاومة إنتاجاً أوليً في الشكل الثالث» والكلية في 
الشكل الأولء وسواء کانت المقدمة المقصود إبطاها TT‏ كلية› 
لأنه إذا كانت كلية موجبة نوقضت إا بسالبة كلية»› وإ بسالبة جر ية . وإ 
كانت سالبة كلية» نوقضت إمًا بموجبة كلية» وإمَا بجزئية . 


(۲) غير واضحة في لءف . وفي الاتينية : (1 .اCo‏ ,ط 163.ص( iam esse! İlud‏ 
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وبين أن المقاومة للمقدمات الكبر تكون: إذا كانت كلية في الشكل 
الأولء وإذا كانت جزئية في الشكل الثالك من المواد أنفسها. مثال ذلك آنه إذا 
وضع واضع أن ا موجودة ف کل ب» وأردنا أن نقاوم هذه الكلية بنتيجة كلية 
سالبة > فإن] تضع أن أ مسلوبة عن كل ما حيط ب ب» وحمل على ب» ولیکن 
مثلا ح. فتكون ب موضوعة بالطبع لیم وح موضوعة ة للألف وذلك هو 
تاليف الشكل الأول ضرورة. 

وان ار مقار جزئية٬ gS e‏ ولیکن 
الثالث. وتكون كلتا المقدمتين الموضوعتين للمناقضة مقابلة بالقوة للمقدمة التي 
يقصد إبطاها إمّا من جهة أنها أعم» وما من جهة أنها أحص . وكذلك يفعل إذا 
كانت المقدمة التي يرام إبطاها كلية سالبة . ومثال ذلك من المواد أن يقصد إلى 
مقاومة قول القائل : كل زوج من الأضداد علمه| واحد. فإذا أردنا أن نقاومها 
بمقدمة كلية سالبةء أخذنا سالبة تحيط بها وهي قولنا: ولا زوج واحداً من 
المتقابلات علمها واحد . ولكون الأضداد التي هي موضوع المقدمة التي صد 
لإبطاها واا تحت المتقابلات. ياتلف القياس في الشكل الأول» وهو أن : 
الأضداد متقابلان› ولا ذوج من المتقابلات علا واحد» فولا واحد من 
الأضداد علمه) واحد. 

وإن قاومنا هذه المقدمة الكلية بمقدمة جزئية ء أحذنا الحمول فيها مسلوباً 
عن بعض الأضداد . وليكن مثا أن المجهول والمعلوم ليس علمها واحدا . فيأتي 
الحد الأوسط موضوعاً للطرفينء ويأتلف القياس هكذا: المجهول والمعلوم ليس 
علمها واحداأء والمجهول والمعلوم أضدادء فإذن : بعض الأضداد ليس علمها 
واحداً. 

وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة التي يقصد مقاومتها سالبة كلية » أعني أن 
المقاومة ها إن كانت كلية > كانت في الشكل الأؤل» وإن كانت جزئية» کانت في 
الثالث. ولا كان بيا أنه جب أن يؤلف القياس تأليفاً يکون مطابقاً للوجود» 
أعني أن تكون فيه المحمولات في الذهن على ما هي عليه بالطبع خارج الذهن»ء 
وهو الذي يعرف با لحمل على المجرى الطبيعي » فبينَ ان المقاومة إنما تأتلف في 
الشكل الأول والثالث» لأن مادة المقدمة التي تأخذها مناقضة بالقوة تقتضي هذاء 
لأا ٦٤[‏ ب] إن كانت كلية ۔ کا قلنا۔ کان الشكل الأولء وإن كانت جزثية» 
كان الشكل الثالث. 


1۲ 


6 8 بالشكل الثايء فإنه إغا تاق ذلك لا بان ا 
ا ا ر ا ف ا 
يحتاج المناقض - كا يقول أرسطو - بالشكل الثاني إلى عمل كثير. وال انر 
إذا أراد أن يناقض قولنا أ ني كل ب مناقضة كلية في الشكل الثاني » فإنه به يضع أولاً 
على أنه بین پنفسه أن ح المحيطة ب ب ليست في شيء ءمنا. م بضع آ9 شا 
ینعکس حت یعود ا ولا في شيء من ح. وهذا كله تكلف خارج عن الطبع» 
أنه يكون حملا على غير المجرى الطبيعي . وكذلك الحال في المقاومة الجزئية التي 
تکون ف الشكل الأول. 

فهذه هي أصناف المقاومات التي تكون في الأشكال الحملية. 

و أيضاً مقاومات مأخوذة من الضد»ء ومن الشبيه» ومن الرأي المقبول 
عن واحد مرٴتفی أو نفر مرتضين. والمقاومة من الضد ومن الشبيه تكون في 
المقاييس الشرطية . مل" المقاومة من الضد أن يضح واضع أن احير هو الذي 
حن إلى جميع إخوانه . فيقاومه بان يقول : لوكان الغيرهو الذي بحسن إلى جيم 
إخوانهء لكان الشرير < مَنْ > يسيء إلى جميع إخوانه. ومثال المقاومة بالشبيه 
أن يضع واضع أن الإبصار يون بأن يخرج من البصر شيء إل البصر - فیقول أنه 
لو کان ذلك لوجب أن یکون السمع بشيءِ مرج من السمع إلى ۹ 
ومثال المقاومة الي تکون من الرأي المقبول قول القائل : لیس د ينبغي أن يعدر 
السکارى فی جو لان مالك“ کان لا يُعذرهم» وکان يلزمهم الحتايات. 

- ۷“ 
القول في العلامة والضميره 

قال : وأما الضمير والعلاقة فليس هما شيئاً واحدأء لأن الضمير يكون من 
المقدمات المحمودة» وهي التي تكون من الممكنة على الأكثر أعني الأمر الذي 
یکون أولا على الأكثي ویوجد أو لا يوجد. وذلك مثل قول القائل إن اساد 
يبْْضون وإ المحبين بون . 

ا ت ب 
)١(‏ المقصود هو الامام مالك بن أنس (المتوفي سنة 4 ه) مؤسس المذهب» الالكي في الفقه . لكن المترجم 
اللاتيني لم يدرك أنه علم على شخص فترجمه ٠ء‏ (=ملك). 

# العنوان في أصل ابن رشد. 
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وأما العلامة فتكون من المقدمات التي هي دلائل على وجود الشيء وكونه . 
وهذه الدلائل إما أن تكون اضطرارية» وإما مشهورة الصدق. والعلامة التي 
تدل على وجود الثىء تحمل على ثلاث جهات› على مثال ما تحمل الحدود الوسط 
في الأشكال الثلاثة - أعنى : إما أن تكون محمولة على الأصغرء موضوعة للأكء 
فتأتلف العلامة في الشكل الأولء وإِمّا أن تكون محمولة عليه فتأتلف في الشكل 
الثاني وإما أن تكون موضوعة للطرفين فتاتلف في الشكل الثالث. مثال ذلك في 
الشكل الأول قول القائل : هذه الرأة قد ولدت لأنها ذات لبن - لأنه يأتلف 
القياس هكذا: هذه المرأة ذات لبن» وكل ذات لبن والدة» فهذه المرأة والدة- 
وهي النتيجة . ومثال ائتلافه في الشكل الثالث قول القائل : الحكاء فضلاء لأن 
سقراط فاضل» فأتلف القیاس : سقراط حکيم » وسقراط فاضل» فالحکيم اذن 
فاضل . ومثال اثتلاف العلامة في الشكل الثاني قول القائل : هذه المرأة قد ولدت 
لأا مصفرة . فيأتلف القياس هكذا: هذه المرأة مصفرة» والوالدة مصفرًة -فينتحج 
في بادىء الرأي أن هذه المرأة والدة. 

فإذا صرح في جميع هذه الأصناف الثلاثة بالمقدمتين جميعاًء سَميت «أقيسة» . 
وإذا أضمرت إحدى المقدمتين: إمّا لبيانهاء أو لكذا - سميث «علامة». 
والعلامة التي تكون في الشكل الأول لاتنقض من قبل صحة لزوم النتيجة عنها. . 
وأما التي في الشكل الثالث فتنتقض من قَبّل أن النتيجة تؤخحذ كلية› وهي في 
الحقيقة جزئية . وأمَا التي في الشكل الثاني فتنتقض من قبل أن الشكل نفسه لا 
یکون فيه قياس من مقدمتين موجبتين» لأنه ليس إذا كانت المرأة الوالدة في وقت 
ما تلد صفراء» وكانت هذه المرأة صفراء» فيجب أن تكون والدة. 

فیعم جمیع هذه العلامات الثلاث أن مقدمتها تكون صادقة » وتنفصل بعضها 
عن بعض بالأشکال التي تأتلف فيها . فالسمی من هذه «علامة» بالحقيقة هوما 
ائتلف في الشكل الثاني والثالث - وهو ما كانت العلامة فيه أخحص من الطرفينء 
أو أعم من الطرفينء أعني طرفي المطلوب . فإذا كانتا أعم ائتلف في الشكل 
الثاني . وإذا كانتا أحص ائتلف في الثالث. 

وأما العلامة التي تأتلف في الشكل الأول فهي أصدق العلامات وأ حمدهاء 
وهي التي تسمی'“ الدلیل . 


)١(‏ ل : التي تخص باسم الدليل. 
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القول في قياس الفراسة 

قال: وأما قياس ]٠١[‏ الفراسة فإغا يكون وجوده مكنا عند من يَسَلّم أن 
عوارض النفس الطبيعية ‏ مثل الغضب والشجاعة ‏ تتأثر عنما النفس والبدن في 
أصل الخلقة لأنه معلوم أن العوارض الغير طبيعية لا يتأثر عنا البدن وإن تأثرت 
النفس» مثل أنه : مَنْنَعلّم صناعة الموسيقى فقد تأثرت نفسه» لكنه ) يتأثر عن 
ذلك بدنه. وأما من خلق شجاعا من الحيوان بالطبع» أو جانا بالطبع» فإن 
لقائل أن يقول إنه توجد أبدان هذه الأنواع من الحيوانات متأثرة عن هذه 
العوارض الطبيعية الموجودة ف نفوسها. فإذا سلم هذا سلم أنه يوجد لنوع نوع 
من أنواع الحيوانات عارض عارض من العوارض النفسانية الطبيعية - لزم أن 
يوجد لواحل واحدِ منها علامة وأعراض خاصة لعارض عارض من عوارض 
أنفسها الطبيعية . 1 

وإذا كان الأمر كذلك - أمكن أن يوجد قياس الفراسة . مثال ذلك أنه لا كانت 
قد توجد الشجاعة للأسدء فقد بجحب أن يكون في خلقته علامة تدل على 
الشجاعةء لأنه قد وضعنا أن النفس والبدن يتأثران عن العوارض النفسانية 
الطبيعية . فلتكن تلك العلامة مثا : عِطم الأطراف العالية. فيكون واجباً أن 
يوجد عِظّم الأطراف ني كل نوع من أنواع الحيوان الذي يكون شجاعاء لأنه ,ٍ 
يجب أن تكون هذه العلامة هي خاصة بالشجاعةء إذ قد وضعنا أن لكل عارض 
من عوارض النفس علامة خاصّة . والشجاعة قد توجد ني غير الأسد» وذلك أن 
الانسان وغيره شجاع . فیجب» می حصلا العلامات الدالة ف نوع نوع من 
أنواع الحيوانات على العوارض النفسانية التي يختص بها نوع واحد أو اكثر من نوع 
واحد» کان ذلك الذي يوجد في ذلك النيوان الواحد عنها هو عارض واحدٌ أو 
أكثر من عارض واحد _ مثل أن يكون في الأسد الشجاعة والسخاء» وكل واحد 
من هذه علامة قد عرفناها ‏ أن نستعمل الفراسة» فنحكم على ما يوجد له من 
الأشخاص تلك العلامة آنه يوجد له ذلك العارض من غوارضص النفس . 

وقياس الفراسة يكون إذا انعكس الخد الأوسط على الطرف الأكبر ولم ينعكس 
عليه الطرف الأصغرء لأنه متى كان ا لحد الأوسط غير منعکس على الأكبرء م تكن 
العلامة خاصة بذلك الأثر» فلم تدل عليه . مثال ذلك أنه إن م يکن صادقا 
قولنا : إن كل عظيم الأطراف شجاع - لم ينتفع بذلك في بيان أن هذا الانسان 
شجاع لأنه عظيم الاطراف. وذلك أنه إغا كان معنا أن الشجاع عظيم 
الاطراف. «وعظيم الاطراف» هو الح الأوسط. و «الشجاع» هو الطرف 
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الأكبر. فمتى ل يصح عكس الطرف الأوسط _ وهو «العظيم الأطراف» - على 
الأكبر - وهو «الشجاع» يکن ان يبين منه أن زیدا هذا شجاع لأنه عظيم 
الأطراف لأن هذا يبين بمقدمتين إحداهما أن زيدا هذا عظيم الأطراف» وكل 
عظيم الأطراف شجاع» فزيدٌ هذا شجاع . وإنغا كان من شرطه آلا ينعكس 
الطرف الأصغر على الأوسط. لأنه لو انعكس لكان كل عظيم الأطراف أسدا. 
وذلك أن هاهنا ثلاثة حدود: الأسدء والشجاع › والعظيم الأطراف . والعظيم 
الأطراف : هو الأوسط› والأسد: الأصغرء والشجاع : الأكر. فلو صدق 
انعكاس الطرف الأصغر على الأوسط. وهو أن: كل عظيم الأطراف أسدء ) 
الأسد أنه شجاع» كا أنه لو لم ينعكس الأوسط على الأكبرء لم يكن عِظم 
الأطراف علامة خاصة بالشجاعة. 
وهنا انقضى تلخيص المعاني التي تضمنها هذا الكتاب . 

بحمل“ الله 


)١(‏ ل : والحمد لله وحده» وصل الله عل سیدنا محمد نبیه الکریم» وع آلهء وسلّم یسلما. یتوله تلخیص کتاب 
«آنا لو طيقي الثانية» وهو كتاب البرهان» إن شاء الله عر وجل. 
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ON Sa So استعمال الاداة‎ 


تفسبر بعض العبارات 8 ر ای کا ا 
٤۳ ۲‏ - ل يلخصها ابن رشد 


٤‏ - حل البرهان بالرفع إلى المحالء وبقية الأقيسة الشرطية 
٥‏ - رد الأقيسة من شكل لأخر E E‏ 
£ الحدود المحدودة وغبر المحدودة ف الأقيسة 


Î a ara E om O 


المقالة الثانية - من 8 لو طيقا الأرلىء وهو کتاب القياس K‏ 
(حصائص القياس - النتائج الكاذبة - أنواع الاستدلال 
الشبيهة بالقياس) 


تعدد النتائج ٤‏ الأقيسة OO I N CEE‏ 
۲ - الانتاج كذبا من مقدمات صادقةء والانتاج بالصدق من مقدمات 
كاذبة - ف الشكل الأول SA STE SE‏ 

3 الانتاج صدقامن مقدمات كاذبة» ف الشكل الثاني 
5 الانتاج ا من مقدمات كاذبةء ف الشكل الثالث 


1 
- 


A oe ê 


۳ 
٤ 

۵ - الرهان الدوري في الشكل الأول القول في البيان بالدور 

- البرهان الدوري في الشكل الثاني ENTE‏ 
۷ - البرهان الدوري في الشكل الثالث ITE IITETTE‏ 
۸ - القول في القياس المنعكس - انعكاس القياس في الشكل الأول 

TTT TTT TET انعكاس الشكل الثاني‎ - ٩ 
ê ee CR القول في انعكاس الشكل الثالث‎ ١ 
. القول في قياس الخلف (قياس الخلف في الشكل الأول)‎ -١ 

TEE الرفع إلى المحال ( الحلف) في الشكل الثاني‎ - ١ 
EDEL الرفع إلى المحال في الشكل الثالث‎ - ۳ 
ETE CITEY الفرق بين قياس الخلف والقياس المستقيم‎ - ٤ 
القول في القياسات المركبة من المتقابلات و‎ - ٠ 
TET القول في وضع المطلوب الأول نفسه في القياس‎ - ١ 


ف 


۷ القول في أخحذ ماليس بسبب للنتيجة الكاذبة على انه سبب . . 
۸ _ كذب النتيجة بكذب المقدمات E O‏ 
۹ - فصل القياس المضاد E SE OE‏ 
٠‏ _ التبكيت E A E Re DEREM‏ 
۹ الط E E N AS‏ 

فصل في أشياء من الاستدلالات قوتها قوة المقاييس کا 


۲ _ قواعد لعكس الأشياء المرغوب فيها أو التي تختار ومقارنتها 
۳ _ فصل في أن الاستقراء والضمير وسائر المقاييس المستعملة : 


قوتبا قوة ماتقدم . . AS E‏ 
نظرية الاستقراء asd SRE O a O Sp E ey‏ 
- البرهان بالمثال - القول في المثال CS‏ 
٠‏ - نظرية الرهان الاباغوجى E E‏ 
-١‏ القول في المعاندة . . ETE‏ 
۷ - القول في العلامة والضمير SE UE DISA‏ 
القول في قياس الفراسة EES‏ 


